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 الرموز المستعملة في النسخ المخطوطة:

 )خ:...(: اختصار لكلمة "نسخة". -

 )ع:...( اختصار لكلمة: "لعله".  -

لنسخ، ة في اثابت المصطلحات الواردة في بداية النصوص أو في آخرها كلها مصطلحات  -
يره: / ه: / غغير  وليست من إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومن

 ...رجع / انقضى الذي من كتاب كذا / ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  ة.أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه المسألومنه:   -

 .: عبارة معناها: من غير الكتاب الذي نقُِل النص منهومن غيره  -

اد فقرة عد إير بنه، النقل م : كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان)....رجع(  -
 أو تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الكتاب.

 ة. سائل السابقأو الم سألة: عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المقال غيره  -

 .لكتابا: جملة تعني انتهاء النقل من ذلك )كذا( انقضى الذي من كتاب  -

 النسخ، ولم ردت فيو كما   م والتصلية والتسليم في النصحّ ي والتر تّم إثبات ألفاظ الترضّ   -
ه الألفاظ  ثبت هذان يكصاحب القاموس   يتمّ التدخل فيها لا تعديلا ولا تغييرا، كما أنّ 

و الترحم؛ ألترضي لك اكما وجدها في مصادرها، ولا يعني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذ
 لأنه كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

 وز المستعملة في ضبط النص:الرم

ة   بدايفيكر ذُ ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد  -
 كل جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط النص ورمز كل نسخة.

 : رقم الصفحة للمخطوط الأصل./11/ -

 م/: رقم الصفحة اليمنى للمخطوط الأصل.11/ -

 خطوط الأصل. س/: رقم الصفحة اليسرى للم11/ -

 بت صل تثة الأ)وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير موجود في النسخ
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 أرقام صفحات النسخة الفرعية(.    
 /: نهاية الصفحة غير المرقمة للمخطوط.   / -

 الصفحة. / : رقم الجزء2/65 -

 ] [ من غير إحالة: زيادة من ضابط النص لاستقامة المعنى. -

 نص طويل أو عند تزاحم الرموز.]] [[: زيادة  -

 ]...[: رمز البياض والخرم. -

 : هامّة ملاحظات

 لم يتمّ و لفه، اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما كتبه مؤ   -
غير ذلك،  يبا أوتصو  التدخل في النص ولا التعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا ولا

التي  لمصادرحدى الفهم النص أو زيادة نصوص من إسوى بعض الشروح اللغوية الضرورية 
اموس  حب القصا أخذ عنها صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أنّ 
 عليها. لتعليقاأو  كان ينقل النصوص كما وردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل فيها

ة الكاثرة للكثر  ديثالح اقتُصر على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على  -
د الحديث لى وجو رة إللأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشا

 رة عمللضرو في مصادر أخرى، كما أن ورود الحديث في كتاب القاموس لا يعني با
ل ذكر لى سبيعكره ذ الإباضية به ولا أن القائل يعتبره صحيحا ويحتج به، بل قد يكون 

 ن يصنفس كاث غير الإباضية أو على سبيل الردّ عليها، لأن صاحب القامو أحادي
 المسائل بلفظها من كتب الإباضية وغيرهم.

ال: "أورده ؛ فيقدإسنا إذا لم يعثر على الحديث في كتب الرواية، وَوُجد في غيرها دون  -
لكتب  في اصلاا للحديث أ ، ج/ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أنّ فلان في كتاب...

 التراثية بِغضِّ النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.
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 وصف النسخ المعتمدة

، صلية()الأ مخطوطتين هما: نسخة مكتبة القطبنسختين  تم الاعتماد على
 (.)الفرعية 917ونسخة وزارة التراث رقم 

 وتفصيل وصف النسخ كالآتي:
 :(الأصل) ويرمز إليها بــ القطب، مكتبة نسخةالأولى: 

 .الذيابي عيسى بن محمد بن : سباعاسم الناسخ
 .هـ1297 الأول ربيع 02: تاريخ النسخ

 .المغربي اطفيش يوسف بن محمدالقطب ا: المنسوخ له
 .سطرا 17: المسطرة

 . صفحة 537: عدد الصفحات
 يلزم، وما الصكوك على الإشهاد في: الأول الباب": بداية النسخة

 .."..الإحسان العميم الشأن، يمالعظ لله الحمد. ذلك من ويستحب
 : نهاية النسخة

 كــــــــــــانا  حيــــــــــــا كــــــــــــان  لــــــــــــو لأنــــــــــــه
 

 أبانا قولــــــــــــــــــــــه فيــــــــــــــــــــــه القــــــــــــــــــــــول 
 بياضات.المن النسخة : تكاد تخلو البياضات 

 من الهوامش.النسخة : تكاد تخلو الهوامش
 :(ث) ــب اإليه ويرمز ،(917) هارقم التراث،وزراة  نسخة: الثانية

 .السّعدي محمد بن حمد بن : علياسم الناسخ
 يذكر. : لمتاريخ النسخ

 الغاربي. سليّم بن : محمدالمنسوخ له
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 .سطرا 19: المسطرة
 .صفحة 470: عدد الصفحات
 يلزم، وما الصكوك على الإشهاد في: الأول الباب": بداية النسخة

 .."..الإحسان العميم الشأن، العظيم لله الحمد. ذلك من ويستحب
 : نهاية النسخة

 كــــــــــــانا  حيــــــــــــا انكــــــــــــ  لــــــــــــو لأنــــــــــــه
 

 أبانا قولـــــــــــــــــــــــه فيـــــــــــــــــــــــه القـــــــــــــــــــــــول 
 .بياضاتال منالنسخة  تخلو : تكادالبياضات 

 .الهوامش من النسخة تخلو : تكادالهوامش
 :الملاحظات

  رين.آثار المتأخ من أهمها الجزء:المصادر المعتمدة في هذا  -
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 الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة الأصلية
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 لصفحتان الأخيرتان من الكتاب للنسخة الأصليةا
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في الإشهاد على الصكوك وما يلزم ويستحب من  الباب الأول]

 (1)ذلك[

يكيفه  ، ولاساني لا تصفه لالحمد لله العظيم الشأن، العميم الإحسان، الذ
لعدم، د من اوجو جنان، علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، أخرجه إلى ال
، فهو أحق وأولى نعموعلم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، فله الحمد على ما أ
بي  محمد النى سيدناعل بالحمد وأولى، حمدا يملأ الآخرة والأولى، والصلاة والسلام

 .وآله وسلم
يد كل  تخلإلى والكتاب رحمة من الله أنزلها على عباده، وهو السبب فصل:

هي و ن بعض م ععلم، ولولا الكتابة لدرست العلوم، وانقطعت أخبار بعض الأم
 ن الوهم. حاني بلجلنصف الملاقاة، وأصل الخط والكتابة بالعربية إنما أخذ عن ا

ش، هل  شر قريعامعباس:  قيل لعبد الله بن قال أبو عمرو في كتاب المحكم:
تفرقون ما و جتمع، ا امكنتم تكتبون في الجاهلية بهذا الكتاب العربي، تجمعون فيه 

ن يبعث قبل أ يومافترق، هجاء بالألف والميم والقطع والشكل، وما يكتب به ال
 نعم.  فقال: ؟الله النبي محمدا 

 بن أمية.  (2)حرب ؟ قال:من علمكم الكتاب قلت:
 عبد الله بن جدعان.  ؟ قال:بن أمية (3)حربم فمن عل قلت:

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 وفي النسختين: خزر.. 2/172هذا في الأعلام للزركلي،  (2)
 وفي النسختين: خزر.. 2/172هذا في الأعلام للزركلي،  (3)
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 . (1)أهل الأنبار ؟ قال:م/ علم عبد الله بن جدعان5فمن / قلت:
من   ليمناطار طرا عليهم من أرض  ؟ قال:فمن علم أهل الأنبار قلت:
 كندة.

د تب هو ن كاالجلحاني بن الموهم، كا ؟ قال:فمن علم ذلك الطاري قلت:
 . نبي الله بالوحي عن الله 

على  رحيم"ن الوأول ما ينبغي للكاتب أن يبدأ أن يكتب: "بسم الله الرحم
ينزل ن الخلق، و علبلاء ا سبيل الافتتاح والتبرك به، وهو رحمة من الله، وبه يرفع الله

 به عليهم الرحمة، ولا يبطل المكتوب بتركه.
يده، هل في رجل كتب وصيته ب :عن الشيخ أحمد بن مداد  مسألة
  ذلكفي :؟ قالصيته من بعده بلا شهود، أم لا تثبت إلا بالبينةتثبت و 

ز عرف جائ إن وصيته بخطه إذاوقول: إن وصيته لا تجوز. قول: اختلاف؛ 
 :يقول حجة منه؛ و خطه مثل إقرار  إنّ  وثابتة؛ وحجة من يقول أنها ثابتة يقول:

ادلة أنه العنة لبيوصيته بخطه غير ثابتة أن خطه ليس هو إقرار حتى يصح با إنّ 
قة ممن رجل ث طهبخقرأه بعد كتابته، والذي نعمل عليه إن كان الذي كتب وصيته 
سان أن ي للإننبغيجوز خطه على غيره عند المسلمين، فلا تجوز وصيته بخطه، وي

 س/ يتوثق في أمر دينه، والله أعلم.5/
 فيمن هلك ووجد في ورقة وصيته إقرار مكتوب بخط على أثر ما عنه: مسألة

من يجوز خطه عند المسلمين ولفظه: "أقرّ فلان بن فلان الفلاني بأن عليه لفلان 
بن فلان الفلاني مائة لارية فضة"، والمقر له لا يعلم أنه له على المقر حقا، وهو 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الأنبابر. (1)
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لا يتولى الكاتب الذي كتب له هذا الإقرار، وحكم الحاكم بإثباته، أيسعني )ع: 
إن كان المقر له واقفا  ؟ قال:ه الصفة أم لاأيسعه( أخذه من مال المقر على هذ

عن الكاتب وقوف دين من أجل أنه جاهل بحاله، ولم يطلع منه على معصية لم 
يتب منها، وحكم له بذلك الحق حاكم عدل، لم يضق عليه عندي أخذه؛ لأن 

 حاكم العدل حجة لمن حكم له بما غاب عنه علمه، والله أعلم. 
ين بتابة ه الكلإذا كان الإنسان لم تجز  ان:عن الشيخ خلف بن سن مسألة

بوت ثفي فالناس، فكتب بخط يده بلفظ صحيح أنّ عليه لفلان كذا ومات، 
 طلاق ذا كتبإثبوت ذلك، ألا ترى أنه يعجبني ذلك في ماله اختلاف، وأنا 

 ق، واللهبحار زوجته في شيء تبين فيه الحروف وقع عليها الطلاق، فكيف إقر 
 أعلم.

 (1)م/ شيء من الحقوق لله أو6وفيمن عليه / الشيخ أبي نبهان: عن مسألة
لعبادهن ولم يجد من عليه الحق كاتبا ثقة يجوز خطه عند المسلمين المحقين، وإنما 

، وهم في زمانهم يحكمون أهل زمانهم بخطوطهم، أيسلم من  توجد كتابا غير ثقا
لا أراه سالما  ال:؟ قكتب هذه الحقوق وأوصى بها بخطوط هؤلاء الكتاب أم لا

إذا كان على غير شهادة العدول، وإن أشهد العدول، ولو كان الكاتب غير ثقة 
 فلا بأس عليه. 

المقر وصي و الم وإذا رضي من له الحق بخط هذا الكاتب، أيكون هذاقلت له: 
 .أعلم اللهولا يبين لي ذلك،  ؟ قال:سالما فيما بينه وبين الله أم لا

                                                 
 ث: و. (1)
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: ما  هد جمعة بن علي بن سالم الصائغيعن الشيخ الزا مسألة
تقولون إن ابتلاكم الله أو ابتلى من تشفقون بحاله بشيء من حقوقه أو حقوق 
عباده فأعدمه، فأثبت ذلك في وصيته، أرأيكم وما يليق بكم الإشهاد أم 
الخطوط، وإن كان أنفذ شيئا من الوصايا بخطوط بعض الكتاب الذين مجهولين 

على ما عرفته من آثار أصحابنا الاختلاف  ؟ قال:لزمه في ذلكالحال عنده، ما ي
في جوابات المتأخرين في خط الرضي الولي العدل البصير الكامل في الأمور، وفي 

س/ حجة واضحة، فكيف مجهول الحال 6التأصيل ضعيف أيضا، وليس لذلك /
أنا قد ، ومن لا يبالي، والإشهاد عندي أولى وأبين حجة، و (1)والغشوم والجهال

أنفذت وصية في الصغر لأحد من أقاربي قبل أن يبين لي ذلك، فلما بان لي 
وصلت إليهم وأردت أن أغرم لهم فأتموا أمري، والله المستعان، دهرنا هذا صعب 

 على العارف، وخطر على الجاهل، والله أعلم. 
وإذا   :عن الشيخ هلال بن عبد الله بن مسعود العدواني  مسألة

على رجل وعندي فيه ورقة بخط كاتب، وكانت في زماننا هذا يحكم كان لي حق 
بها، وبعض أشياخنا لا يحكمون بالخطوط، وأنا بنفسي ممن أعجبه رأيهم؛ لأني 
رأيت له أصلا أقوى في نظري، هل لي أن أقبض حقي بخط هذا الكاتب من 

كنت عارفا   إن ؟ قال:عند ورثة هذا الميت، كانوا أيتاما أو أغيابا أو بلغا أم لا
ثبوت حقك من غير صحة الصك فأنت قد أخذته بعلمك لا بالصك، وهو 
جائز لك على هذا المعنى، وإن كنت لم تعرفه إلا من صكك فلا يجوز ذلك، إلا 
أن يكون بخط عدل تعرف سلكة يده بما لا تشك فيه، فحينئذ أخذته على قول 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الجهاد (1)
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عدل والقول الآخر من يقول بذلك، وإن كنت قد عرفت أن ذلك ليس بأقرب لل
 م/ ما بان لك صوابه، وهذا سبيل الأخذ بالرأي. 7أصوب، فعليك /

اء لها في الوف متموإذا ابتلاكم الله بشيء من حقوقه وحقوق عباده وأعد قلت:
هبكم في فني مذعر  الحال، أكنتم تثبتونها على أنفسكم بالإشهاد أو بخط الثقة؟

 د ثبتقهاد ب الثقة؛ لأن الإشإن الإشهاد أولى من خط الكات ؟ قال:ذلك
الحزم رين، و تأخأصله من كتاب الله، وخط الكاتب ثبت بالرأي من مشايخنا الم

 من الله له أولى من غيره عند القدرة عليه، ومن صدقت نيته في شيء يرجى
قلة عفنا و لض التوفيق على ذلك، ونحن نرفع ولا نقول شيئا من ذات أنفسنا؛

 ين، والله أعلم. نظرنا وقولنا قول المسلم
وز، يجلا  وإنفاذ الوصايا بخط من لا تعرف عدالته مع صحة سلكته معك

مئنانة بالاط أماو ومع المعرفة بما ذكرت لك جائز مع بعض مشايخنا المتأخرين، 
ذا لم هله إن لأفقول شاذ معهم، وإذا أنفذها على رأي غير جائز فعليه الضما

ى  عللاعلى حسب إصابة الصواب يطيبوا له نفسا، ومن عمل بالاختلاف 
 وابه، واللهن لك صبا التهميل لذلك فغير مخطأّ إذا لم يخالف أهل الدين، وخذ بما

 أعلم. 
ود على وما معنى الشه : /س7/عن الشيخ صالح بن سعيد  مسألة

؟ لا هود أم شالصكوك؛ لأنه يجيء في الأثر ذكر الشهود، أيحتاج الصكوك إلى
 ول لا يكتبون إلا بشهود. كان في الزمن الأ  قال:

حفظت في الحجة على خط الكاتب وحده أنه يقوم مقام قال غيره: 
شاهدي عدل، والكاتب وحده إنما هو شاهد واحد، وأرجو أنه قيل لي:؛ لأنه 
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حكم من أحكامه، وليس لحاكم أن ينقض حكم حاكم قبله، ما لم ير فيه جورا، 
 والله أعلم. 

لوا: ذا قاية إوالشهود على الوص  نبهان:مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي
عنى بكل م دوا"نشهد بما كتب في هذه الورقة مجملا"، هل يجزئ، أم حتى يشه

 مفسرا؟ 
 لانفيكفي ذلك، وكان والدي يكتب وشهد بذلك فلان ابن  الجواب:

 الفلاني، وكتبت هذا بيدي ولا زيادة عن هذا، والله أعلم. 
مثل  خرينكتب لآأعطى أحد أولاده مالا، و  وفي الإنسان إذا ومنه: مسألة:

ن ، أيكو يهمما أعطى أخاهم بعد مماته، كتبه من ضمان أو عوض ما أعطى أخ
 سالما عند الله على هذا أم لا؟

إذا أوصى لهم، وأتى بالوصية على وجهها بجميع شروطها، ومن  الجواب:
م/ 8هد /شروطها أن تتم حروفا ولفظا وإشهادا، وكلما مات شاهد عوضه بشا

آخر ممن تقوم بهم الحجة في الشهادة بالحقوق، ولا يكتفي برسم شهادتهم 
بأنفسهم، فإن الحكم بمعرفة الخطوط أحدثه العلماء المتأخرون، ولانراه صحيحا 
بل نراه بعيدا من الصواب، ولا نخطئ قائله؛ لأن من قال برأيه ولو خرج من حيز 

رآه في نفسه، ولكنه على خلاف تأويل الصواب فلا تجوز تخطئته؛ لأنه قال بما 
ْ شَهِيدَينِۡ مِن ﴿ما ذكر الله تعالى في كتابه العزيز حيث قال:  وَٱسۡتشَۡهِدُوا

هَدَاءِٓ  ن ترَۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّ تاَنِ مِمَّ
َ
َّمۡ يكَُوناَ رجَُليَِۡۡ فرَجَُلٞ وَٱمۡرَأ ر جَِالكُِمۡۖۡ فَإنِ ل

رَِ  ن تضَِلَّ إحِۡدَىهُٰمَا فَتُذَك 
َ
خۡرَىٰ أ

ُ
فإذا كانت؛ لتذكّر [، 282]البقرة:﴾إحِۡدَىهُٰمَا ٱلۡۡ

إحداهما الأخرى، كذلك الاثنان؛ ليذكّر أحدهما الآخر، وإذا كان الحكم 
بخطوطهم يكفي عن حضورهم، ففي أي موضع تذكّر إحداهما الأخرى، بل ما 
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لشهود لا ذكر الله تعالى لتذكّر إحداهما الأخرى؛ إلا ليدل أن الكتابة هي تذكرة ل
غير، والمحتج من المتأخرين أنه كما عرف الفرق بين الناس وصحة معرفة كل 
شخص عن الآخر باختلاف الشبه كذلك الخطوط، وإلا فما الفرق؟ فلا شك 
أن الصواب لم يره، أما ترى أن الناس لو أنزل جبريل الأمين بوحي من رب 

س/ يختلف هذا عن هذا 8العالمين أني خلقت فلانا وفلانا على شبه واحد لم /
إلا بنقطة صغيرة سوداء في أنفه أو في غيرها، حيث تشاهد منه أو باختلاف 
لون قليل أو بضخومة قليلة أو بطول أو بقصر لعرفوه، وليس الخط يعرف بتفرقة 
نقطة واحدة أو بضخومة ولا بدقة ولا بلون ولا بأدنى علامة كما يفرق بها بين 

يؤديه إلى الصواب، ومخالف لتأويل صحيح  شخصين، فلا شك أن قياسه لا
م إلى سل  معاني ما جاء في الكتاب عن الله الملك الوهاب، وليس كل قول مُ 

ِينَ يسَۡتَمِعُونَ ٱلۡقَوۡلَ فَيَتَّبعُِونَ ﴿صاحبه، بل لابد من النظر فيه؛ لقوله تعالى:  ٱلََّّ
حۡسَنَهُ 

َ
لا يهلك المرء يل: وق، فإذا أتى على ما يلزمه فهو خلاص، [18]الزمر:﴾أ

بمال ولده، والأحسن اتباع غير هذا، وإن كان لا يخرج من حيز الصواب، ولكن 
 يدل على أن الولد أخف من حقوق غيره على الإنسان، والله أعلم. 

 حقوق ليهعوعمن  ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس: مسألة:
اهدي شا يوصي به :؟ قالوضمانات، وأراد الوصية لها، على من يوصي بها

 . عدل ممن تجوز شهادته من المسلمين: رجلين أو رجلا وامرأتين
المسلمين  /م9أليس يجزئه أن يوصي بها بخط من يجوز خطه من /قلت له: 

شهاد على  بالإزئه إلالا يجوقيل: في المتأخرين أنه يجزئه.  قد قيل ؟ قال:أو لا
 ذلك. 
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القول  ني هوالثاف ؟ قال:هما سواءوأي القولين أعدل وأصح، أو كلاقلت له: 
 لرأي. اضع فيما عندي، والأول لا أراه موضع خلاص من غير دينونة في مو 

 و كله ال:؟ قومن الذي يجوز لي أن أجعله وصيا في إنفاذ ذلكقلت له: 
ا يوصى به نفاذ مإلى ثقة من المسلمين في قولهم إن اتفق له، وإلا ففي المأمون ع

 ى قول،ة علما يجعل له فيه من ماله طريقا لذلك رخصإليه بالعدل، وعلى 
 في موضع الضرورة أن يكون له ذلك. ويعجبني 

وما صفة العدل الذي يجوز لي أن أشهده، والثقة أو الأمين الذي قلت له: 
؟ أجعله وصيا لي في إنفاذ ما علي، أو هو كل من كان من أهل الصلاة أم لا

مانة التي لا يجوز أن يلحقه معها في لا يكون ثقة حتى يصح ظهور الأ قال:
الحكم شيء من موجبات التهمة بالخيانة فيما يدين بتحريمه، وكل من صح له أنه 
لا يخون أمانته فهو أمين في قول المسلمين وإن لم تكمل ثقته، وعسى أن يلحقه 

س/ من بان 9اسمها فيما خص فيه بالأمانة، حيث صار مأمونا عليه، والعدل /
لم يظهر عليه فيما دان به تضييع لشيء في أداء ما عليه وترك ما ليس  (1)خيره، و

 له، ولم تدخل عليه تهمة لريبة تلحقه بها معنى شبهة في دينه. 
نعم على قول من  ؟ قال:ويجوز على هذا أن يكون غير الولي عدلاقلت له: 

على  يقول فيه بأنه كل من ظهر له الخير، ولم يصح عليه شيء من الشر، وأما
قول من يقول أنه لا يعدل إلا من يتولى، فما لم يكن ولاية لم تكن عدالة؛ لأن 
العدل هو الولي عنده، وعسى أن يكون الأول من هذا أولى في معنى الشهادات؛ 
لجوازها من كل ثقة في دينه على العموم أو الخصوص فيما فيه تجوز ممن جازت 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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يرهم، ممن أجازوا شهادتهم فيما فيه على الصحيح منه من أهل الحق في الدين وغ
أجازوها؛ فإن غير العدل لا يجوز على حال، والولاية لا تكون لمن ظهر له العمل 
بالصالحات والتورع عن كل شبهة موجبة لريبة، إلا بصحة الموافقة لأهل الحق في 
القول، ومنهم من رآها بالقول ما لم يصح عليه من السوء شيء لا تجوز معه أو 

ه له التهمة في انتهاك أو استحلال، وعلى ثبوتها له في حال فالعدالة والثقة تلحق
م/ يخرج منها، 10من لوازمها لا انفكاك لهما عنها فهما من حقه معها، ما لم /

وإن جاز في العدل والثقة أن لا يكون وليا على قول من أجازه، فالولي لا يجوز 
لا عدلا، ولا في العدل إلا أن يكون إلا أن يكون ثقة، كما لا يجوز في الثقة إ

تقضي كون الأمانة الموجبة لنفي الخيانة، فكيف يجوز أن يكون العدالة أمينا؛ لأن 
الأمين خائنا، والخائن عدلا، والعدل متهما، والمتهم ثقة، وعلى العكس فيكون 
الثقة متهما، والمتهم عدلا، والعدل خائنا، والخائن أمينا، وكله محال على كل 

ال، وعسى في هذا أن يجوز إطلاقه على من ظهر له التورع عن المحارم والعمل ح
بما هو في دينه لازم، واجتناب كل شبهة فيه، فيجوز له إشهاده فيما يجوز فيه 
شهادته؛ لظهور عدالته، وإن لم يصح له ما يلزم به ولايته إذا لم يبق له عنها إلا  

نوا به من العدل، وإلا فهذه لأهل كون ظهور صحة موافقته للمسلمين فيما دا
الإقرار هي صفة الولي بعينها لا غيرها لولا حدوث ما احتيج معه إلى صحة ما 

 يبرأ من أديان أهل الضلالة. 
فإن تجد  ؟ قال:وما الذي يعجبك فتختاره له )خ: لي( في هذاقلت له: 

ن أن يكون هو الوصي، ومثله في الإشهاد لا يعدى إلى مفيعجبني الولي 
س/ هو دونه في العباد، فإنه الغاية في المراد، وإن لم تجده ففي ذوي عدل 10/
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ممن يرضى في الشهادة لمعنى الخلاص كفاية لك فيما يقبل فيه، وفي المأمون على 
 ما تجعله إليه من أمر الوصاية كذلك.

فإن لم أجد من يتوصى لي، أو أشهده على ما أوصي به في بلدي، قلت له: 
نعم، في موضع الرجاء منك؛ لدرك ما  ؟ قال:لخروج في طلب ذلكأيلزمني ا

تطلبه ممن تطلب إليه من وصي، أو شاهد يعرفه فيقصد إليه، مع القدرة منك 
ولا اليأس من بلوغ  (1)حال لزوم الوصية عليك لا قبل لزومها، ولا مع الضجر

 قصدك ونيل مرادك، ممن هو في موضع الحجة لك.
فهو  ؟ قال:أنه خائن ولا أمين، ولا أنه عدل أو لاومن لا أدري قلت له: 

المجهول عندك، وليس عليك ولا لك أن تطلب إليه أن يتوصى إليك، ولا أن 
أو يعدل، ولا  (2)تشهده فيما عليك؛ لأنك لا تدري فيما تفوضه إليه، أيجور

فيما يحمله من الشهادة أن يؤديه أو يكتمه أو يحرفه عن مواضعه فيظلمه، وليس 
ه ث معنى الجواز الاطمئنانة، ما لم يحل بمنزلة الأمانة، فدعه إلى من يرضى في في

الشهادة، فإن غيره لا يجوز إلا أن لا تجده، فأشهد من تقدر عليه على اعتقاد 
م/ العدل من الناس؛ لإشهاد من تقوم به الحجة في الشهادة 11التماس أهل /

إنفاذها إلى غيرهم، فلا سبيل إلى  متى تقدر عليه، وأما أن تجعل أمر الوصية في
 ذلك على حال. 

وإن أنا كتبت وصيتي بخطي، أو كتبها لي غيري ممن يجوز خطه قلت له: 
نعم في قول المتأخرين، وعسى  ؟ قال:بأمري، أيجزيني ذلك دون أن أشهد عليها

                                                 
 : الفجر.ث (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أيجوز. (2)
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في خطك أن يختلف في ثبوته معهم، ولا فرق بينهما؛ لأنه إن لم يكن أظهر ثبوتا 
ح جوازا فليس هو بأخفى من ذلك ولا أوهى، إلا أن هذه الحادثة في وأص

الآخرين كأنها لم تكن من قبل في الأولين، وأخشى على خلافها لقولهم فيها أنها 
لا تصح إلا بالشهادة عليها أن تكون خارجة عن الأصل الصحيح، فدعه عنك 

 إلى ما أمكنك من الإشهاد على ذلك. 
 يّ أنم علها من أدركته في بلدي، أيكفيني، أوإن أشهدت عليقلت له: 
اك، ك أجز  ذلفيفإن كان الذي أشهدته ممن تقوم به الحجة  ؟ قال:أطلب غيره

ية على ن كونوإلا فلابد من طلبه في موضع لزومه حتى تشهده أو بعدمه، في
عليك  ، وليسليهعإشهاده متى تجده أو تموت على اجتهادك معذورا مما لم تقدر 

 و أولىزم( فهس/ أن يلزمك، وإن جاز لك ولكنه من العزم )ع: الح11من قبل /
 بك أن تستعمله من غير أن تلزمه نفسك قبل لزومه لك. 

من  لناس،الة أيلزمني أن أجهد نفسي في طلبه والسؤال عنه من جمقلت له: 
؟ لككون كذيمن هو، وأين هو، إذا كان لا معرفة لي باسمه، بل أخرج لأسأل ع

هول ن المجلأ بين لي أنه يلزمك أن تخرج في طلب شخص غير معلوم؛لا ي قال:
 و، فإلىهين أفي معنى المعدوم، فكيف يصح طلبك لمن لا تدريه، من هو ولا 

رفه بخبرة يمن تعح فأين تتوجه، وإلى من يقصد، هذا ما لا يجوز لزومه، وإنما يص
ند و به عي همنك، أو قيام حجة به لك أو عليك، فتأتي إليه في مكانه الذ

 القدرة منك على ذلك. 
 ندي. عكذا ه ؟ قال:وليس علي أن أطلبه من غير موضع أعرفه بهقلت له: 
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 ؟ قال:فيه فإن وجدته قبل أن يلزمني أو بعده أن يكون خلاصيقلت له: 
، فإنها ة بهمالحجنعم، إذا أشهدته على ذلك، ومثله في العدالة؛ لمعنى قيام ا

 ختلافا. لمين المسذا لا تقوم، ولا أعلم فيه من قول ابالواحد منهما في مثل ه
تابه  ليس كأعه، موإذا كان الواحد لا يصح الحق بشهادته إلا بآخر قلت له: 

ا يشهد به حجة م/ وحده فيم12نعم؛ لأنه إذا لم يجز أن يكون / ؟ قال:كذلك
 يهدخل علتعل للم يجز في كتابه إلا أن يكون كذلك؛ لأنه من شهادته أضعف، 

قول ة و حتى لا يصح إلا بالشهادة على الأصح، فكيف يجوز أن يكون حج
، وإن  حيحصلسانه ليس بحجة، إن هذا لعجب من القول أن لوصح ولكنه غير 
دل يذا ما هإن كان في الصكوك هو المعمول به في الآخرين خلافا للأولين، ف

الله قد  فإن على أنه ليس بشيء، فدعه عنك في موضع القدرة على الشاهدين،
 أمرك بهما حين الوصية منك.

 لا ال:؟ قمهفإن وجدتهما فلم أشهدهما على ذلك جهلا مني بلزو قلت له: 
لم   تفعللمإن فيجوز لك مع القدرة منك إلا أن تشهدهما في موضع لزوم ذلك، 
لعذر  وضعمآمن عليك، إلا أن يكون لك في التضييع لما لزمك على الجهل 

 أبدا. 
ن لا إن كاو ظهر، أفإثمه أكبر وقبحه  ؟ قال:علم مني بلزومهومع القلت له: 

ه ففي لى ظلموع عذر لمن أضاع على الجهل لازما، فإن العالم من الجاهل أعلى
لما عأوتي  نهلأالدرك الأسفل أنزل وأردى؛ لأنه أظلم وأطغى فهو أشد إثما؛ 

 فازداد به ظلما، والعياذ بالله من الهلاك على حال. 
س/ وأنا قادر 12أشهدتهما بغير كتابة، أيلحقني بتركها بأس / فإنقلت له: 

لا يبين لي أن عليك بأسا إذا كانا ممن له معرفة بأداء ما أشهدتهما  ؟ قال:عليها
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عليه من ذلك على الوجه الذي يجوز لهما فيصح به في الحكم، وإلا فالكتابة مع 
 ؛ لأنها مذكرة لهما. الإشهاد عليها لا بد منهما، وعلى كل حال فهي من الحزم

 في جزئنيومع ظهور صحة عدالتهما، فيجوز لي أن أشهدهما فيقلت له: 
 ال:ق؟ ذلك أن لهما معرفة بأداء معي ذلك؛ لجواز شهادتهما، وإن لم يصح

 هكذا عندي؛ لأنهما في موضع الحجة فيها حتى يصح غير ذلك. 
نة و خياأان سيفإن أشهدتهما فتركاها من بعدي لمانع لهما أو نقلت له: 

لا  عذر أو لمنهما، أو ما أشبه من شيء، أو أنهما لم يؤدياها كما هي مني
لي  و يكونه أفضاع، أيبقى علي الحق متعلقا حتى يؤدى عني من مالي أو غير 

وجه ما  ه علىدائلأفإن كان تأخيرك  ؟ قال:براءة بهما على هذا من أمري معهما
ك أن ني عليخوفأذر أولى بك، وإلا فما يجوز لك وهما في موضع الحجة لك فالع

فريطك تلى عتكون على تقصيرك بعد في وثاقه حتى يقضى عنك، إلا أن تندم 
ك  يمكنلاال حفتعجل التوبة من ترك ما ليس لك على وجه ما يجزئك منها في 

هذا من  ما علىبه فيه الأداء، إلا أنه قبل أن يغلق عنك بابها، فعسى أن تبرأ
داء صح في النظر؛ لأم/ لك إلا بأدائه عنك، والأول أ13براءة / لاوقيل: أمرك. 

من  ال علىن مكل ما تستطيع فيه، وبقي ما ليس في قدرتك فهو فيما تخلفه م
و كان يرك، ألغ ورثه منك بعد موتك، وإن لم تخلف بعدك وفاء لما عليك من حق

 لافيما  ذركلك فلم يقض عنك على هذا من أمرك في إشهادك، فالله أولى بع
 تقدر عليه من ذلك. 

فإن لم أجد من أشهده على ما لزمني حتى حضرني من الله ما لا قلت له: 
أقدر على تأخيره، فكتبت وصيتي ولم أجد من أدفعها إليه فتركتها معي، أيجزئني 
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فالله أعلم بحالك عنده، غير أني أرجو أن لا  ؟ قال:ذلك فأسلم به عند ربي
 تك. يؤاخذك بشيء ليس من طاق

أو  زيادةم لتاوإن كان مني بلفظ غير صحيح، أو يكون كتابي غير قلت له: 
ى غيره قدر علت لمفإذا  ؟ قال:نقصان من قلة معرفتي بالكتابة وهجائي لحروفها

ن  مما لك سنهمن الصحيح في الكتابة أو الألفاظ، ولم تجد في الحال من يح
 قدرتك. كاتب ولا معين، لم يجز عندي أن يكلف ما ليس من 

يجوز  لا :؟ قالفإن وجدته مع الشهود فدعوتهم إليه فأبوا من ذلكقلت له: 
ك في هو هالفلا لأحدهم أن يأبى إذا ما دعي إلى ذلك، إلا لعذر يكون له، وإ
لعدم  س/13/ يه؛موضع لزومه لك، ومخافة ضياع ما عليك بتركهم لما دعوتهم إل

 من يقوم به في الحال ممن يجزئ عنهم. 
 من لمك  ؟ قال:فإن هم فعلوا ذلك، فكيف يكون حالي هنالكله: قلت 

 يجدهم؛ لأن وجودك لهم وعدمك إياهم سواء، ولا فرق في ذلك. 
ى كت عل هلفإن وجدتهم فلم أطلب إليهم شهادة ولا كتابة، حتىقلت له: 

رى لك في أ لا إنيف ؟ قال:غير وصية مني مما لزمني ولا رضى ممن له الحق بتركها
 زومه لك نجاة من الهلاك على هذا. موضع ل

 شهادى الإفإن أنا ندمت على تفريطي في حال لا أقدر فيه علقلت له: 
 غرغر المرءيا لم مدفع يفالرجوع إلى الله بالتوبة لا  ؟ قال:على ذلك والكتابة له

 بنفسه، وما لم يقدر عليه فليس عليك من أمره شيء. 
الكلام، إلا أني في موضع ليس فيه فإن حضر موتي وأنا قادر على قلت له: 

عندي من أشهده، هل تصح توبتي قبل أن أغرغر بنفسي، وماذا أفعل فيما 
نعم؛ لأن التوبة قبل ذلك لا ترد فهي  ؟ قال:يكون علي لغيري من حق لزمني له
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على صدقها مقبولة، وكفى بربك والكرام الكاتبين شهودا، وهم معك فأشهدهم 
 يحضرك من الناس في الحين من تشهده فتوصي إليه؛ إذ ن تقدر إذا لمإعلى ذلك 

م/ 14ما يسمع / (1)ليس من قدرتك غيره، فتكلم به في هذا المكان ولو بقدر
منك الملكان فيما قيل وكفى، وما أحسن هذا لمن كان منه في موضع العجز عن 

ن يبلغ به غيره مما زاد عليه، إلا أني لا أقول بلزومه على حال؛ لأنه مما لا يرجى أ
من كان له حق عليه إلى شيء من حقه وإلزامه لغير فائدة فيه لديانة ونحوهم، 
ممن له عليه شيء لا أبصره لمعنى فيه، فإن الملائكة على إشهادهم غير لازم 
عليهم أن يؤدوها إلى أهلها، ولا يرجى منهم في الدنيا أداؤها إليهم في حكم على 

من إرادة الخلاص مما لزمه لوجهه فنواه، فإنه  حال، والله شهيد على ما في قلبه
المطلع على ما في ضميره، فلا يحتاج في إشهاده على ما نواه في نفسه، ولا فيما 
يكون عليه من حق له أو لأحد من خلقه، فإنه بكل شيء عليم، وما جاز فيه 

 الرأي لم يجز له في الدين أن يلزمه نفسه بدين. 
وجه باطل وأمر فاسد، فالله يقبل التوبة منه ولو كان لزومه من قلت له: 

نعم إذا  ؟ قال:فيعفو عنه مستحلا كان أو محرما، وإن لم يبلغ ما لزمه إلى أهله
نوى في نفسه أداء ما لزمه لمن له متى بلغ إليه فقدر عليه؛ إذ لا يجوز أن يهلك 

ن أداء مع صدق الرجعى إلى ربه من سوء ذنبه، ولا أن ترد عليه توبته؛ لعجزه ع
س/ ما لزمه، ولا أن يؤاخذه بما ليس من قدرته، والمستحل لا غرم عليه بعد 14/

التوبة فيما فاته قبلها في أكثر القول، وإنما يلزمه رد ما بقي في يديه، فليحرص 
على المتاب إليه عسى أن يلقاه على ما يرضاه فيرضى عند خصمائه، ويقضي 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يقدر.  (1)
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روحه تعالى فإنه القادر على ذلك، والفاتح  عنه يوم القيامة غرماؤه، ولا ييأس من
باب التوبة لمن يريدها من عباده، والداعي إليها، والمتفضل بقبولها، ما لم يعاين 
الموت في قول المسلمين أو تطلع الشمس من مغربها، فكيف يجوز عليه أن يهلك 
يم معها صادق الرجعة بشيء لم يجعل له بعد متابه سبيلا إلى بلوغه، وهو الكر 

 العفو الغفور التواب الرحيم، إني لا أرى هذا مما يجوز على الله، والسلام. 
وفيمن أنفذ وصية لغيره على غير معرفة منه بالوصايا، وأراد  ومنه: مسألة:

الرجوع عما أنفذه، كيف يفعل، ولمن ترجع الحقوق للورثة أو لمن هي مكتوبة له؟ 
ت كذا وكذا، يؤتجر بها من يقرأ وإذا كان في الوصية مكتوب شيء من المحمديا

فإن كان هذا  ؟ قال:القرآن على قبر فلان بن فلان، وأجر ذلك أيرجع إلى الورثة
م/ أنفذ له وصاياه على غير الواسع له، فالذي أراه له من الرأي 15الوصي لمن /

على هذا من أمره بعد المتاب إلى الله من سوء فعله، أن تعرض تلك الوصية على 
صر بها، من ذوي الفهم والمعرفة المأمونين على ما حملوه من العلم ويعرفه من له ب

بما أتاه في إنفاذها من مال الموصي، ولا عليه فيما وافق العدل فيه من جهة ثبوته 
وصحة إنفاذه غرم، ولا له في شيء منه رجوع، وما خرج عن الحق فيهما فهو 

ه كما لزمه أو جاز له من قيمة أو على إتلافه في ضمانه حتى يرده، وإلا فالغرم ل
مثل في كل أو جزء لمن له المال؛ لأنه منه فهو تبع له، وليس لورثة الهالك من 
ماله كثير ولا قليل، إلا من بعد وصية تجوز فتثبت، أو دين يصح عليه، وما بقي 
منهما فهو لهم لا قبلهما، وما فعله عن إذن الوارث في موضع ما يكون له الرأي 

عسى على هذا من أمره أن لا يضمن له، وما صح فثبت فهو في المال بعد فيه ف
حتى ينفذه على الوجه الحق، أو يأتي فيه على عماره ما ليس له عن رأيه فيكون 
عليه، والموصي نفسه لا أمر له في مثل هذا بعد موته فيما يتركه؛ لأنه صار كغيره 
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س/ ما لا 15فيه من أمره /من وصية أو دين، ث الوارث من بعد، فكيف يجوز 
يجوز على الغير، وإن قيل في الوصي أنه لا يهلك في امتثاله أمر الهالك واتباعه لما 
أوصى به، وإن خالف الحق في ذلك فالصحيح قول من لم يجعل له عذرا في 
موضع موافقته لما لا خلاف في باطله، وما أوصى به من المحمديات؛ لأنه يؤتجر 

ن على قبر غيره، فعسى أن يلحقه في ثبوته معنى الاختلاف بها من يقرأ القرآ
بالرأي إلا أن القول بجوازه أكثر، وإنفاذه من ماله على وجه العدل في الأجرة لمن 
جاز له أن يؤخره أشهر، إلا أنه يحتاج في موضع المعارضة له بالمنع قولا أو معنى،  

حكم من له فيما فيه كالقول ممن له الحجة عليه في الحكم إلى أن يكون عن 
 يختلف بالرأي أن يحكم لا قبل، فيكون حاكما عليه في موضع ما ليس له. 

وفيمن أوصى بوصايا وأقر على نفسه بحقوق فجعل وصيه  ومنه: مسألة:
أمينا، أيجوز الدخول معه في بيع ما جاز بيعه من الأصول وغيرها، وفي الشراء 

عليه من حق وإنفاذ ما ثبت في ماله من عنده وتسليم القيمة له؛ لقضاء ما صح 
 (1)من ]وصاياه، وفي الورثة من لا يملك أمره، فنعم على قول لظهور ما به من[

: لا يجوز حتى وقيلم/ في حقه لوجود بعده من الخيانة. 16الأمانة الموجبة /
يكون في حينه ثقة كاملا في خصال دينه، وهذا وإن كان هو الأحوط؛ لما به من 

 فالأول سائغ. وفاق عليه،

  
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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 في خط الثقة العدل، وما قيل فيه الباب الثاني

الناس  وفي الوالي الذي يكاتب بين :عن الشيخ صالح بن سعيد 
ن م وأو استعفى ه بأمر الإمام أعزه الله، ث عزله الإمام بحدث أو بغير حدث،
 ته، منعلايوقت و  في الإمام فأعفاه، أتثبت أوراقه الأولة التي كتبها بين الناس

ى من ا جر مأرجو أنه لا يخفى عليك  ؟ قال:الكتابة من بعد أو لم يمنع
فيها؛  ختلفواام الاختلاف في الأوراق من جوابات المتأخرين من الأشياخ؛ لأنه

ول. ا الق هذفيإن خط الثقة جائز معمول به، ولم يشترطوا شيئا  فقال بعض:
 وبعض قال: يحكم بخطه. خطه جائز ما دام حيا، فإذا مات لم وبعضهم قال:

بعض و ثقة. ال لا يجوز خط الثقة إلا مع شاهدي عدل يشهدا بالحق الذي كتبه
لى أن عتابة لكلا يجوز خط الثقة إلا خط الحاكم أو من أمره الحاكم با قال:

ره ذي أماب اللا يثبت أمر الحاكم إلا أن يجعل كت وبعض قال:يحكم بخطه. 
 تاج أن يحكم به ثانية. س/ حكما ثابتا ماضيا، لا يح16/

القول.  أكثر ه وهويثبت ذلك في حياة الحاكم، وفي مماتقول: واختلفوا أيضا؛ 
لاية لم ن الو مرجه لا يثبت إلا في حياة الحاكم، وأما الذي عزل بحدث يخوقول: 

مانة ة والألثقيكن جعل حاكما، وإنما أمر بالكتابة؛ لأجل ما ظهر منه من ا
بل أن قد حكم ن قه فيما مضى وفيما يستقبل، إلا أن يكو والعدالة لم يحكم بخط

 ن أجازمول يظهر منه هذا الحدث، والحكم الأول ماض ولا رجعة فيه على ق
 الحكم بخط الثقة، والله أعلم.

في أمر الكاتب وما يقال فيه من  الشيخ هلال بن عبد الله العدوي: مسألة:
ته حجة الله كاتبا، وسلكته صحيحة اختلافات أهل العلم إذا كان ثقة تقيا، وإقام
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بالألفاظ المتميزة عن غيرها من السلكات، ولا يشك من خصمه الحكم بها من 
يجعلها كالشاهد. بعض حكام المسلمين أو العمل عليها من وصي وغيره؛ 

يجعلها شعبة من الحاكم في إثبات ما أثبته من حكمه، فعلى هذا القول  وبعض
م/ 17ين، وأما شهادة العدلين فأثبتها كتاب الله، وهي /الثاني فهو بمنزلة الشاهد

الأصل الصحيح، والكتابة خرجت من الرأي عن المسلمين، واستعملها الناس في 
معاملاتهم وبيعهم وشرائهم وإقرارهم ووصاياهم طلبا للرخصة، ومن عمل بذلك 

يخرجه إلى أو شيئا من غيره مما رخص فيه المسلمون، ولم يوافق المبتلى بذلك شيئا 
باطل بجهل أو علم، فلا يلحقه معنى الخطأ إن لم يعلم باطله إذا كان قصده 

 للحق من ذلك، والله أعلم. 
لا تصح الكتابة ولا تكون حجة إلا من أهل العلم وقيل:  الصبحي: مسألة:

، ومن (1)والولاية، وخائنة الأعين تدخل حجرها في جميع المخادعات والمماكرات
ليس له جبرهم، وقول: له جبرهم على حكم. قول: وم حاكما؛ تراضى به الخص
 والله أعلم. 
، تثبت ا لاأن صكوك قضاة قومن ومنه: وفي جواب بعض المشايخ مسألة:

 لم. أع وعندي أنه لا تتعرى من الاختلاف عند من يجيز حكمهم، والله
س يل قال: لدين؟الاختلاف في الحكم بالخطوط هو فيه قول با ومنه: مسألة:

 لم. أع بالدين، بل بالرأي، ولكن قول من لا يحكم بذلك أعدل، والله
ب بخط جائز، س/ المكتو 17لا أقدر أن أقول بثبوت الحق / ومنه: مسألة:

 إذا وجد ذلك الصك مقطوعا نصفين ضعفا وعجزا، والله أعلم. 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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 . لا ال:ق؟ ناكرأتحكم بخط الثقة وحده إذا صح الت قيل له: ومنه: مسألة:
، وحده الثقة لأن الكتابة مما يختلف فيها بخط ؟ قال:ولم ذلكله: قيل 
 الوقوف في مثل هذا، والله أعلم. ويعجبني 

ومن كتاب لباب الآثار تأليف الشيخ سالم بن سعيد الصائغي:  مسألة:
إنه قول: اختلف في خط الثقة الرضي المشهور بالأمانة والعدالة؛ قال المؤلف: 

بعد وفاته مثل خط القاضي؛ لأنه يصير حكما من الثقة جائز وثابت في حياته و 
حكم حاكم قبله إلا أن يرى جورا  (1)بما كتبه من خطه، وليس لحاكم أن ينقض

إن خطه ثابت في حياته ولا يثبت بعد مماته، إلا أن تقوم بما فيه بينة وقول: بينا. 
ته، عادلة، والعجب كل العجب كيف يثبت خطه ما دام حيا ويبطل بعد مما

 ولست معارضا للمسلمين في أقوالهم، والله أعلم. 
لصكوك اما تقول في  :زكوي الإ مسألة عن الشيخ جمعة بن أحمد

اليوم  صارت قد إن الصكوك ؟ قال:وثبوتها وأحكامها والعمل بها، يجوز أم لا
لأول ن اعأعدل من البينات وأشهر في أحكام القضيات، والآخر قد أخذه 

سخا في صلا راأجة ون عليها ويرجعون إليها، ولم نجد لهذه الحوجعلوها حجة يول
تاب أو كلا في  و ، الدين، ولا في الآثار السالفة عن أحد من العلماء المتقدمين

ايا والوص قوقسنة ولا في إجماع المحقين من الأمة أن تكون الصكوك في الح
و هنة، وإنما ا البيبه والإقرار حجة للكاتب وللقاضي لغيره، ولا تجوز إلا أن تقوم

  والله أعلم. حده،كما لا تجوز شهادته و   حجة له؛ لتأدية شهادته وإثبات حكمه،
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: ينقص. (1)
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لك ذح أن إن خط من لا يجوز خطه عند المسلمين إذا صمسألة لغيره: 
خطه  : إنلمينفقال بعض المسالخط خطه بيده، وأقر به أنه كتبه على نفسه؛ 

خطه   يكنإذا لم إن خطه لا يثبت عليهوقول: ثابت عليه إذا كان بلفظ ثابت. 
 جائزا عند المسلمين. 

ذا صح إليه عثبوت خطه يعجبني  قال غيره: وهو عامر بن علي العبادي:
نفسه  تب علىلكااأنه خطه وكتبه بيده، ولا أرى معنى يدل على بطلان ما كتبه 

 .  أعلمس/ إلا على رأي من لا يرى الكتاب كلاما، والله18من الحقوق، /
ا  طه إذوز خيجولا فرق بين الذي يجوز خطه وبين من لا  الصبحي: مسألة:

 فيثر كان الكتاب على نفسه، ومن يرى جواز خطه على نفسه أشهر وأك
 زماننا، والله أعلم. 

اختلف في كتابة غير الجائز خطه؛  مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم:
أمونا أو غير مأمون، على نفسه، م (1)يثبت ذلك كائنا ما كان الكاتبفقول: 

لا يثبت كائنا ما كان الكاتب من وقول: جائز الخط مع المسلمين أو غير جائز. 
يثبت خط الجائز خطه عند المسلمين والثقة إذا كتبا على وقول: هؤلاء كلهم. 

إثبات  نحب نفسيهما، وأبطل بعض كتاب الثقة وأجاز كتاب الجائز خطه، ونحن
وكثير من  الشيخ أحمد بن مدادك كان يعمل خط الجائز خطه والثقة، وبذل

، وهذا إذا  الشيخ ناصر بن سليمانمشايخ العلم، وأخذ إجازة ذلك شفاها عن 
 كان اللفظ جائز في الأحكام، والله أعلم. 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الكتاتب. (1)
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وز  ذي تجهو الفإن الكاتب إذا كان ثقة، وأقامه إمام عدل  ومنه:: مسأله
جبني ويعز،  تجو لاوقول: تابته. تجوز كفقول: كتابته، وأما إن أقامه السلطان؛ 

 . أعلم اللهم/ لا تجوز حتى يستتمها من المسلمين، ويتموا له ذلك، و19/
ن إ :مسألة عن الشيخ ناصر بن سليمان بن محمد بن مداد 
ثبات ندنا إه عالصكوك في إثباتها اختلاف، وأكثر قول المسلمين والمعمول ب

لولا فكربة، ال الله عن المسلمين والقضاة، الذين بصكوكهم كشف تصكوك الثقا
 ذلك كذلك لذهبت حقوق، وتعطلت فروض، والله أعلم. 

 ؟ قال:وكيف صفة معرفة خط الكاتب الشيخ خميس بن سعيد: مسألة:
هو إذا عرف خطه بغير شك مثل ما يعرفه بنفسه بغير شك قبل أن ينظر نسبته 

كم للحاجة إليه في الح (1)فيه أو بعده، ويحكم بذلك من طريق الاطمئنانة له
 ذلك، والله أعلم. 

لا فكتاب ال وأما الحكم بالسلكة في مسألة عن عامر بن علي العبادي:
 أراه، ولا أقول به، ولا أخطئ من قاله ورآه، والله أعلم. 

واب جمن  لعله ومنه: مسألة من جواب الشيخ ناصر بن خميس بن علي:
 . الشيخ عبد الله بن عمر البهلوي

زلة ل بمنلعدط الفقيه العدل جائز بلا شهود؛ لأن خط الثقة اخ الجواب:
، كويجواب الشيخ شائق بن عمر الإز س/ 19الحاكم هكذا حفظته من /

شهود  بغير تةجائزة وثاب ت؛ لأن خطوط الثقاوالشيخ الفقيه أحمد بن مداد
 ونحن نعمل على ذلك، والله أعلم.
                                                 

 ث: لا. (1)
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ط يد و خهذا الخط ه لفظ شهادة على معرفة خط الكاتب: "أنا أشهد أن
  اس بالحق".ين النة بفلان ابن فلان الفلاني، وأن إمام المسلمين أجاز له الكتاب

ك كو وفي الص مسألة من جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس:
في  يختلف أن المكتوبة بخط أهل الثقة من قومنا، هل هي ثابتة؟ فعسى يجوز

 الله أعلم. ثبوتها على قول من يعمل بها من غيرهم، و
ومن جوابه في الصكوك التي تكون بخط ثقة من المسلمين في إقرار أو  مسألة:

؟ وصايا، أثابتة هي في الرأي أو الدين من خطه على من هي عليه لمن له أم لا
نعم في قول من أجازه في الحكم على من أقر بما بها، أو أنكره رأيا لمن قاله  قال:

في مقام البينة العادلة بالجزم، من غير ما فرق في  مطلقا من أهل العلم، فأنزلها
: ما دل على ثبوتها في وفي قول ثانالثقة بين أن يكون في حاله حيا أو ميتا. 

وفي م/ بعد كون مماته. 20حياته لا غير، إلا لحجة توجبها، وإلا فلا تصح به /
ه، فإنها إلا أن يكون من القاضي أو من أقامه في أيامه؛ ليحكم بخط قول ثالث:

وفي قول ثابتة على حال في رأيه؛ لأنها شعبة من أحكامه فلا تبطل لوفاته. 
ما دل على أنه لا جواز لها إلا لحجة تقوم بها في حين من إقرار أو شهادة  رابع:

عدلين، وإلا فلا عمل على ما بها في الحكم عند المتقدمين؛ إذ ليس هي إلا 
نه لهو الوجه فيها لا ما عداه فخالفه من تذكرة للشاهدين لا ما زاد عليها، وإ

قول المتأخرين، وإن أهمله أهل الزمان قولا وعملا، فاتخذوها لغير برهان من البينة 
بدلا، وأجازوها في الحكم خوفا على الحقوق من ذهابها في زعم من استجازها، 
وليس في الثلاثة الأصول، كلا ولا في نظر العقول إلا ما يدل على صحة هذا 
القول، فاعمل به في موضع الحاجة إليه، خلافا لمن أجازها فإنه هو الأعدل ما 
أظهره لعين بال مبصرة، أو لا ترى في كاتبها أنه لو كان واحد أهل زمانه في 
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العلم والورع فأدى ما بها من شهادة لسانه لما جاز أن يقبل فيحكم به، إلا بآخر 
من خط يده مع ما به من نزاع،  س/ في إجماع، فكيف يجوز بما دونه20معه /

إن هذا لهو العجب في القول والعمل، أو ليس يمكن فيه إن لم يكن في يد ثقة 
أن ينقص منه أو يزاد عليه، بلى وربك، فلم أجازوا من كتابته ما لم يجيزوه من 
شهادته، وأنا لا أدريه فأخشى أن يكون من الزلل؛ لكثرة ما به من العلل، فإن  

ا يكتبه القاضي من حكمه فيرسله على يدي من يجوز من الأحرار كان؛ لجواز م
أن يحمله، فيصح به؛ لما له من ثقة إلى من ينفذه حتى يوصله في ختمه غير من 

: إلا أن يعرفه فيجوز له إذا لم يشك فيه وفي قول آخرهو له أو لولده أو لعبده. 
أهل العدالة، فإن  بالمنع من جوازه حتى يكون اثنين منوقيل أنه من خط يده. 

هذا في أمر قد حكم به، فإنفاذه على هذا من الآخر بعد أن صح معه من 
إمضائه، لا ما زاد عليه من الحكم به في حق من أرسل إليه فيعد من قضائه، كلا 
بل لو كان حكما لما جاز له أن يحكم به من قوله تقليدا له، فضلا عما يكون 

لغيره أن يعمل على ما قد أثبته تذكرة له في من خطه رسما، أو لا ترى أنه ليس 
م/  21قمطرة حكمه جزما، إلا لحجة تقوم به يوما ما، وإلا فلا جواز له، وتلك /

كأنها في البعد من هذا لفظا ومعنى، ولربما يؤتى بها في صورة الشهادة فتكون 
عارض منها أدنى إلا أنها محتاجة إلى من يحكم بها ثاني الحال في موضع وجوبه؛ لت

الرأي في ثبوتها، ولما يمكن أن يكون في ذاتها معتلة بما يبطلها؛ لزيادة أو نقص في 
ألفاظها أو ما دونه من حروفها، ولا بد لاحتمال جواز كونها مختلة من أجلها، 
إلا أن يجيزها على نفسه من هي عليه، أو من يرجع الأمر فيها إليه فيثبتها، 

أو بينة يوجبها، إلا أن ينزل فيه إلى من كتبها، والحكم لا يصح بها إلا بإقرار 
فيجوز لأن يختلف في جوازه له من طريق ما لا يشك فيه من علمه، ولو أنها  
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كانت في أصلها من حكمه كما هو في ظن من ضعف عن روية ما هي به؛ 
لقلة فهمه، لما احتج في إثباتها من بعده على رأي من يقول بعدلها إلى زيادة، 

استمراره لعدم ماله من إعادة؛ لأنه لابد وأن يقتضي في الرأي من قبله فيمنع من 
عدمه أو إفساده، على قول من أثبته أولا ث أوجبه آخرا، و إن صح في الأول 
جاز في الثاني لأن يكون مكررا، إلا أن يدعى في ثبوتها على الخصوص أنه لازم؛ 

الب على صحة ما لم س/ اثنين، فيط21لما بها من حكمين من واحد أو من /
يدعه أحد من قيله بالدليل، فإن أظهره من نقله أو ما يكون من نظر عقله 
فصح له، وإلا فأحق ما به أن ينبذه من بلغ إليه وراء ظهره؛ لعدم ما يدل عليه، 
ولكني لا أظنه يتجاسر في رشده على دعواه؛ لظهور بعده، وإن كان جوازها في 

ر؛ لقلة وجود من تقوم به الحجة في هذا الموضع زعمه إنما هو من جهة الاضطرا
من الشهود، فقد دل في العلة؛ لجواز ما قد منع من جوازه في الاختيار على أنها 
هو لا غيره، فإن صح جاز في الشهادة لعدم العدول أن تجوز فيه بمن ليس له 

يمه في عدالة، وهذا ما لا شك في فساده، ولكثرة ما به من الموانع الدالة على تحر 
العمل والقول، وإن تراء له في الصورة كأنه في موضع الضرورة فليس هي من 
الموجبات لجوازه رخصة حال وجودها، بل لو صح لما جاز، إلا أن يكون معها 
فيرتفع لعدم شهودها، وهذه كأنها في رأي من أجازها لازمة للرخصة على الدوام 

نى هذا، ولم هو، وما الذي أفاده؟ مستمرة الإجازة في قوله، وإن زال موجبها فأ
م/ 22ومن المحال أن يكون لغير علة أو تبقى مجردة عنها في حال أنه لقول /

مختلف، فدع ما لا أصل له ومهما التبس عليك الأمر في هذا المحال لتقابل ما به 
من الآراء على الضد فبقية في إشكال، فارجع إلى ما لي لله من حكم في الوصية 

نك تجده في كل منهما مناطا بشهادة العدلين، وتالله لا أدري في السنة والدين فإ
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ولا في الاجماع إلا ما يدل عليهما في هذين، فإن ظهر لك فاستدل به في 
الصكوك على أنها لا تصح فلا تثبت في الحكم بما دونهما، لعساك أن تراها على 

موضع السلامة، وما لا  ما هي إلا تذكرة للشاهدين، فإنا عليه خلافا لذاك؛ لأنه
يجوز أن يمنع في رأي ولا دين من غير أن تخطئ في دينه من خالف إلى غيره 
فارتضاه، من قول من أجازها رأيا من خط الثقة بعد أن عرفها بالقطع أنها من 
رسمه، فجعلها من قضائه، لمن له على من عليه، وإن كانت في يد خصمه؛ لأنه 

وإن لم نره؛ لعدم ظهور عدله، فعسى أن يكون  موضع رأي لمن يكون من أهله،
 قد رآه، والله أعلم. فينظر في هذا كله. 

وسئل عمن وجد وصية مكتوبة بخط م من لم يدركه، إلا أن  ومنه: مسألة:
الناس، وفيها أنه هو الوصي لمن أوصى بها،  بين (1)الشهرة عنه أنه تكاتب
الورثة نكير، أيكون مصيبا  س/ ولم يظهر له من22/ ،فأنفذها من مال الموصي

شهر  الثقة لم يجز خطه على غيره، وإن من لم يصح له ؟ قال:في إنفاذها أم لا
أنه يكاتب بين الناس حتى تصح ثقته وعدالته، وإلا فإنفاذ ما يكتبه من الوصايا 
والإقرارات على الغير، ولا يجوز إلا بالرضى من الورثة في هذا الموضع إن كانوا 

رضى في مالهم، وإلا فلا رضى لمن لا يملك أمره، وأما من جاز رضاه ممن لهم ال
فعسى أن يجوز لأن يختلف في تركه لنكيره أن يكون في ظاهره حجة عليه في 

 إلا لعذر يصح له في ذلك.  ،الحكم
ومن أجاز له الإمام ما يجوز له أن يخبره له في الكتابة بين الناس قلت له: 

كم بإثبات خطوطه، ويكون حكمه على هذا اللفظ بالحق، ألنا أن نتولاه ونح
                                                 

 ث: يكاتب. (1)
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فإذا صح أنه قد أجاز له ذلك، جاز لأن يلحقه  ؟ قال:بمنزلة من يحكم بخطه
 معنى الاختلاف في ولايته وجواز كتابته. 

وإقامته  وته،وقول من أجاز الحكم بخط الكاتب في حياته وبعد مقلت له: 
نا ف ووقفختلاكان في ولايته امقام شاهدي عدل، أهو عدل عندك أم لا، وإن  

 أعلم الله ؟ قال:لجهلنا بعلم ذلك، أنحكم بصحة خطوطه ؛عنه وقوف دين
على ما به من  م/ في عدله، ونحن23بصحة هذا القول، وعندي أنه مما يختلف /

قاله أو  ينه من دالضعف في البصيرة بقول من لا يجيزه نقول من غير أن نخطئ في
يجوز أن  ، فكيفدتهلته لم تجز كتابته كما لا تقبل شهاعمل به، ومن لم يصح عدا

يضق  مة لملسلاايحكم بها، ومن ضاق عن الولاية في هذا الموضع فطلب بوقوفه 
 في الرأي عليه، لأنه قد عمل فيه بقول من رآه له وعليه. 

 ال:ق؟ طهومن جاز له أن يقبل شهادته، فيجوز له أن يحكم بخقلت له: 
ه أن لو جاز أه، ل من أجاز خط الثقة في مثل هذا لمن لزمهكذا يقع لي على قو 
 يحكم به في ذلك. 

لك، له لذن جعموإن كنا نسمع أنه يكاتب بين الناس إذا لم نعلم قلت له: 
لى عطوطه خواز لا يبين لي صحة ولايته ولا ج ؟ قال:أنتولاه ونحكم بخطوطه

 از ذلك. بة لجو وجمونها الغير، وإن صح أنه يكاتب بين الناس فليس الكتابة في ك
وإن كان ميتا ونسمع أنه يكاتب بين الناس في حياته، أو أنه عامل قلت له: 

في بلد، ولم نعلم أجعل له الإمام الكتابة إلا ما نسمع، أنتولاه وهو ميت، ونحكم 
فالقول في هذه والتي قبلها سواء  ؟ قال:بصحة خطوطه، أم نحكم بها ولا نتولاه

س/ أو ما يوجب في أمره جواز خطه 23 يصح له الولاية، /لا فرق بينهما حتى
على الغير في الكتابة وإلا فهو كذلك، ومن صح له أن أحدا من من أئمة العدل 
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قد جعله على شيء من الأعمال التي لا يكتفي في مثلها بما دون الولي، جاز 
 لأن يختلف في ولايته وجواز خطه على غيره مع من صح معه ذلك. 

 مكتوبطا و وإن كان معرفتنا بخطوطه إلا من قبل أنا نجد خطو : قلت له
بل  من قلاك، فيها: كتبه فلان بن فلان، وقد عرفنا سلكة خطوطه من قبل ذل

ين ا حأو معاينة من ،هذا خطه لنقيس عليه شبهه صحة شاهدي عدل أنّ 
و لبينة أمن ا ه أوليس هذا من المعرفة في شيء يصح معه من علم ؟ قال:الكتابة

 الشهرة التي لا تدفع، ولا يجوز على حال أن ترد. 
عله من ه، ولتابتكوإن خطر بالبال لعل هذا لم يكن بمنزلة من يجوز  قلت له: 

ة لقأو نرى منه  ،فةقلة علمه يدخل فيما لا يسعه على ما نسمع فيه من قلة المعر 
 لذي لا يغنيلظن ان اإن هذا لم ؟ قال:ه ارتكب ما لا يسعهالمعرفة، ولم نعلم أنّ 

فيه،  كم لها حلامن الحق شيئا، فخذ بما ظهر، ودع لعل في هذا الموضع فإنها 
اب غلى ما ة عوأحسن الظن بما صح له معك حكم الثقة في دينه، واسم الأمان

م في لمؤمنين حرابافإن إساءة الظن  ،م/ هذا في حينه24من أمره فيما حمله من /
ه لما لا ن ركوبمرع لقلة معرفة أو لعدم و  ؛ءدين المسلمين، ومن لم يؤمن على شي

لا متهم ائن و لخيس للم يجز فيه أن يؤتمن عليه، فإنه  ،يحل له في علمه أو جهله
ل م لا في مح؛ لأنهانةولا مجهول في مثل هذا جواز أمانة ولا أخذ فيه منهم باطمئن

 ذلك. 
ن إذا نقط، وفي الحكم بالكتاب إذا كان غير منقوط، وتتوجه له معاقلت له: 

ن قلبه أنه كذلك، أيحكم به إذا أنكر المكتوب ئولكن القارئ له يعرفه ويطم
هكذا يخرج فيه عندي على رأي من أجازه ما لم يلتبس بغيره، حتى  ؟ قال:عليه
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لا يقدر على تمييز ما بينهما إلا بظن لا دليل عليه يقطع به فيه، وفي الأثر ما 
 في ذلك. يدل في هذا على أنه كذلك، فينظر 

ن ممع  ومن ظهر عدله فصح أنه يكاتب بين الناس، جاز خطهقلت له: 
قد  :؟ قالم لاعرفه ولم يشك فيه وإن لم يعرف شخصه ولا رآه يكتب في حين أ

 لك.  ذفيبهذا، ولعله على قول من أجاز من الثقة خطه على الغير  قيل
ني لا كأ  :قال ؟هذا القول عدل ممن رآه وعمل به أم لا وعندك أنّ قلت له: 

عمل فلأثر ين في اس/ إلا على ضعف في النظر، وإن أوتي به عن المتأخر 24أراه /
عليه  لذيابه غير واحد من البشر حتى ذاع فظهر وشاع فانتشر، فصار هو 

لا يبعد  عسى أن، و مدار الحكم بين الناس في موضع الإقرار بما فيه أو الانكار
لين ن الأو م مفه بشيء من فعل من تقدمهمن أن يكون له تعلق في كونه من طر 

ى ذلك لهم علو م، وقولهم في مثله؛ لأنهم يجعلونه في الإسلام شعبة من الأحكا
 وما ،حأص أدلة لا نقول بخروجها من الصواب على حال، غير أن ما خالفه
ه؛ بو عمل ه أاستدل به فيه أرجح، ولكن لا سبيل لأن يخطأ في الدين من رآ

 ن قدر عليه، والله أعلم، فينظر في ذلك. لأنه موضع رأي لم
وفيمن يكون عليه شيء من الحقوق مما له في حاله أن يؤخره،  ومنه: مسألة:

فكتبه لمن له إقرارا بخط من يجوز خطه، أيجزئه عن الإشهاد على ما في الصك 
فيجوز لأن يكون على ما في  ؟ قال:لبراءته مهما كان بلفظ تام لا نقص فيه

لقول من يمنع من ثبوتها إلا بالشهادة عليها، فإنه على هذا لا  ؛رأيالوثائق من 
يجزئه إلا أن يشهد على ما فيها، وقول من يثبتها فيجيز العمل بها فإنه يجوز على 

م/ لأن تكون له مجزئة عن الإشهاد فيما لله عليه من حق أو لغيره من 25رأيه /
به قد أمره، فلا ينبغي له أن  ما قبله أصح؛ لأن الله هو الذي إلا أن ،العباد
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إلا لعجز عن الوفاء به فيكون على نيته متى ما أمكنه  ،يقتصر على ما دونه
فقدره، وإلا فلا براءة له إلا أن يكون العمل في زمانه على ثبوتها فلا يخشى على 
حال من بطلانه، فعسى أن يجوز في الواسع لأن يكون مجزئا له عن الشهود، إلا 

أو ما دونه من الأمناء على مثله وعلى قول: أن يكون في يدي ثقة. أنه لا بد و 
إلا أن يكون في حكمها على مخافة من تقبله بعد موته قبل كون الأداء لما بها 
على ما جاز، فتكون السلامة في الوجه الأول لمن طلبها في يومه لنجاته في ذلك 

ر منهما، لا سيما على ما اليوم المشهود؛ لأنه موضع الحجة له وعليه لا في الآخ
قد تنزل به من خوفه في الحق أن يضيع على أهله إن رجع الحكم في الصك إلى 
أصله؛ إذ ليس له لوجود ثبوته في الحال أن يحمله على مخوف، لا يؤمن معه من  

 كون ضياعه في المآل، والله أعلم. فينظر في ذلك. 
ولم  ،عدل غير ن الكاتبوما تقول في إنفاذ الوصايا إذا كا ومنه: مسألة:

نفذ ، وإذا أةنطمئناالا يجعله إمام عدل، أيجوز إنفاذ الوصايا والحقوق بكتابته على
ولم  س بعدلفإذا كان لي ؟ قال:س/ على هذه الصفة، أيكون ضامنا25أحد /

ذلك كان ك  إذانانة؟ إني لا أرى ذلك، و ئتقم بها حجة حق، فأين موضع الاطم
أولى به  ى جائزرض فذه من مال الغير على هذا، إلا عنفلزوم الضمان له فيما أن
 فيما أرى، والله أعلم. 

وفيمن عند نفسه أنه من العاصين المعترفين لمعاصيه،  ومن جوابه: مسألة:
الضالين المبتدعين، المنتهكين لمحارم الله، وكان في ظاهر أمره من الصالحين 

لمين حاكما قائما في الأحكام القائمين المحافظين للتكليف، فنصبه أعلام المس
والأقسام، والكتابة بين الأنام حتى خلت الشهور والأعوام، ظهر عليه السر 

بصحة ذوي عدل من المسلمين، وتقضت أحكامه وانحل  ءالخفي والفعل الدني
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أمره وإبرامه، ما تقول في الضمان المتعلق من الحقوق التي حكم بها، وكتبها 
عليه حدثه قبل دخوله فيما دخل فيه مما قدمته  وشهد بها، إذا ردت إن صح

أما الضمان عليه فيما قام به من العدل، وحكم فيه بالقسط في  ؟ قال:لك آنفا
فلا يبين لي بطلانه ولا وجوب الضمان عليه  ،موضع الجائز له أو اللازم عليه
م/ القدرة 26وعليه في موضع الواجب عند / ،فيه؛ لأنه له في موضع الجائز

ول البلية بعد قيام الحجة مع التوبة إلى الله من سوء ما اجترحه من الإث وأتاه ونز 
من الظلم؛ لأنه المخاطب بهما كلا بما يخصه منهما، وليس على الشاهد فيما 
يشهد به من الحق الواسع له أو عليه في الدين الشهادة به حرج ولا ضمان، هذا 

مثل هذا أن يكون له ذلك أو عليه، ما لا يستقيم في الحق سواه، ولا يجوز في 
ليست في الحق  ،وعليه الضمان، والكاتب شاهد ليس بحاكم، وكتابته تذكرة له

ل في ئبحجة لغيره ولا على غيره في العمل بها على أصح ما قيل، وقول القا
الكتابة أنها ضرب من الأحكام لا برهان له، بل كأنه قريب من أن يكون من 

 وقليل ما هم. ،أبصر الحق من أولي الألبابشواذ الآراء عند من 
أرأيت إن كان قد عدل هذا الرجل العالم بحدثه، وذهب من قبل قلت له: 

أما إذا عدله عند الحاكم كاذبا،  ؟ قال:العدل ما ذهب، أيكونان شريكين أم لا
وهو يعلم خلاف ذلك منه، أو كان به جاهلا في شهادة على قضية حاضرة لم 

كان آثما، ولما صح معه بسبب   ؛القضاء فقبل الحاكم ذلك منهيقع عليها فصل 
س/ أو تحقيق باطل يلزم فيه الضمان غارما، 26تلك الشهادة من إبطال حق /

 ؛وإن كان في غير شيء معلوم وإنما عدله عند الحاكم وقبل الحاكم شهادته بعد
لتوبة على وجه لم أبصر عليه ضمانا، ولكنه ظالم آث تلزمه ا ؛لتعديله إياه من قبل
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ما تلزمه من ضروبها، فانظر في هذا كله فإن له تفسيرا و تأويلا وخاصا وعاما، 
 فاجعل كل شيء في موضعه. 

بين الله ينه و ما بأرأيت إن دعي هذا الشهادة، أيحل له أن يؤدها فيقلت له: 
بصر ق وأف الحهكذا يخرج في الحق عند من عر  ؟ قال:مع علمه أنه غير مرضي

ن لم ها، وإباحتإها عند لزومها، وله تأديتها في موضع ؤ أنه عليه أداالأصول 
 تقبل؛ إذ ليس القبول مما به يخاطب ولا عنه يسأل. 

ن أم ضما أرأيت إن صح بطلان حق بسببه مع علم نفسه، أعليهقلت له: 
لضمان زوم اجه للا يبين لي و  ؟ قال:لا، كان من قبل حكم إشهاده أو كتابته

ل المبط دثهمن حق بسبب بطلان كتابته أو شهادته لظهور ح عليه؛ لما بطل
ث الخبي ونهكلهما، ولو كان حمل ذلك فحمله لموضع ظاهرة المرضي في حالة  

 ما ذهب إليه م/27، وقد مضى القول في الكاتب أنه ليس بحاكم على /ءالدني
 ين فيلمتأخر ن الا على مذهب حكام الوقت م ،أهل الحق من الفقهاء المتقدمين

لا  ي ضعيفرأ الكتابة وثبوت الحجة بها بالواحد المنصوب لمثل هذا، وكأنه
، بل  لإجماع اقاعدة له في الصحيح، ولا أصل راسخ في الكتاب ولا السنة ولا
هذا  في عنىلمكأنها هذه الأصول الثلاثة تشهد بمعناها على وهنه، وتحكم با

نه تركت شدة وهله ه على أنبخلافه، والمتمسك به لا يخلو من المناقضة في أحكام
 لملعله حادث بدا، و أآه التكلم على قياده؛ إذ لا أراه ولا أرى أحدا من العارفين ر 

 يكن من قبل فيما أظن، والله أعلم. 
وهل للمحكوم عليه بخط هذا أن يرجع على المحكوم له إذا صح قلت له: 

م على الأصح نعم له ذلك في الحك ؟ قال:عليه هذا، قبل أن يجري منه الحكم
والمذهب الأرجح، إلا على ما أنتم الآن عليه؛ لأن شهادة الواحد في مثل هذا 
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وخطه أضعف من شهادته، ومن العجب من أين صار بمنزلة  ،ليست بحجة
الحجة، ولو أنه أقام تلك الشهادة بنفسه وأداها مع إخوانه بفصيح لسانه، وكان 

م والزهادة، لما كانت حجة في قيمة العلم والعبادة والحلس/ 27/أوحد زمانه في 
قيراط على يهودي لمسلم إباضي، إلا بآخر في الشهادة مرضي إجماعا لا يجوز 
الخلاف فيه أبدا ولسانه أصح، وإن لم تكن أصح من كتابة فما هي في النظر 
الصحيح بأوهن في الحق من كتابته، إن هذا القول مختلف ليس له برهان، كلا 

من الهذيان؛ لأنه متباين الفصول متناقض الأصول فتركه  ولا أقرب شيء إليه
أولى، والعمل على غيره أحجى، فلذلك قلنا إن له الرجوع في ذلك متى وجد إلى 

إلا أن يكون المحكوم عليه يعلم بالمحكوم به  ،ذلك سبيلا؛ لأن ذلك ليس بشيء
، ولا أن يرجع عليه أنه للمحكوم له به، أو أنه له فإنه لا يجوز له أن يطالبه به

فيه عليه، وإن كان في الظاهر له مع الإنكار؛ لأن عليه الإنصاف له من نفسه 
بالحكم له عليها بالأداء لما عليه له، ولو لم يحكم به عليه حاكم غيره، وبذلك الله 

 تبارك وتعالى قد خاطبه. 
بل  ،(1)أنا كتبت على فلان بإذني"أرأيت إن قال من كنت عليه: قلت له: 

؟ ، أيكون ملازما بالحق، أم لا تسع ملازمته"أقبل كتابته ولا أثبته على نفسي لا
م/ منه إلا هذا من القول لم يصح ثبوت ذلك المكتوب من 28إن لم يكن / قال:

الحق عليه فيه؛ لأن نفس هذه المقالة لا تخرج إقرارا منه بما فيه عليه، وإذا كان 
ولا أن يلازم بالذي في الظاهر، لم  ،يههذا لم يجز أن يحكم عليه بما لم يصح عل

 يلزمه بعد، والله أعلم. 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: بأني. (1)
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أن  ل فيهي قيوهل تدخل عليه العلل التي في الكاتب المحدث الذقلت له: 
 بت ماثا :وقيل .ثابت إلى تاريخ حدثه :وقيل .حكمه وكتابته فاسد الجذر

  أراها فيويل لاقاكل هذه الأ  ؟ قال:حكم به وباطل ما سواه مما لم يجز فيه حكم
راه؛ ألى ما عاه الكتابة على الصحيح تخرج، ولا أحب أتكلم تفصيلا لما لا أر 
تاب ام الكحكلألأني إنما أرى الصواب في قول من يخرج قوله في هذا موافقا 

 سعيد أبي الشيخو الشيخ أبي الحواري والسنة والإجماع، وقد جاءت الآثار عن 
،  وذلك  خرين،المتأو لمين من المتقدمين وغيرهم من المس أبي محمدوكذلك عن

لحكم اه على ل بغير هذا الشاهر بين الناس الآن، وقد مضى من القول ما تستد
 عدبو  ،علمهكيعلم   ن لمإنما هي للكاتب لها تذكرة، لا لغيره ممأنها في أن الكتابة 

 يانته، لاصحة خ أو الموجب في الحق لتهمته ،ظهور حدثه الباطل المنافي لأمانته
 س/ شهادته ما كان في الظاهر على منزلته. 28تقبل /

 ،وما تقول في ضمان المجيز والمجاز له مع علم المجيز بحدث المجاز لهقلت له: 
وفيما جرى فيه ومنه في الإسلام من طريق باب الأديان والأحكام مما يتعلق عليه 

 ،اذا يحكم عليهفيه الضمان في باب الأحكام، وفيما بينه وبين الله إذا تاب، وبم
إذا جاز من له الإجازة في الحكم  ؟ قال:وكيف التخلص والخلاص في هذا كله

لمن لا يجوز له أن يجيز له ما أجازه له من الأحكام بين الناس، أو ما أشبه ذلك 
لجهله به أو علمه بحدثه الذي لا يجوز له أن يجيز له ذلك معه، ولا أن يوليه إياه  

 ضمان ما يحكم به المجاز له بإجازته، إذا لم يصح معه كان ظالما، ولا يبين لي
باطل حكم أتاه يلزم فيه الضمان لمن أتاه، وإذا بان له جوره وظلمه وتعديه بغير 
الحق في ذلك كان له في ضمان ما يلزم فيه الضمان شريكا، إذا كان في ذلك لما 
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د في الحكم، يدين بتحريمه منتهكا، ويكون كل منهما مأخوذا به على الانفرا
 فانظر في ذلك. 

وهل يفترق معنى هذا في العالم والجاهل والمتجاهل في أصول الدين، قلت له: 
م/ من باب الأحكام، وما يقع عليه فيه الحجر 29وفيما يسعه وما لا يسعه /

والإباحة في الواسع وغير الواسع من باب الحجر والإباحة مما يسعه في الدين وما 
لا أعلم أنه يسع الحكم بمخالفة الحق في  ؟ قال:ائز والواسع لهلا يسعه، وفي الج

حال لعالم ولا جاهل على حال، وليس في التجاهل عذر لمن رامه؛ إذ ليس من 
الواسع للعالم في علمه أن يتجاهل، ولا للجاهل أن يحكم بجهله على الناس 

جة بعد ولا أن ينأى بجانب منه عن المح ،بالباطل، ولا لأحد إباحة ذلك لأحد
قيام الحجة وزوال المعذرة في باب شيء من الأديان، كلا ولا في مولج شيء من 
الأحكام، فإن فعلوا ذلك ضلوا وكان لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإث، 

عظيم، والعالم من الجاهل إذا عصى وخالف  (1)والذي تولى كبره منهم له عذاب
نصف  (2)سقإثما؛ لأن له إذا ف على علم منه الحق فيما أتى أعظم جرما وأشد

، ولا يسمى في الصحيح عذاب هذه الأمة فيما يروى في الحديث عن النبي 
ولم تقم عليه الحجة به؛ لأنه المعافى  ،جاهلا في دينه من وسعه جهل شيء جهله

 من محنته قبل نزول بليته، والله أعلم بحال كل امرئ ونيته، فانظر في ذلك. 
س/ إنكار هذا ممن علم حدثه، وإن 29لى المكلف / وهل يخرج عقلت له: 

لم ينكر عليه، أيكون ملوما ويضمن، أم سالم، وهل يجزئه إذا خاف بخط يعطيه 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: عذر. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فق.  (2)
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إياه، ويكون قد بلغ الحجة، وكذلك إن أرسل إليه أو عرض له، وهل يكون سالما 
كر على إنما الإنكار للمن ؟ قال:إذا اتقى تقية، وتكفيه معها الدينونة إلى يوم ما

من قدر من ذوي التكليف، وله في غير محل الفرض نافلة أن ينكر المنكر لا غيره 
من الجائزات في الرأي قطعا، ولا المعروفات الثابتة في الدين شرعا؛ لأنه لا يجوز 
إنكار الحق على أحد من البشر ممن قد آمن أو كفر، وما خرج عن الحق إلى 

كان من جميع من كان، والقول فيه في   غيره من الباطل فهو المنكر كيف ما
وإنه لفي آثار المسلمين بحمد الله مشروح، وإذا ثبت ذلك عليه  ،تفصيله يتسع

في شيء لزمه إنكاره فالواحد ذلك في إقامة الحجة له عليه مجزئ له، والكتابة  
كذلك إذا كان المكتوب إليه يعرف معناه إن قرأه أو قرئ عليه، كما كان من 

مع بلقيس فيما قد حكاه الله عنه، أنه احتج عليها  بي سليمان حكاية الن
م/  /30في كتاب أرسل به طائرا إليها لإقامة الحجة عليها، وكذلك كان النبي 

فيما يروى، وكذلك عن المسلمين يحكى، ونحن نتبع إن شاء الله تعالى ولا نبتدع، 
ف على معرفته فيما والتعريض في هذا مثل التصريح إن فهمه المخاطب به، ووق

لورود الخطاب به عن الله في أحكام الكتاب في الأمر  ؛يبين لي عدله في النظر
والنهي، ولا يكون الضمان على من ضيع فرضه إلا فيما يكون فيه الضمان 
لإتلاف نفس أو مال قدر على تنجيتهما، ومنع من أراد التعدي عليها ظلما 

لمعذرة، فهنالك أخاف عليه الضمان لهما فلم يفعل من غير عذر يوجب له ا
فإن عجزت قلت له: على قول ليسه بالمجتمع عليه، والله أعلم، فانظر في ذلك. 

المقدرة، وضعف المبتلى به، أعليه أن يعلم الخاصة بكونه، وإن لم يعلمهم، أيشركه 
في ضمان ما تلفه عليهم، وكيف بالعامة، وكيف المخرج والسبيل والخلاص لهذا 

 إذا كانت له القدرة بغيره ولم يكن على تقية منه قال: ؟الضعيف
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لته من لى إزاعدر على نفس أو مال أو دين، كان عليه الاستعانة في إزالة ما ق
ضمان زوم اللما المنكرات بمن رجي فيه ذلك، ولا يكلف من ذلك فوق طاقته، وأ

ما  ن القولس/ التضييع لما لزمه من أمر أو نهي، فقد مضى م30في موضع /
 يدلك على حكمه. 

مع، ه مجاعلي وإن علم منه حكما مخالفا للثلاثة الأصول وجامعهقلت له: 
وإنفاذ  ضالة،ه الأما المجامعة له على إمضاء أفعال ؟ قال:أيشركه في الضمان
 ريب ره، فلاجو  والشد على عضده في ،والتقوية له على ظلمه ،أحكامه الباطلة

وأما  لضمان،ن اموفي ضمان ما يلزم في ذلك  ،في أنه يكون له شريكا في الإث
نه على ارية ملجه امإن كانت على معاني التصويب له على مخالفة الحق في أحكا

لضمان قول با أالناس ضلالة، من غير أن تكون له منه إعانة منه في ذلك، فلا
لرضى لآث بااطل عليه فيما لزم ذلك الحاكم فيه الضمان، ولكنه الظالم والمب

 لتصويب منه له على ذلك تلك المآث، والله أعلم. وبا
على حكم قد خولف فيه الكتاب والسنة  (1)وكذلك المستجلقلت له: 

والإجماع، ما سبيل المستجل، يكون شريكا ويضمن ويكون بمنزلة الحكم، أم 
بمنزلة التزكية وتجزئ صاحبه التوبة وسبيله سبيل المعصية إذا تقدم غيره يكون هو 

فإذا صوبه مصوب لم يكن من سببه وفعله، ويكفيه منه الإقلاع، صرح  سالما،
فالذي يبين لي في التسجيل أنه يخرج بمعنى التزكية  ؟ قال:م/ ذلك31لصغيرك /

من المسجل لا الحكم، والتوبة تجزئه عن الضمان، إلا أن يكون ذلك في شيء لم 
                                                 

 ث: المسجل. (1)
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كم به أن يكون هنالك  يقع فصل القضاء عليه، فإنه يشبه إذا كان ذلك لمعنى الح
 كالمفتي، والقول فيها واحد، والله أعلم. 

وعندك أن خط الكاتب ليس بحجة ولا يجوز العمل به ولا إنفاذ قلت له: 
إذ لم يبن لي لى حد يوم ما صواب ذلك  ؛نعم ؟ قال:المكتوب فيه، ولو كان ثقة

ها؛ إذ لا ولا عدله، وإني لمتعجب من هذا وألتمس الحجة في ذلك لهم، فلم أجد
خلاف في أنه لا يسع في الدين الحكم في ذلك بشهادته وحده إجماعا، وإذا كان 
ذلك كذلك فكتابته أجدر أن لا يجوز العمل بها لغيره؛ لأن خطه أضعف من 
شهادته؛ لأنه يحتمل الغلط والزيادة فيه والنقصان عليه، ولا سيما إن كان قد 

ذلك في الرأي على غير الدينونة لا غاب عنه وصار في يد المدعي لما فيه، فل
أجوز الحكم به على من لم يقر بما فيه في حال يجوز إقراره عليه، لأنا لا نراه 

فلأي شيء يكون الواحد  ،شهادة، بل لو كان كذلك لما كانت إلا من شاهد
س/ أو بمنزلتهما في قيام الحجة به في ذلك، هذا ما لا نعلمه في 31شاهدين /

صح فثبت بمنزلة الشهادة، كيف ونحن  لا في الألباب يلج أن لوو  ،الصحيح يخرج
لا نراه إلا تذكرة للكاتب له لا غير، ولعلكم أنتم ترونه في النظر حكما، بل لو  

وثبت من حاكم يجوز حكمه عليه ما كان ذلك حجة  ،كان حكما كما تقولون
من الناس ممن لم  يجوز لغيره أن يحكم به، وإنما هو حجة له لا لغيره ولا على غيره

وإنه لخارج في الحق  ، الشيخ أبي سعيديعلم كعلمه، هكذا جاء الأثر عن 
ره بفكر على معاني الصواب، ولا نعلم في ذلك اختلافا، فانظر في هذا وتدبّ 

صادر عن قلب حاضر، تجد ما قاله في هذا أكثر متأخري فقهاء عمان، وتألف 
ن، قريب السقط، ظاهر الغلط، والحمد على العمل به أهل الزمان، واهي البرها
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لله على السراء والضراء، والعافية والبلاء، ونسأله سؤال من طلب السلامة يوم 
 القيامة، أن يهدينا إلى ما فيه النجاة من العذاب، والسلام آخر الكلام. 

أو  اراتوكذلك القول الحق في كل مكتوب في الصكوك من إقر قلت له: 
جة عندنا ا الحبه ولا تقوم ،م؛ لأن الصكوك لا تثبت معنانع ؟ قال:وصايا يكون

الشيخ أبي ب م/ عليها، وكذلك في جوا32من كاتب ولا حاكم إلا بالشهادة /
أعلم  ، ولالكتابجماع والسنة والموافقة الإ ؛نه الصوابإوجدنا، و    سعيد

بن  مرعيق أو لصدفي صوابه اختلافا من القول، ولو كان ذلك الكاتب أبا بكر ا
 ، والله أعلم. الخطاب 

جة م الحقيا وهل على من حكم به على أحد جبرا له في غير موضعقلت له: 
ه لف عليا تمأو إقرار به جائز عليه ضمان  ،فيه بغيره من شهادة على ذلك

لضمان، من ا اءتهلا يبين لي على الصحيح وجه بر  ؟ قال:بذلك على يديه أم لا
فق كالمت  كان  ذلك الصك هنالك ليس بشيء، وإنوإني لأراه بالحق عليه؛ لأن 

كون ي نأفإني لأخاف  في العمل عليه الآن بين الأكثر من الناس إلا ما شاء الله،
ن أن غير ب مهذا من خدع الشيطان؛ لبعده في صحيح النظر النجيح من الصوا

 ندين فيه بأنه باطل قطعا. 
يشهد، ولا يجزئه الصك وعلى المقر أو الموصي بشيء من اللازم أن قلت له: 

هكذا عندي لا غيره في  ؟ قال:نفسه عن الإشهاد في موضع اللزوم أم لا
ث إلا كذلك؛ لأن الله أمره بذلك في  ،الصواب يخرج؛ إذ لا أرى له وجه الخلاص

س/ 32ما تجده قريبا من آخرهما، فاعمل به /هالبقرة، وفي سورة المائدة، فانظر في
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على خلاف الصحيح من المنصوص، فإنه أدنى إلى ودع عنك ما قاله الخصوص 
 وأهدى سبيلا.  (1)يلالالسلامة وأبعد من الندامة؛ لأنه أقوم ق

لك ، وكذمنه فإن مات أحد الشاهدين، أعليه أن يشهد غيره بدلاقلت له: 
من تقوم  د إلالشاههكذا الحق في هذا ظاهر للعيان، ولا يكون ا ؟ قال:إن ماتا

لحجة ه به الوم في الشهادة على ذلك، فإن لم يجد من تق الحجة به في الظاهر
ون ا، ويكرج وعليه، فليشهد من قدر عليه من الناس، ويلتمس الحجة من حيث
ولا  لعذر، باعلى هذا حتى يلقى الحجة أو يموت على ذلك فيعذر، والله أولى

 يعذر الله مقصرا ولا مخادعا. 
دون شهادة من تجوز شهادته  وهل يحل للمحكوم له بنفس الكتابةقلت له: 

على ذلك المكتوب له أخذ ذلك، كان من جهة الوصايا أو الإقرار، أو عليه رده 
لا يبين لي ذلك له على الأصح، إلا  ؟ قال:إلى أهله إن أخذه على هذا الوجه

أن يكون معه ذلك المكتوب له قد صح بعلم من نفسه أنه له عليه، أو بسماع 
أو بشهادة الحجة في ذلك معه، فإنه له المطالبة في ذلك  من الموصي أو المقر له

م/ في محل الانتصار إذا كان مما 33بالصك إن لم يكن له من الحجة سواه؛ لأنه /
لا يختلف في ثبوته له، وأما بنفس الكتابة لا غيرها من الحجة فلا يجوز له ذلك، 

ه غرمه؛ لأنه من وأما أخذه كذلك فعليه رده إلى أهله، وما تلف على يده فعلي
المضمونات في يده حتى يتخلص منه بوجه يكون له فيه إلى الخلاص سبيلا على 
قياده ما يخرج في النظر من معنى هذا الرأي، ولو كان الأخذ قد كان على ظن 

وأشباه  ،إلا أنه ما كان من ذلك مثل الدور والنخيل والشجر والأروض ،أنه له
                                                 

 هذا في النسختين، ولعله: قيلا. (1)
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عنه، ولا يكون عليه في المستأنف حفظه ولا ذلك، فله وجه في تركه ونزع يده 
القيام به بعدما عرف الحق لأهله، وأراد الخلاص لنفسه، على قياس ما جاء في 
مسألة الثور أنه يرده من أخذه على الظن منه أنه له إلى موضعه؛ لأنه كان أقرب 

ه ما لم يخصه لزوم القيام ب ،في هذا، وإن لم يكن ذلك من هذا أقرب فليس بأبعد
 كغيره من المسلمين في حال، والله أعلم.   ،لحال غير هذا
ة من ط ثقا بخوهل قيل بغير هذا في الصكوك إذا كانت الكتابة لهقلت له: 
في وقيل:  اته.ن خط الثقة ثابت في حيإقد قيل:  نعم ؟ قال:ثقات المسلمين

 كان منلوفاة، إذا  انه ثابت في الحياة وبعد إس/ 33/وقيل: حياته وبعد وفاته. 
بعد  ت ذلك يثبنه لاإوقيل: حاكم أو من أقامه الحاكم لذلك ليحكم بكتابته. 

، وكل الحجة في الموت على حال على اتفاق منهم أنه في حال ثبوته كالشاهدين
ل به ر القو د مقهذه الأقاويل عند أولي الألباب ليس بشيء، والصحيح في هذا 

ف إلا يس يخاه له، فالحق أبلج فيوعليه مسبوقا قبل هذا، فانظر فيه واعمل ب
 على ذي حيرة أعمى البصيرة. 

من له ها، و د أجلوالورقة المكتوب فيها حق على رجل لرجل وقمسألة لغيره: 
قر، وت الممعد بالحق قد مات ولم يطلب في حياته، ولم يكن في الورقة تصديق 

قام قوم متورقة من يجعل الفعلى قول: وقال من هي عليه: ليس علي هذا الحق، 
قد و  ،مفذلك ثابت عليه، ومن جعله تقوم مقام حكم الحاك ؛شاهدي عدل

قول: ف ؛فمات المحكوم له ولم يصح معه مطلب في حياته، ففي ذلك اختلا
وقول:  ه فيه.طلبولو مات المقرور له، ولو لم يصح م ،ثابت عليه ذلك بإقراره

  ليس للورثة أن يطلبوا ما يطلبه هالكهم، والله أعلم.
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م/ وذلك 34/ قة،وأهل إزكي يكتبون الشليط للوصي الثقة أو غير الث مسألة:
شورة على اياه بموص لقضاء دينه وإنفاذ ؛أن يجعل الموصي لوصيه أن يبيع من ماله

لك إلا ذيرون  لا وارث أو على غير مشورة، بنداء أو غير نداء، وأما أهل نزوى
 للثقة، والله أعلم. 

لحق ليه اعمن  التصديق في الحق فهو ثابت، وإن هلكوإذا لم يكتب  مسألة:
 حال، جله غيرق أإلا أن يكون الح ،فيحتاج إلى صحة غيرها، أن الحق باق عليه

أو لم  ى أجلهمض والله أعلم، وإن مات من له الحق فهو في الحكم باق، كان قد
و نقض، أ ييكن انقضى، وإن ماتا كلاهما فالحق باطل حتى يصح أن أجله لم

سواء  بعا، و تتاصح أن من له الحق يطالب من عليه حتى مات، أو كان موتها مي
ى ة وأوصورقن كتب في الإكان في الصك تصديق أو لم يكن فيه تصديق، وأما 

ن حل ا، كالاهمبقضائه من ماله بعد موته، فعلى هذا ثابت، مات أحدهما أو ك
 الأجل أم لم يحل، والله أعلم. 

لذي  لحق اباط الثقة إلا مع شاهد عدل، يشهد لا يجوز خوقيل:  مسألة:
لحاكم مره اأو من لا يجوز خط الثقة إلا خط الحاكم أ وقال بعض:كتبه الثقة. 

الحاكم إلا أن  لا يثبت أمر بعض:س/ 34/ وقالبالكتابة على أن يحكم بخطه. 
اختلفوا و نية، ه ثايجعل كتاب الذي أمره حكما ثابتا ماضيا لا يحتاج أن يحكم ب

 لاقول: و  .لقولايثبت ذلك في حياة الحاكم وفي مماته وهو أكثر قول:  ؛ضاأي
 يثبت إلا في حياة الحاكم. 

ء الديون لع جز ا يطاومن أراد الزيادة في إثبات الصكوك وإبطالهقال المؤلف: 
 في الباب الثاني منه يجد الشفاء، والله حسبي وكفى.
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 ن ذلك وما لا يثبتفي ألفاظ الصكوك، وما يثبت م الباب الثالث

دة والنقط الزياذف و وأصول الكتابة الهمز والمد والقصير والوصل والفصل والح 
فيه و ، (وضوحا :خ)والشكل والإعراب، وحسن الخط يزيد في الحق إيضاحا 

 ترغيب للعلم، ومجلبة للرزق، وهكذا في الحديث. 
 لسن العامة،أفي  واتيوفي اسم أحمد وازورده، وأمثالهما من الأسماء الل مسألة:

و سكون أد ببسكون الحروف الأول منها فإنه يكتب بالألف، ولو شهد الشهو 
نهم، كما يما بيه فأيلهن، وينبغي أن يكتب الكاتب في الأسماء على ما يتعارفون

ويحي مة الر لعااأن الرجل إذا كان من بني رواحة الرواحي بالألف، وفي ألسن 
 :يلحسن قم بلما عندنا مثل هذا، وأما اسم/ على الإمالة، فلا يبطل في35/

 ى على ألسن العامة بلحسن فيكتب كذلك. ر فج ،أصله أبو الحسن
وجدت أن البلحسن حجر يشبه الياقوت، وله خاصية كخاصيته، قال غيره: 

والله أعلم، واسم البحرين ليس بتثنية بحر، هي البلدة المعروفة، وليس إعرابها 
حكم العجمة، وسبب تسميتها أن شيطانا كان بها إعراب التثنية، بل هي على 
فجاء إليها رجل من نحو موسى فشكى إليه  ،في زمن موسى بن عمران 
فقرأ عليه التوراة فحس بالحرق فطار يبغي البحر،  ،أهل البلد من ذلك الشيطان

وهو يقول البحرين البحرين، معناه أين البحر أين فسميت بذلك، والقرية 
جال جمع لافي ألسن العامة وكذلك تكتب، وربما في الأصل ال المسماة الآجال

، فكذلك في ألسن العامة، وأكثر ةأجل والأفلاج مثل بوثعلب وبالفاعي وبوحلف
ثعلب،  الكتاب يكتبونها كذلك على البناء، ومنهم من يكتب أولئك بالرفع أبو

والله  لب، وفي الجر أبي ثعلب، وكذلك مثله وكل ذلك جائز،عوبالنصب أبا ث
أعلم، وأما الرجل المنسوب إلى بيمان فهو كذلك يكتب، والمال المسمى 
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س/ جيل موز وجيل قنا، وأمثالهما يكتب كذلك على ما هو في عرف أهل 35/
البلد، ومن شهد باللحن عنده فجائز أن يرفع الشهادة هو بالإعراب، والرجل 

ت فلانة وفلانة بنات أقر " :المنسوب إلى سمائل سمائلي ويجوز سمولي، ومن كتب
يرد التثنية إلى الجمع والجمع إلى التثنية فلا يبطل؛ لأنه ورد بمخاطبة الواحد  "فلان

للاثنين وكذلك للجمع، ومن كتب أقر أبا الحسن أو أبي الحسن ولم يكتب أبو 
وأكثر  ؛الوصية، فهذا من طريق النحو ففي ثبوته اختلاففي الحسن وكذلك 

يسمى باراشد وباسعيد حمراشد، فيكتب الذي هو من لا يثبت، وفخذ  القول
ومن والباسعيدي والباراشدي والحمراشدي، أولاد باراشد ومن أولاد باسعيد، 

أولاد حمراشد، وأما قبيلة في عقر نزوى أولاد أمبوسعيد النسب إليهم 
دم أولاد بوسعيد المنسوب إليهم البوسعيدي، آمبوسعيدي، وأما قبيلة من أهل أ

سعيد المنسوب منهم السعيدي، وكذلك فخذ  قبائل من آل عمير بنو وفخذ من
م/ 36من بني حضرمي، وناس بنو محمد بن سليمان ينسب إليهم /

أو بني محمد بن سليمان، والمنسوب إلى عبد السلام العبسلامي،  ،الحمسليماني
ويجوز العبدي السلامي، ويجوز الذي هو من أولاد عبد السلام، وكذلك 

إلى عبد شمس، والنسب إلى عدي عدوي، والنسب إلى عدوان المنسوب 
العدواني، ويكتب ثلاثمئة فكله يكون مخلوطا با بالمائة إلا في ثمان مائة فإنه لا 

جُرَنِِ ثمََنَِِٰ ﴿يخلط؛ لأنه يكتب بالياء، كما قال الله تعالى: 
ۡ
ن تأَ

َ
ٰٓ أ عََلَ

والجر، ويفتح في النصب، ، والياء من ثماني ساكن في الرفع [27]القصص:﴾حِجَج  
ثماني عشرة، والمنسوب إلى  وأما في عدد المركب يكون مفتوحا على ثلاثة الوجوه

هناه هناي ويجوز هناوي، وإن كتب الطيواني أو الحوقاني أو المسمى الطيواني 
 فكله جائز. 



 نالسابع والسبعو الجزء  54  قاموس الشريعة

 

ا لا نث مملمؤ اوسئل بعض الفصحاء المتأخرين عن الإشارة إلى جمع  مسألة:
 شار إلىل يهثلاث إلى العشر، ومن إحدى عشر إلى ما فوق ذلك، يعقل من ال

رية، شرة لاى عأحد الجمعين هؤلاء مثل اللاريات هولاء أم هذه، وكذلك لإحد
 ؟للواتيي أم الائيقال هذه أم هؤلاء، وهل يقال للثلاث إلى العشر التي أم ال

  (.تركت بقية السؤال)س/ 36/
مة، والحبر الفهامة، الذي استنبط ينابيع لما سأل عنه الشيخ العلا الجواب:

سألت  :العلم؛ بأظافير الفهم، ورقى إلى درجات الحكم؛ بسلاليم الحكم، أما بعد
عن هذه الألفاظ وما شابهها من المعاني على قياسات المباني، أنه يجوز فيها 

ومنها الوجوه المذكورة، والأقوال المتعاورة المشهورة، ومنها ما هو أكثر استعمالا، 
المؤنث مما لا يعقل من  (1)ما أشهر من السماع، فقولك في الإشارة إلى جمع

الثلاث إلى العشر، ومن إحدى عشرة إلى ما فوق ذلك، هل يشار إلى أحد 
الجمعين هؤلاء مثل: إذا ذكرت ثلاث لاريات، فتقول لهن هؤلاء أم هذه؟ ففيما 

كان من إحدى عشرة إلى تسع عندي، والله أعلم أن كلا اللفظين جائز، وأما ما  
عشرة لارية فعندي والله أعلم أنه يقال هذه أشهر من هؤلاء، وأما قولك هل 
يقال للثلاث إلى العشر التي أم اللاتي، فالأشهر من ذلك إذا كان مما لا يعقل  
كان التي واللاتي جائز لكنه شاذ، وأما من يعقل فالأشهر أن يكون أيضا جمعه 

وهؤلاء، ولا يجوز في جمع المؤنث ممن يعقل بالتي، ولا  (2)واتيم/ والل37باللاتي /
يوجد فيه الاختلاف أبدا، وأما ما يكون من إحدى عشرة إلى ما فوق، هل 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: جميع. (1)
 زيادة من ث. (2)
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في مثل ذلك أن يقال: التي  والله أعلم أنّ  فعندي:يقال التي أم اللاتي أم اللائي؟ 
  .أم لا، والله أعلم هي أحسن من اللاتي واللائي، ولا أقدم أن أقول فيه اختلاف

وأما قولك للثلاث: هل يقال للثلاث إلى العشر ينفذن أم تنفذ؟ فكل هذا 
  .(1)اللفظ جائز، وحسن ومشهور ومشموع

وأما قولك: هل يكون في ذلك فرق بين من يعقل وبين من لا يعقل؟ 
يخرجن "وذلك أن جمع مؤنث من يعقل يقال لهن:  ؛المشهور عندي بينهما فرق

، إلا في الواحدة من الإناث، فهذا ما عندي، "تخرج ونقول"ولا يقال:  ،"ويقلن
والله أعلم، والفرق بين من يعقل ومن لا يعقل، فالذي يعقل هم البشر، وما لا 

مثل الجبال والنخل والدواب  ،يعقل البهائم وجميع المخلوقات بعد البشر والملائكة
ية إلا على من يعقل، وأما ما وغير ذلك من جميع الأشياء، ولا يقال من الإسم
، والله أعلم، وإن كتب مَن   الإسمية يقال لما يعقل ولما لا يعقل، وهي أعم مِن  

س/ 37خمس لاريات فضة وعشرين لارية فضة يجب محلها عليه، ولا يكتب /
محلهن عليه، وإن كتب من الثلاث إلى العشر فيكتب محلهن، وإن كتب ما فوق 

، (2)ءياغير نون، والبدو يقلبون القاف جيما، والجيم العشر فيكتب بالهاء من 
 وشهدوا كذلك القاسم جاسم، ولجمعه يمعه. 

لا يضيق على معنى التعارف من لغتهم التي لاخلاف فيها أنها   الجواب:
كذلك، وإن استفهم بالقاف فهو أحوط، وكذلك أهل اللثغة والفافا ومن به 

وكذلك منقطع الشفة، وأمثالهم  والأخن الذي يتحدث من خياشمه، ،التمتمة
                                                 

 هذا في النسختين، ولعله: ومسموع. (1)
 هذا في ث، وفي الأصل: باء.  (2)
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الألثغ ومن لا يحسن الحروف نطقا، كما لو قال: سار لقال: ثار، ولا ينبغي أن 
  .يكون كاتبا من كان به شيء من ذلك، والله أعلم

  ، فإنماء ثارآومن باع ثلاث نخلات أو أكثر إلى العشر، وكذلك ثلاثة 
ذكرا،  مثا أو ؤنان المباع مكتب الكاتب بحدود هذا المبيع وحقوقه فهو وجه، ك

 جه، ولاو هو فكان عدة أشياء، قليله أو كثيره، وإن كتب بحدودهن وحقوقهن 
 افينيكتب بما يستحقن بقاف واحد ونون، بل يكتب وبما يستحققن بق

عقل كله يا لا إنم مكسورة أولهما وسكون الثاني، وفتح النون فتحة خفيفة، وذلك
  . أعلمم/ ممن يعقل، والله38مثل المؤنث /

لف لا أو و  بواالرباوأما إن كتب الصلاة والزكاة بواو وبلا واو فكله جائز، و 
ه العبد لذي اسمل ابغير ذلك، وداود يجوز يكتب بواوين ويجوز بواو واحد، والرج

ء يها لعبد أو يااأيها  يا بالألف واللام إذا أراد أن يمل عليه إن قال له: يالعبد أو
على تبه الأكإن  مسجد العالي أو السافل من حارة كذا، و فكله جائز، ويكتب لل

م التثنية لصك اس افيفليكتب بالياء واللام الذي مطابق الياء مفتوحا، وإذا وجد 
عن به و  الحكم الوقوف عن إمضاءفيعجبني  ،مكتوبا بالألف محل النصب والجر

نعلم أن  لاان فعم إبطاله؛ لأنه لا يعدم جواز ذلك في لغة العرب، وأما مع أهل
 ،ابالجو  ن هذامما أردنا نقله  انقضى .أحدا يستعمل هذا في كلامهم ولغتهم

قه حا صح  بمفينظر في ذلك كله، ولا يعمل إلا ،مع اختصار بعض الكلام منه
 وعدله، والله أعلم. 

وإن كتب لبناته وله ابنة واحدة فلها الثلث، وإن كتب لبناته وله  مسألة:
لوصية؛ لأن لفظة الجمع تشمل على الاثنين من قوله تعالى: لهما افقول: ابنتان، 

﴿ ْ ِ فَقَدۡ ﴿ :، وقوله[19]الحج:﴾هَذَٰانِ خَصۡمَانِ ٱخۡتَصَمُوا ٓ إلََِ ٱللََّّ إنِ تَتُوبَا
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لهما ثلثا الوصية، وكذلك القول في وقول: . [4]التحريم:﴾صَغَتۡ قُلُوبُكُمَا
 لخالات. الأخوات والإخوة والعمومة والعمات والخولة وا

نة فلا ومن جعل وصية ثلاث نسوة، فيكتب: قد جعل فلان هذا مسألة:
النسوة،  لثلاث وزوفلانة وفلانة وصيات له، أوصياء له، وهذه اللفظة الأخرى تج

م د جعلهقل: وثلاثة الرجال، يشترك فيها الرجال والنساء، وإن كتب للرجا
 فجائز ذلك.  ؛وصيين له

 ، أو ثلاثامرأتينو األاثة رجال أو رجلين أو امرأة وإن كان الأوصياء ث مسألة:
  حكىالله فيجوز أن يكتب: أن ينفذ ذلك من ماله على رأي وصيه، كما أن
إنَِّا  ولَٓ قُ فَ ﴿قصة موسى وأخيه هارون حين أرسلهما إلى فرعون، قال لهما: 

ِ ٱلۡعَلَٰمِيَۡ   ا رسَُولَ إنَِّ ﴿، وفي آية أخرى: [16]الشعراء:﴾رسَُولُ رَب 
 . [47]طه:﴾رَب كَِ 

 (1)ومن كتب لجملة مساجد من الثلاثة فصاعدا، وأراد أن يؤكد مسألة:
وصفهن إن كتب الذي هي أو التي هي أو اللاتي هن بموضع كذا، فكل ذلك 

 جائز. 
 م/ بلدة. 39م /وبهلا: بفتح الباء ولام ألف بعد الهاء ممدودة اس مسألة:
، [45ج:]الح﴾لةَ  عَطَّ مُّ  وَبئِۡ  ﴿قوله تعالى:  والبئر مؤنثة في القرآن، في مسألة:

 إنِ كََنَ ﴿ذكر من قوله تعالى: موإن سميت جبا ذكر، والقميص 
كير ذ تيجوز فيه ال ، وقد جاء في كلام العرب أن ما لا يعقل،[26]يوسف:﴾قَمِيصُهُ 

 والتأنيث، والله أعلم. 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يوكل. (1)
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 ويكتب أرهن عليه ماله: بألف، ورهن بلا ألف.  مسألة:
نه فإ ،بماله" ني أمفلاوإن كان اللفظ:" أقر فلان أنه دفع لفلان ماله ال ة:مسأل

 يكتب بماله الفلاني، والله أعلم.
لك ، وكذذلكويستحب لمن يقر أو يوصي لأخيه من أمه أن يكتبه ك مسألة:

 العم والعمة والخال والخالة وغيرهم. 
بطل؛  يومن كتب جربي ذرة سلفا، ولم يكتب حب ذرة، فهذا لا مسألة:

 للتعارف عند الناس كذلك. 
كذا   فلان بن وإذا كتب الكاتب"أقر فلان بن فلان أن عليه لفلان مسألة:

 رجمخوكذا لارية فضة ثمن حب أو قيمة حب أو عوض حب"، فهذا يخرج 
 الإقرار بقبض العوض، والله أعلم. 

قع وو  ،وإذا كتب الكاتب "أقر فلان لفلان بنصف أثر وأثر من ماء" مسألة:
له بنصف  س/ أثبته بعض فقهاء المسلمين، والأولى بأن يقرّ 39التشاجر فقد /

 من مائه، والله أعلم.  (1)أثر ماء ]وأثر ماء[
ح صلالإ ؛نسق وصية وبكذا وكذا لارية فضة ى"عل :ومن كتب مسألة:

حالة إيكتب  لمو  ،ساقية فلج كذا من قرية كذا من حد جالة كذا إلى جالة كذا"
 ا ضعيف، وفي الثبوت أقرب. بالألف فهذ

وفيمن يكتب ثلاث لاريات  :مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد 
وما فوقها إلى تسع أو إلى عشر لاريات إلى مدة، أتكون كتابته لهن: يجب محلهن 
أم يجب محلها، وفي أحد عشر لارية أو ما فوقها إلى مائة لارية إذا كانت كتابته 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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يجب محلها  :لهن، وإذا اجتمع العدد أن يكتبإلى مدة، يجب: محلها أم يجب مح
إن عدد المؤنث من الثلاثة إلى العشرة تكون  ؟ قال: لنا ذلكأم يجب محلهن؟ بيّن 

بالنون في آخره، ويكتب من الثلاث إلى العشر محلهن إلى  )خ: له( الصفة لهن
مدة كذا، وأما من الإحدى عشرة إلى الألف فما فوقها فيكتب محلها؛ لأن 

ة للآخر من اللفظ لا من الثلاث إلى العشر اللاريات، ومن الإحدى عشرة الصف
العددان مثل خمس  (1)م/ فصاعدا لارية واللارية محلها، وأما إذا اتفق40/

فإن كتب خمس لاريات  ،وعشرين أو ثلاث وخمسين وأربع وستين وأشباه هذا
لارية  (خمس وعشرين :خ)فضة فجائز، وإن كتب خمسا  ةفضة وعشرين لاري

ثار المسلمين، قال الله تعالى: آفضة فجائز، ولهذه الأعداد أصول في كتاب الله و 
ِ ٱثۡنَا عَشَََ شَهۡر  ﴿ هُورِ عِندَ ٱللََّّ ةَ ٱلشُّ مَوَٰتِٰ إنَِّ عِدَّ ِ يوَۡمَ خَلَقَ ٱلسَّ ا فِِ كتَِبِٰ ٱللََّّ

رۡبَعَةٌ حُرُمٞ 
َ
رۡضَ مِنۡهَآ أ

َ
مِنۡهَآ ﴿ث قال:  ،ز العشرة؛ لأن العدد جاو [36]التوبة:﴾وَٱلۡۡ

نفُسَكُمۡ 
َ
ِينُ ٱلۡقَي مُِۚٞ فَلََ تَظۡلمُِواْ فيِهِنَّ أ ۚٞ ذَلٰكَِ ٱل  رۡبَعَةٌ حُرُمٞ

َ
؛ لأنه ما [36]التوبة:﴾أ

خِِ لََُۥ تسِۡعٞ ﴿بين الثلاثة إلى العشرة، وقال فيما أكثر من العشرين: 
َ
ٓ أ إنَِّ هَذَٰا

عَليَۡهَا تسِۡعَةَ ﴿ العدد المركب: ، وقال في[23]ص:﴾وَتسِۡعُونَ نَعۡجَة  
 ، ومثل هذا في لغة العرب كثير، والله أعلم. [30]المدثر:﴾عَشَََ 

يم"، الرح لرحمنوإذا نسي الكاتب في أول الصك "بسم الله ا ومنه: مسألة:
صكوك ريخ للألتاوكان بقية اللفظ صحيحا، فأرجو أن الصك لا يبطل، وأما ترك 

كتب ن يأريخ في الصكوك، ويستحب أحب ترك التيقع فيه الإشكال، ولا أ
 س. س/ الساعة واليوم والشهر والسنة؛ خوف الجهالة والالتبا40/

                                                 
  الأصل: أنفق.هذا في ث. وفي (1)
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 ات.لا يحتاج إلى تبيين الساع وفي جواب ابن عبيدان: غيره:
لها محب وإذا كتب الكاتب خمس لاريات وعشرين لارية، كتب: يج )رجع(

يكتب لعشر فاوق فإلى العشر، وما  من الثلاث عليه، ولا يكتب محلهن عليه إلا
رين، س وعشخمثل بالهاء من غير نون، وإذا قدم الكاتب الأقل أو الأكثر في م

وإن   لجميع،ت اخمس وعشرين لارية فضة ويثب :فإذا قدم الأقل فجائز أن يكتب
لأكثر اقدم  وعشرين لارية فضة ثبت الجميع، وأما إنفضة كتب خمس لاريات 
ا كتب ت، فإذياوخمس لار  ةإلا حتى يقول عشرين لارية فض على الأقل فلا يثبت

مس الخ هكذا ثبت الجميع أيضا، وإن كتب عشرين وخمس لاريات فضة ثبت
  والله أعلم. ذا،وبطل العشر، للإشكال الذي دخل في اللفظ، فافهم الفرق في ه

وجائز للكاتب أن يقدم الأكثر على الأقل، والأحسن من  ومنه: مسألة:
 الأقل على الأكثر، والله أعلم.  (1)دمذلك أيق

وَمَا ﴿: ال اللهوقد يجوز أن يبدأ بذكر الأدنى قبل الأفضل؛ قومن غيره: 
نسَ  نَّ وَٱلِۡۡ وقوله تعالى:  ،ل، والإنس أفض[56]الذاريات:الآية﴾ خَلَقۡتُ ٱلِۡۡ

نفُسُهُمۡ ﴿م/ 41/
َ
نعَۡمُٰهُمۡ وَأ

َ
كُلُ مِنۡهُ أ

ۡ
 . [27]السجدة:﴾تأَ

وفي الهاء المشقوقة إذا انطمس شق منها في الكتاب  ومنه: ة:مسأل )رجع(
مثل أن يكتب عليها فتجيء الكتابة هكذا عليها، أتبطل من أجل ذلك، 

لم أحفظ هذا، ونجد في خطوط  ؟ قال:وكذلك التعريج في الصكوك يبطلها أم لا
أشياخنا في صكوكهم ربما كانت الهاء مطموسة من جانب وغير مطموسة، ولم 

م أن أحدا أبطل ذلك في شيء من الأحكام، ونحن مسلمون الأمر لله نعل
                                                 

 هذا في النسختين، ولعله: أن يقدم.  (1)
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ولأوليائه، وهم أكثر منا فهما وعلما، وأما إذا وجد في الصك شيء من الحروف 
إن كان مما تبين دلالته على الكلام المقصود إليه أن يثبت فيعجبني  ،معرجا

إلى معنى مقصود  ذلك، ويجوز الحكم به؛ لأنه رسم الكتابة إنما هو رسم إشارة
فلا  ،إليه، فإذا حصلت البغية بذلك بلا شك ولا ريب ولا التباس في ذلك

يضيق الحكم بذلك، والكتابة هي رحمة من الله أنزلها لعباده يجب علينا الشكر لله 
في ذلك، وهي من أفضل نعمه التي أنعم بها على خلقه، وقد رأينا من تقدم من 

لنا عنه ما انتهى إلينا، يكتبون في صكوكهم حروفا سلفنا ممن نقلنا عنه ديننا وحم
س/ القديمة، وفي 41معرجة وغير معرجة، وكذلك في غير الصكوك من الكتب /

المصاحف القديمة كانت بخطوط أهل عمان أو غيرها، ولم يقف على شيء من 
الآثار أن التعريج للحروف يبطل الصكوك في الحكم، وإن احتاط أحد ولم يكتب 

 ج فهو مصيب، إذا كان لا يخطئ من يكتب بالتعريج، والله أعلم. بالتعري
كتبه و بخة، الص في المال إذا كان اسمهمسألة من جواب الشيخ أبي نبهان 

جع فيه : المر مالهالكاتب السبخة، فأول جوابه: الخصمان في المال وصلا، فقلت 
ذا المال هنعرف  لا إلى ما يسميه أهل البلد ويعرفونه به من اسم أو أكثر، ونحن
 . علمولا اسمه وما خالف الاسم فلا يصح أن يحكم به فيه، والله أ

اء ظلضاد ابدل  والكاتب إذا الشيخ عبد الله بن محمد بن غسان: مسألة:
ما يتبدل لك، أدل ذالله أعلم، ث أجابني فقال: كيف إذا ب ؟ قال:والظاء ضادا

ه أنها شاراتكثر إأن يبطل، وأ إذا تبدل المعنى أخاف قال:بلى،  قلت:المعنى؟ 
 تبطل، والله أعلم. 
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صب  النيات فيوإذا كتب الكاتب ثمان لار  الشيخ ناصر بن خميس: مسألة:
ن طريق مللحن اان إذا ك ؟ قال:والضم والجر، ولم يكتب ثماني بالياء، هل يثبت

م/ من غير 42/ الإعراب في الوصايا، ففي إثباتها اختلاف، وأما في الإقرار
 ا. ثلهصايا فلا نعلم في ذلك اختلافا، غير أنه يحسن أن يكون مالو 

ى له يتوص لمن "وبكذا لارية فضة: وإذا كتب الكاتب في الوصية لأحد قلت:
ط ختب أو لكاث كتب الموصي ولد الكاتب وصية بعد موته بخط ا ،بعد موته"

  علم.نعم تثبت له، والله أ ؟ قال:غيره، أتثبت له الأجرة أم لا
ياء بخط ون الدمزة ومن أقر لآخر بمائة لارية فضة باله ابن عبيدان: لة:مسأ

ه بقضائ كتبيجائز، أيبطل ذلك أم يثبت، وهذه الياء أصلية أم لا، وكذلك 
عض بول على قإنا لا نقدر على إبطاله على هذه الصفة  ؟ قال:وشركائه

، ةريلاة ئايكتب بمإن هذه الياء أصلية، و وقال بعضهم: وهو الأقل.  المسلمين
 وبقضائه وشركائه بالياء، والله أعلم. 

س من النا جميع وإذا كتب في حال من يحضر عزاءه ومأتمه من ومنه: مسألة:
، ي وصيهرأ طعام وإدام وحلاء وحل وحرض ينفذ ذلك من ماله بعد موته على

 من العزاء ن يأكل أولم يكتب أو مأتمه، أيجوز لمن يحضر العزاء ولم يحضر المأتم
اللفظ أم  لى هذاا ععلى هذا اللفظ أم لا، وهل يجوز إنفاذ الحلاء والإدام جميع

 لا ينفذ واحد منهما دون الآخر؟ 
س/ وبما يرزؤه من يحضر عزاءه 42/لا يعجبني إنه  :-وبالله التوفيق-الجواب 

أو مأتمه، وإنما يكتب من يحضر عزاءه، وأما أن يبطل إذا كتب بياء ففي ذلك 
لايبطل، وأما إن كتب بما يرزأه من قول: يبطل. وفيه  ل من قال:قا ؛اختلاف

يحضر عزاءه أو مأتمه من جميع الناس من طعام وإدام وحلاء وحل وحرض، فإنه 
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جائز لمن يحضر العزاء ولم يحضر المأتم أن يأكل من العزاء على هذا اللفظ، وأما 
 الله أعلم. على هذا اللفظ، ولا يعجبني إنفاذ الإدام والحلاء جميعا 

عام طلناس من ا وإن كان في الوصية وبما يرزأه من يحضر عزاءهومن غيره: 
ا يمنعني زأه فمير  وإدام ولم يكتب من طعام فلا نقدر نبطله؛ لأنه لما كتب بما

 الذي والطعام بدلا من ماء، والله أعلم. 
فلان ل ةولم يكتب الحمري ،وإذا كتب الكاتب "وبنخلته الحمري"مسألة لغيره: 

لا يقدح وقول: من ضمان عليه له، إن كانت مؤنثة مع الناس فالتذكير يبطلها. 
أن تأنيث ما يعقل  وقيل: عن أبي الحواريفي بطلانها شيئا؛ لأنها مما لا يعقل. 

وقال من من المذكر، وتذكير ما يعقل من المؤنث باختلاف، فيكف ما لا يعقل. 
إن   وقال من قال:بالأكثر منها.  على لغتهم وإن اختلفت لغاتهم أخذ قال:

م/ لهذه النخلة فتذكيرها مما يبطلها عن الحكام في 43كان لغتهم التأنيث /
الحكم، فعلى قول من لا يثبتها يرى الضمان على كاتبها إذا كان منه على سبيل 
الجهل والضعف، دون النسيان وفلتات اللسان، وهذا إذا قال له: اكتب على 

لا ضمان على الكاتب؛ لأنه  وقال من قال:ظ صحيح ثابت. نخلتي الحمرية بلف
، وقد يلحق المعنى الاختلاف الذي ذكرناه، والله (1)غير جائز وإنما هو وال مخبر

 أعلم. 
 حال فيلواو تب باأما أوصياؤه فإنه يك :-أعني ابن عبيدان-ومنه:  مسألة:

 الرفع، وفي حال الخفض بالياء، والله أعلم.
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: مخير. (1)
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كتب حيم ين الر أن بسم الله الرحم ثار المسلمينآجدت في و  ومنه: مسألة:
  في سطر وحده، ولا يكتب معه في ذلك السطر شيء، والله أعلم.

نه لا يثبت إ ،"التي" :"بنخلته الذي" ولم يكتب :ومن كتب ومنه: مسألة:
 ، والله أعلم. أكثر القولعلى 

أربعين  عليه ا وأنوجائز أن يكتب أن عليه أربعين مثقالا ذهب ومنه: مسألة:
 مثقال ذهب، وأن عليه ثوب حرير، كل ذلك جائز، والله أعلم. 

س/ 43لحق /اإن اللحن في الصكوك فيه اختلاف في إثبات  ومنه: مسألة:
لكاتب الى وإبطاله، فعلى قول الذي يقول بإبطال الحق باللحن، فأخاف ع

 الضمان، والله أعلم. 
لا  قال:. (ركت سؤالها وهذا جوابهات) سليمان بن سرحة العامري: مسألة:

الذي لف  (1)يكتب بيته الزور ولا خيمته ولا عريشه الزور بل يكتب وبزوره
بعضه على بعض عريشا في موضع كذا، مع ما أضاف إليه من أخشاب وجذوع 

 وغير ذلك، لفلان بن فلان، والله أعلم. 
ية بما تحتاج إليه بنت فلان الفلان ةوإذا كان لفظ الوصية "أوصت فلان مسألة:

ولم يكتب لنفسها، فهذا لفظ ضعيف؛ لأن المعنى  ،لنفسه من مالها بعد موتها"
راجع إلى صفة المذكر، والوصية امرأة، وأكثر القول أن تذكير المؤنث وتأنيث 

والألفاظ  ،وا عن الحكم بثبوته؛ لأن المعنى منحرفجبنالمذكر فيما لا يعقل قد 
معقول كلام العربية، ولو اختلف الكلام إذا اتفق المعنى فائدتها حصول المعاني في 

فكفاية، وأما هذا اختلف فيه الكلام والمعنى، وصار الموصى له مجهولا غير معلوم 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يزوره. (1)
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م/ وكل وصية مجهول 44إذا اللفظ بما يحتاج إليه لنفسه ولم يكتب لنفسها، /
ثبت في اللفظ منهي له فمرجعها إلى مال الهالك، إلا الضمانات والإقرارت إذا 

وعمي معرفة المكتوب له بالضمان أو الإقرار في الحكم به مثل المال المجهول ربه، 
وأما إن ضاع اللفظ المكتوب في الحق فلا يثبت من مال الميت، كان بحق أو 

 بضمان أو إقرار أو وصية مطلقة. 
لبطل  (1)وإن نقض حرف مما يتم به المعنى أن لو كتب فإن نقض مسألة:

القاف أو  ضالألف من أقر أو نق ضمثلا إن نق ،وب من وصية أو إقرارالمكت
فنقص منه حرف  ،الراء أو أمثال ذلك، وكذلك من كتب بيده على نفسه أقرت

التضعيف وهو أحد الرائين، كما كان ينبغي أن يكتب أقررت، فلما نقص الراء 
 أنّ  فلان بطل المكتوب وما ينسق عليه، حتى يكتب قد أقررت، وأنا فلان ابن

لفلان كذا، وكذلك كل منسوق على لفظ غير مستقيم فهو باطل كله حتى  عليّ 
ن بطل شيء من الوصايا إفحينئذ يثبت، وما نسق عليه و  ،يتبدئ بلفظ مستقيم

فعلى الوصي أن  ،(2)من طريق أنه أوصى لشيء لا تجوز الوصية له أو لوارث
س/ بين الوصايا ما ينوب 44ينقص من أجرته بقدر عناء ذلك الباطل بالقسط /

من العناء من تلك الأجرة بقدر ذلك على قدر سهولة الإنفاذ ومشقته، لا على 
قدر كثر الموصى به وقلته؛ إذ ربما إنفاذ محمدية أشق من إنفاذ ألف محمدية، ربما 

وشق التخلص منها وألف لأحد  ،تكون محمدية الميت تناسخت مسألته كثيرا
احدة، وأما أن يبطل لفظ شيء فلا عليه نقصان من موجود يدفعه له دفعة و 

                                                 
 ث: نقص. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الوارث. (2)
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وأجرة الوصي من الثلث، والله أعلم، وإن  ،أجرته من أجل ذلك كان لم يوص به
نسق شيء على وصيته لا تجوز، مثل الوارث ونحو ذلك فلا يبطل المنسوق إذا  
كان اللفظ في ذلك صحيحا، والإقرار مثل ذلك، والنسق على الإقرار بواو 

وكذلك العطف في  ،ما كان مثله من حروف العطف يكفي ولو كثرالعطف و 
الوصايا، ولا يثبت عطف الإقرار على الوصية ولا عطف الوصية على الإقرار 

بحذف الواو،  "أقر فلان هذا"فيكتب بعد الوصايا:  ،حتى يحذف حرف العطف
 أوصي فلان هذا" بحذف الواو، والله أعلم. : "وكذلك فيكتب بعد الإقرار

 /م45/ زمهلومن أوصى من ماله بعد موته بمحمدية فضة من ضمان  سألة:م
بصفتها  ا أتىإنم من مال المسجد الفلاني فهذا لا يثبت؛ لأنه لم يوص به لأحد

لمال زلة اون بمنيخرج من صلب مال الميت، ويكوقول: دون أن يوصي بها لشيء. 
ثبته يجعل ن لا يمل لى قو المجهول ربه، وأما ما ينسق عليه ففي ثبوته اختلاف، فع

ليه فلم نسق ع ما تلك الصفة كلاما لا له معنى، وقد حال بين أول الوصية وبين
عطوف ه، والماميثبت، وقول من يثبته يجعله كلاما صحيحا، إلا أنه قصر عن تم

 على قوله "أوصى فلان من ماله"، والله أعلم. 
يعطف عليه، فيكون ومن كتب مالا واستثنى منه شيئا، فيجوز أن  مسألة:

مَِتۡ عَليَۡكُمُ ﴿عطوف راجعا إلى المكتوب الأول كما قال الله تعالى: الم حُر 
يۡتُمۡ وَمَا ذُبحَِ عََلَ ﴿، إلى قوله: ﴾ٱلمَۡيۡتَةُ  بُعُ إلَِّ مَا ذَكَّ كَلَ ٱلسَّ

َ
ٓ أ وَمَا

لَّ مَا إِ ﴾ بعد قوله: ﴿وَمَا ذُبحَِ عََلَ ٱلنُّصُبِ ، فقوله: ﴿[3]المائدة:﴾ٱلنُّصُبِ 
يۡتُمۡ  ﴾ فهو راجع إلى التحريم الذي قبل الاستثناء، ولا يجوز الاستثناء بين ذَكَّ
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المذكورين، كما قال  (1)المعطوف والمعطوف إليه، وكذلك يعطف الشيء إلى أبعد
رجُۡلكَُمۡ إلََِ ٱلۡكَعۡبَيِۡۡ ﴿تعالى: 

َ
رجُۡلَكُمۡ ، فمن فتح "[6]المائدة:﴾وَأ

َ
" فهو أ

يدِۡ معطوف على "
َ
 " وذكر الرأس أقرب، والله أعلم. يكُمأ

لنفسه،  س/ كتب بما تحتاج إليه45: وأما الذي /الصبحي  مسألة:
فاذه ضيق إنيلا و ولم يقل لنفسها، فهذا تبديل، وأخاف أن لا يثبت في الحكم، 

ن م شهريصيابفي حكم الواسع إذا لم يشك القائم بأمرها، وأما الذي أوصى 
لكلام تام الأن  وتها؛ثبفيعجبني زمه، بل قال: عما بدله، متتابعين ولم يقل عما ل

فحتى  ،ه"ومأتم اءه"وبما يرزأه يحضر عز  :بلا أن يقل عما لزمه، وأما الذي كتب
ما الذي ا، وأحدهمبأعزاءه أو مأتمه فإنه يستحق الوصية  يجمع بينهما، وإن قال:

ها من جعلو ة، أوصى بدراهم لمن يعلم في موضع، فإنه يستحقها من باب الوصي
ع مع جما يججرها، ومن جعل مأوصية يستأجر بها من يعلم فيستحقها من است

رجوت  صيا لهب و يته أو وكيلاته، ولو كتياالمؤنث وصيا أو وكيلا، فليكتب وص
لك فإنه ى الهاعل جوازه؛ لأنه من المصادر، وأما الذي يوكله الحاكم لقضاء ما

 .  أعلماللهوم إذا أراد بيع شيء، بمنزلة وصي الهالك، إلا بمنزلة الحاك
لك ى لها أوصوفيمن أوصى لأحد بكذا من ضمان عليه له، ث ومنه: مسألة:

م/ 46/بعد موته، ث أوصى على نسقه بكذا لأحد حي، ث أوصى بقضاء 
ة ت الحجقامو وإنفاذ ما كتبه على نفسه من ماله بعد موته أن ما صح لفظه 

 ، وكاننديعلو بسط الكتاب على حسب ما لكاتبه بظهور المحجة ثبت وجاز و 
  الشيخ يرفع الاختلاف فيما نسق على ما لايثبت، والله أعلم.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: بعد. (1)
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 ،ةفلان رادهوم ،"أوصت فلان" :فيمن كتب الشيخ حبيب بن سالم: مسألة:
زة في إجافة، ونسق عليه، فالوصية باطلة لا تثبت في الحكم وفي الاطمئنان

لها من ما بياتفلانة بنخلها الفرض المغر "أوصت  :إنفاذها اختلاف، وإن كتب
ر ما شهبه أو ليصام ،ليفطر بهما في مسجد كذا ؛الفلاني من سقي فلج كذا

كانها ل مرجب بدلا عما لزمها من فساد صيام شهر رمضان، فإن طاح ليفس
 معلجوتجوز صفة ا تة،من غلتهما مؤيدة إلى يوم القيامة"، فالوصية بالنخلتين ثاب

ائزا، جه كان غلتيع الأصل وأفطر به جاز ذلك، وإن ترك وأفطر بللمثنى، فإن ب
 ما، ولملتهغففي بعض قول المسلمين إجارة الفسل من  ،وإن طاحت النخلتان

ر فعل والبص علميجز ذلك آخرون، ونحن نقول بالإجازة، وقد عرفنا عن أولي ال
ت، ثابل غير وإن طاح بغير تاء ولا ألف، فذلك باط: س/ قوله46إلا / ،ذلك

 والله أعلم. 
 ن، والمعنىعاقباان يتوإذا أوصى من ماله وفي ماله، فهذان اللفظ ومنه: مسألة:

 فيهما واحد. 
ذي اء الثر المأمن عشر النخلات التي له بموضع كذا وكذا وإن قال:  قلت:

أم  جد له،ا و له وفي فلج كذا فوجد له هنالك دون ذلك، أينفذ ذلك تاما مم
، الصفة عدمل ؛ويسقط بقدر ما لم يوجد، أم لا يثبت ذلكبقدر ما وجد له، 

ر ن أكثإ :؟ قالهذا الموجود من بعض ما ذكره وأوصى فيه أو لم يصحأن صح 
 .الأكثر اخل فيدقل قول أهل العلم يخرج هذا الوقف مما وجد له، قل أو تم، والأ

صى بها، تي أو ة اللأنها لم تأت على الصف هذه الوصية لا تثبت ولا تصح؛ :وقيل
 والله أعلم. 
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 ذااتب هه الكوفي رجل تزوج أمة بصداق آجل وعاجل، أيكتبمسألة لغيره: 
 الحق للأمة المملوكة أم لسيدها؟

 لزوجةللحق اكل ذلك جائز، وإن كتب الكاتب   :-وبالله التوفيق- الجواب
 ذلك، والله أعلم.ويعجبني  ،الأمة فذلك حسن

م/ 47بت، /وثا اللفظ جائز ومستقيم ما تقول في هذا ابن عبيدان: مسألة:
نة تها فلابنلاوهو هذا على نسق وصية وبمندوسيها الكبيرات، وبما يستحقها 

لم ، و "قايستح"، وقال: "الكبيرين"بنت فلان من ضمان لزمها لها، ولم يقل: 
من  ا لحنن فيهإن كان وصية ففي إثبات الوصية إن كا قال: "؟يستحقان"يقل: 

 فيه، والله لإثباتة احو اختلاف، وإن كان إقرارا فلا نعلم إجاز قبل الإعراب والن
 أعلم. 

يته سكن ببفيمن أوصى لفلان بن فلان  الشيخ حبيب بن سالم: مسألة:
ل يثبت له، ه ليهعالفلاني ما دام حيا، ومرجله الصفر وإبريقه الصفر من ضمان 
ا وجه م فيهمأ، نالمرجل والإبريق إذا عطفهما على نسق المسكن وهما لا يسكنا
بيته  ى بسكنأوص"جائز، وهو أن يكون العطف راجعا على الباء الجارة وتقديره 

 تلاف،خا ففي ثبوتهما إذا لم يعطف عليهما بإعادة الباء، ؟ قال:ومرجله وإبريقه"
 والله أعلم. 
صي، المو  على وإذا كتب الكاتب في شيء من الوصايا ابن عبيدان: مسألة:

م ولم لهعليه  مانضوفلانة وفلانة من  )خ: لفلانة( ضة لفلانوبكذا كذا لارية ف
 ثبت إلا ييكتب لهن، أن هذا اللفظ على صفتك هذه غير صحيح، والضمان لا

 لثلث،وب من افيثبت لهن هذا المكت ،س/ النسوة من غير الورثة47أن يكون /
 . والله أعلم وأما الكاتب إذا كان لا يحفظ اللفظ فلا يجوز له أن يصلحه،
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وصى ت المبثل يبه، ه ىوإذا لم يوصي الموصي بإنفاذ ما أوص ومنه: مسألة:
 ن فهوضما أما ما أوصى به من غير ؟ قال:به كان من ضمان أو غير ضمان

لا : وقول. ثابتفقول:  ؛ثابت ولو لم يوصي بإنفاذه، وأما الذي من ضمان
 يثبت حتى يوصي بإنفاذه، والله أعلم. 

 و غيرمان أضوصى بكذا وكذا لارية فضة لأحد من وفيمن أ ومنه: مسألة:
أن  عجبنيي: ؟ قالضمان، ولم يوص بإنفاذها من ماله بعد موته، أتثبت أم لا

ء ه بقضاصيتتثبت هذه الوصية على صفتك هذه، وإذا أوصى الموصي في آخر و 
 .  أعلماللهوإنفاذ ما أقر به، أو أصى به من ماله بعد موته فهو كاف، و

من   يقلذا ولموإذا أوصى أو أقر بكذا وك يخ ناصر بن خميس:الش مسألة:
يخرج  ال:ق؟ قرارالإماله، ولا أوصى بإنفاذه من ماله، أيثبت أم لا في الوصية و 

م/ 48ات /إثبو معنى الاختلاف في إثبات كلا اللفظين وإثبات الوصية أقرب، 
 الإقرار أبعد. 

 ث ،"كذاو ماله لكذا أو أقر بكذا من  ي"أوص :وإذا كتب أول ذلك قلت:
اذه من ى بإنفأوص في الآخرة من ماله ولا" :ولم يقل ،نسق عليه "وبكذا وبكذا"

ه في  بطلانذا و هإنه يخرج عندنا الاختلاف في إثبات  ؟ قال:، هل يثبت"ماله
 كلا اللفظين. 

يه سق علن ث ،وإن لم يكتب في الأول، ولا أوصى بإنفاذه من ماله قلت:
 :يلق ال:؟ قهاله لكذا وكذا"، ينفع هذا الثاني ما تقدم"وبكذا بكذا من م

 لا ينفعه، والله أعلم.  :وقيل .ينفعه
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 ينفذ ه، ولا مالفيوأما إذا أوصى بشيء ولم يقل من ماله ولا  ومنه: مسألة:
الله شهر، وأات عنه من ماله بعد موته ففي ذلك اختلاف، وقول من قال بالإثب

 أعلم. 
 "وبكذا وكذا ،ةوصية الهالك عن نسق وصايا ثابت وإذا وجد ومنه: مسألة:

ن ضمان م" :قلي ولم ،لارية فضة لزوجته فلانة بنت فلان"، من ضمان لزمه منها
 لم.  أع، واللهن هذا ثابت عندنا على هذه الصفةإ، "لزمه لها ولا عليه لها

القرآن  يعلم ه لمنولم يذكر من مال ،وفيمن يوصي بغلة نخلة الصبحي: مسألة:
جازه وأثبته أ بعض ؛إن هذا مما يختلف فيه قال:س/ 48في الموضع الفلاني، /

 ، يثبتهله ولمبطأوبعض  .وأنزله منزلة من أوصى بدرهم أو بدابة أو ما أشبه ذلك
لم و بهمة، ة موجعله خلاف من أوصى بدابة أو درهم؛ لأنه قد أوصى بغلة نخل

 م. علله، والله أولم يعينها ولم يوص بها من ما ،يصفها إلى نفسها
بعض  ورثةفضيع أحد ال ،ومن أوصى بماله الفلاني لأحد ومنه: مسألة:

صالحه فلك حروف كتاب ذلك مما يغيره، فلم يقدر يحكم به من عرض عليه ذ
إلا خوف  الورثة على نصف ما كتب له، وصالحهم على ذلك بغير رضى منه،

بهة ش لا ؟ قال:ذهاب الكل، أتدخل الشبهة على جميع مال الهالك أم لا
 علم. الله أوه، عندي في مال الهالك، وعلى من ضيع الضمان؛ لما تولد من سبب

و أ ،ذاكلصلاح مسجد   ؛وفي هذا اللفظ وبمحمدية فضة ومنه: مسألة:
الله وسجد، الم ويجوز أن يصلح بها ،لإصلاح مسجد كذا، فأرجو أن يكونا سواء

 أعلم. 
جد و إذا  جائز بوت الحق المكتوب بخطولا أقدر أن أقول بث ومنه: مسألة:

 م/ نصفين ضعفا وعجزا. 49ذلك الصك مقطوعا /
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ل عة، كا قطوفي الوصية إذا وجدت منقطعة كذا كذ ابن عبيدان: مسألة:
حدة، رقة واا و قطعة وحدها، ومجتمعة القطع أن لو لفقت لتلفقت، وكانت كأنه

ير غقة ه الور إن هذ ؟ قال:وجدت الوصية بعد موت الموصي، كيف حكمها
ن، صية إلى الآذه الو ه نّ أولا يحكم بها الحاكم، إلا أن تصح بالبينة العادلة  ،ثابتة

ن ن يكو لا أإ ،الشيخ عبد الله بن عمر بن زيادعلى ما حفظته من جواب 
 علم. الله أوة، الورثة بالغين ويثبتوا هذه الوصية، فحينئذ تثبت هذه الوصي

توبة المك أو ،همشخوط على اسم مكتوب علي والورقة إذا كان ومنه: مسألة:
  له أو على الحق، وكان يبين للقراءة فهو ثابت، والله أعلم.

 ةظنها لفهب موفي الوصية إذا وجدت ذا الفقيه مهنا بن خلفان: مسألة:
تب أن لكالوباقي اسم الموصي واسم أبيه وجده ونسبه، هل يجوز  ي"،أوص"

ه ا الوجفنعر  ،ه إذا حفظه وضبطه ضبطايصلح ما كتبه بعد موت من كتب علي
بها بغير  لموصىلى اعإذا كان كاتب تلك الوصية حافظا بما لفظ به  ؟ قال:الجائز

ا لا شك س/ لفظ ثابت تام، وقد ضبط حفظه ضبط49خلل فيها، وإنما هو /
 ا أرجوفيهف" منها بعد كتابتها على ذلك، ي"أوص ةفيه، ث حدث ذهاب لفظ

سلمين ن الم؛ لأللكاتب إصلاحها، وقوله في ذلك مقبول نّ على هذا من أمرها أ
ثار د في آوجو مأمونون على دينهم، ومحسون بهم الظن، وأرجو أن جواز ذلك م

حفظه صحيح و ال على الموصي اللفظ ةالمسلمين، وإذا جاز له إصلاحها بعد لفظ
 موته لان راه؛ لأا أفلا فرق في ذلك بين حياة المكتوبة عليه وبعد موته فيم ،له

 دي حسبعن يحول حسن الظن به ما لم يحدث حدثا يحوله عن حاله، فهذا ما
 فينظر فيه ويعمل بعدله.  ،ما بان لي
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" وباقي اسم الموصي واسم يإذا وجدت ذاهب منها لفظة "أوصقلت له: 
أوصى فلان إلى تمام ما أوصى به  ةأبيه وجده ونسبه، أيثبت أم يبطل ما بعد لفظ

ا عندي أن الوصية المنقطع مففي ؟ قال:صايا إلى تمام الوصيةمن الضمان والو 
" منها، فلا أرى ثبوت ما بعد تلك ي"أوص ةأولها الذي هو أصل لها وهو لفظ

ما كان متعلقا بها، وإن كان موجودا اسم الشخص الموصي  (1)اللفظة المنقطعة
عنى، م/ مع كمال نسبه فيما بقي من الوصية مع ما تعلق به من ذلك الم50/

فليس ذلك بشيء في حكم القضية؛ إذ لا يقوم بذاته؛ لأنه معدوم الأصل فلا 
بعد ذلك المتقدم الذي لم يصح ثبوته  ييصح الحكم بإثباته، وما أكد منها بأوص

في الحكم مع إثبات اسم الموصي به بغير سبب يتميز به عن غيره، بل بهذا إشارة 
سبه المنسوب به فيما تقدم، فعسى أن إليه واكتفاء بالاسم المواطئ لاسمه مع ن

لم يصح فيه المعارضة ممن له ذلك، وأما في  (2)ما ،يجوز ذلك في معنى الاطمئنانة
الحكم فإني أضعف عن ثبوته على هذا من أمره لحال الاشتباه بغيره؛ إذ هذا في 
إشارته مع عينه هو غير كاف في نسبته وصفته فيصح الحكم به، ولا أرى وجه 

ى المتقدم بغير صحة تقوم بنفسه أنه هو بعينه؛ لأن المتقدم مع ما فيه لم حمله عل
يصح به ثبوت حكمه فكيف يصح ثبوت حكم ما بعده به فيكون المحمول، 
أيثبت حكما من المحمول عليه؟ هذا ما لا أرجو القول به ممن له أدنى بصر، والله 

 أعلم. 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 ث: و. (2)
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تب ن يكأ، أيحتاج والرد بين الأسطر وحواشي الصك الزاملي: مسألة:
لذي بين سمعت بعض الإخوان أن ا ؟ قال:س/ بيده50الكاتب رده فلان /

يكون  أن جبنيويعالأسطر لا يحتاج ذلك، والخارج منها يكتب رده فلان بيده، 
  أعلم. يه، واللهب فالحكم فيه واحد، إذا عرفت الردة أنها سلكة الكاتب ولم يرت

 لوصيةرقة اوفي و  سعيد الزاملي:أعني الشيخ صالح بن  ومنه: مسألة:
يج شيء من ها تعر في وغيرها من الأوراق التي في البيوعات أو في الذمم، إذا وجد

مات و لاالحروف أو اختلاط شيء من الأحرف في شيء، أو حروف منطمسة أ
 ؟لاأيبطلها أم  قصار أو ألفات قصار أيضا، لكن القارئ يعرف يقرأ جميع ذلك،

ة الحج يهمي عندي على سلكات شتى، وكل قوم تقوم علأما الخطوط فه قال:
كلما ندي، و عمة بما عرفوه من عادة خطوطهم من تعريج أو غيره؛ لأن الخط علا

ن أإلا  ،لخطاخرج من عادتهم من الأقلام إلى حد الذي لا يعرفونه من قبل 
لظنون، كم باالح يأخذوه بالظن، فهو الذي لا يجوز أن يأخذ به؛ لأنه لا يجوز

لإعراب ابغير  صاياأشياخنا الأولين يلفظون الأوراق والو  (وأدركت :ع)وأدزنكت 
ا الردة فعلى ما بالتسكين، وأم م/51الذي يكون في النحو، وأكثر ما يلفظون /

ن يأخذ أعجبني يلا أو الرد مني، ف ،"ردها فلان" :سمعت أنهم يثبتونها إذا كتب
 في شيء من الأحكام.  ةبالاطمئنان

جبني فيعك،  ذلولم يرتب في ،إذا عرفت الردة أنها سلكة الكاتبه: قال غير 
 "رده فلان"، والله أعلم. :ثبوتها ولم يكتب الكاتب

يذكره،  ا لميئا ممشوفي لفظة "غير" إذا كتبها الكاتب، أتدخل  ومنه: مسألة:
بيته أو بفلان  قر"أ :أم كان ذلك في وصية أو إقرار أو بيع ومثل ذلك، إذا كتب

 وغير ذلك".  ،ه بجميع حدوده وحقوقه وطرقه ونخله وشجرهمال
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 الحكم؛  معنىع فيلا أعلم أنه يزيد شيء بهذه اللفظة في هذا الموض الجواب:
 لأن هذا شيء مجهول ولم يسم به، والله أعلم. 

كتب لم يو  ،"وكتبه فلان بن فلان" :وإذا كتب آخر صكه ومنه: مسألة:
بن  ن فلانبن "وكتبه فلا :لا تصح، حتى يكتببيده، أتصح كتابته على هذا أم 

ان الحكم إن ك أنه لا أحفظ في هذا شيئا منصوصا بعينه، إلا ؟ قال:فلان بيده"
ة خط عرفميجري على معرفة خط الكاتب فلا يضره هذا؛ لأن المرجوع إلى 

به فلان بن "وكت :س/ غير خط الكاتب، وكتب فيه51الكاتب، ولو كان الخط /
رف عل إذا يبط بيده" لم يوخذ به، والله أعلم، وفي موضع فلا بن فلان فلان

 الحاكم سلكة الكاتب، والله أعلم. 
، "النسل (1)صره"أوصى فلان لفلان يح :إذا كتب الكاتب ومنه: مسألة:

، وإذا أوصى له بآنيته "صره الأسل"يح :أيثبت هذا اللفظ أم لا يثبت حتى يكتب
أم لا  ،ن خوص الغظف مثل الكرمة وغيرها، أتثبت له آنيته التي م(2)الخوص

لم أحفظ في هذا شيئا  ؟ قال:يثبت منها إلا ما كان من خوص النخل خاصة
الوصايا تجري في  أنّ   الشيخ محمد بن عمربعينه، ولكني حفظت عن 

سميات عندهم؛ لأنا لو مألفاظها على اللغة التي تجري بين الناس في تسميتهم لل
لأثر المتقدم وجدناه الذي نسميه نحن الزور، فإن كان في رجعنا إلى الخوص في ا

لغة ذلك البلد يسمون آنية الخوص التي عملت من الغظف وخوص النخل دخل 
                                                 

 ث: بحصره.  (1)
لِ والن ارَجيلِ وما شاكلها، واحدتهُ خُوصة. لسان العرب: مادة الخوُصُ: ورَقُ المق   (2) لِ والن خ 

 )خوص(.
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في ذلك كله في الوصية، وإن كان غير ذلك، فعلى ما تجري عليه لغتهم، وكذلك 
 ، والله أعلم.  الشيخالأسل والنسل فهذا على ما سمعته من 

م/ 52/ وأهل زماننا ،لا أحفظ في منسول الصوف شيئا ومنه: مسألة:
ه ى معنى قولهذا علو  ،يؤنثونها، وتسمى في الأثر القديم العباءة، والعباءة مؤنثة

 وإن ذكر على اسم منسول فلا يخلو من جواز. 
نى لى مععلميم بلا ألف قبل ا ،"قد منح" :أنه يكتب وعندي ومنه: مسألة:

 قوله. 
 منح" بألف.ويجوز "أقال غيره: 

 عليه ه مصدق"قد جعل :أن يكتبلي فرق بين لم يبن  ومنه: مسألة: )رجع(
 .ولهأو في هذا البيع" وكلاهما جائز على معنى ق ،في هذا المبيع
 . (تركت سؤالها) ومنه: مسألة:

 يبطل، لاأنه  نديأما مائة لارية فضة فيؤتجر بها، وإن كتبه بهن ع الجواب:
نه لا أعندي  ن"بهأو "بها  :وإن كتبه ،"يؤتجر بهما" :بوأما بمائتي لارية يكت
 يبطل، والله أعلم. 

إذا   بن أمب الاوإذا أراد الأب أن يكتب لابنه شيئا، أينس ومنه: مسألة:
 ؟ لالك أم أ ذكتب "أقر فلان بن فلان الفلاني لابنه فلان بكذا وكذا" أجز 

م، الاس لكفي ذ ذلك عندي، إذا لم يشاركه أحد من إخوته ييجز  الجواب:
 وبالله التوفيق. 

 ماله لانف"أشهدنا فلان بأنه قد باع على  :والكاتب إذا كتب مسألة:
اللفظ الثاني و س/ فلا يبطل ذلك، 52"قد باع لفلان" / :ولم يكتب ،الفلاني"

 أجود، والله أعلم. 
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 . (تركت سؤالها، وأتيت بجوابها) ومنه: مسألة:
بطل لا ي قرأيالتعطيل إذا كان  عي، أنّ على ما حفظت من قبل سم الجواب:

 به الحق، والله أعلم. 
و ألان" فرده " :إذا كان الرد دخل السطور فلا يحتاج أن يكتبومن غيره: 

ن"، به فلا"كت"رده فلان" و :"كتبه فلان"، وإن كان خارجا عن السطر فيكتب
قف لواب ارتيولم  ،والذي يحلو في القلب أنه إذا كانت سلكة الكاتب واحدة

وق نه منسأا بهوكاتب الكتاب إشارة يستدل  ،عليه فيه أنه كتاب غير الكاتب
لفة  مخاحد بغيرأن يكون الحكم فيه وافيعجبني على الكتاب من ذلك الموضع، 

 خيلمشان امني للمسلمين في ذلك إن كان لهم فيه أثر، أو عمل به أحد م
 والإخوان، والله أعلم. 

لحق ذا ابه وقد باع له ،فلان كذا لارية فضةومن كتب أن عليه ل مسألة:
كتب حتى ي ثبتالبيت الذي بحارة كذا، وله بيت واحد في تلك الحارة، فلا ي

 بيته الذي له بحارة كذا. 
وإذا كتب الكاتب  مسألة عن الشيخ علي بن مسعود بن محمد المنحي:

ية الفلاني بكذا وكذا محمد "أوصى فلان بن فلان :على الموصي في وصيته
م/ ولم يبينها لأحد أو تنفذ في شيء مما يستدل عليه ويعرف ويمكن 53/ ،فضة"

إنفاذه والقيام به، فهو غير ثابت على ورثته في ماله، ولا يثبت أيضا جميع ما هو 
منسوق عليه من الوصايا والضمانات، وأما إن كان أوصى الموصي بأن عليه كذا 

سماه، غير أنه لم يعرف بعد موت  وكذا محمدية فضة في ماله لأحد من الناس
الموصي، وكان المكتوب من ضمان عليه له فهو ثابت في مال الموصي، وثابت 
جميع ما هو منسوق عليه من الوصايا، وإن كان لفظ الكتابة على الموصي لفظ 
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وصية لأحد من الناس هالك، فذلك أيضا غير ثابت، وغير ثابت ما هو 
، أما الإقرار إذا  وات لا تجوز إلا للنبي محمد منسوق عليها؛ لأن الوصية للأم

الفلاني بكذا كذا لارية فضة  "أقر فلان ابن فلان :كان أول الكتابة على المقر
نه جائز وثابت. إقول:  ؛فيجري فيه الاختلاف ،لفلان بن فلان الفلان الفلاني"

ن بن أو أن عليه لفلا ،نه غير ثابت، حتى يكتب بعد الإقرار أن عليهإوقول: 
 فلان الفلاني كذا كذا لارية فضة، والله أعلم. 

 (1)وإن كتب الكاتب لفظ الكتابة بإثبات الباء الموحدةومن غيره:  مسألة:
س/ وتفقه وخنجره" 53من تحت في النسق، ويجوز بغير الباء مثاله: "أقر بسيفه /

ِ ﴿لقوله:  ؛أو "بسيفه وبخنجره وتفقه"، وقد جاء القرآن باللغتين جميعا ٱلۡۡيَ نَِتِٰ ب
بُرِ وَٱلۡكِتَبِٰ ٱلمُۡنيِِ  وإنما لا يثبت إذا حذف الباء من  ،[184]آل عمران:﴾وَٱلزُّ
"بسيفه"، فهذا  :"أقر فلان لفلان سيفه"، ولم يكتب :أول لفظه، كما إن كتب

فلان هذا بكذا  ي"أوص ويقول: ،حتى يبتدئومثله وما ينسق عليه كله يبطل 
فلان هذا من ماله بعد موته لفلان بكذا  ي"أوص :وكذا من ماله"، وإن قال

فكله ثابت، لكن المستحب في الإقرار يبتدئ بذكر المقرور له قبل الشيء  ،وكذا"
له، وإن قدم وأخر في  ىذكر الموصى به قبل الموص (2)أالمقرور به، وفي الوصية يبد

فلان لفلان بن  "أقر فلان بن فلان :جميع ذلك فلا يبطل، وإن كتب الموصي
فهذا ثابت،  ،بسيفه الحديد، وماله الفلاني، وأربعين لارية فضة من ضمان عليه"

 ويخرج في السيف والمال مخرج القضاء، والله أعلم.
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: المؤجدة (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: بيدي. (2)
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ونحو  كتابةال والأعمى ما دام يبصر قليلا، فحكمه حكم البصير في مسألة:
 ذلك.

كتب ليل، و للياوجائز كتابة الصكوك في  مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد:
 لم. أع، واللهأنه كتب الكتاب ليلة كذا من شهر كذا من سنة كذا""التاريخ 

ير مدة فكله غم/ كتب إلى مدة أو إلى 54في الإقرار إن / ومنه: مسألة:
 ثابت، وأما التصديق فإنه يكتب ولا يترك، والله أعلم.

 وأمته، ذق في يكتب التصديق على من عليه الح :ه قيلحتى أنّ قال غيره: 
  أعلم.، واللهحسنبيع خيار، بلا أن يستأذن المكتوب عليه، وإن استأذنه فهو أ

ان ن ضممومن أوصى بكذا كذا لارية فضة لأحد  ابن عبيدان: مسألة:
أوصى  ا إذا، وأميثبتوقول: عليه له، ولم يوص بإنفاذ الحق، فلا يثبت الحق. 

وإن أوصى  ا،فاذهبوصية من غير ضمان عليه، فالوصية ثابتة ولو لم يوص بإن
 بإنفاذها، فهو أحسن، والله أعلم.

  يكتباتب لاإن المكقول:  ؛والصبي المراهق، فيه اختلاف ومنه: مسألة:
لة لمراهق بمنز عل ايج وبعض المسلمين .عليه إلا بعد البلوغ، وهو أكثر القول عندنا

اء من قر يه للفعل البالغ، وأما أن يتركه أحد وصية بعد موته، أو يعطي مما هو
 م.وصايا وغيرها، فلا يضيق ذلك إذا كان يحفظ ماله، والله أعل

به، عسى أن يموت  والمملوك إذا لزمه ضمان، وأراد أن يوصي أو قرّ  مسألة:
وهو حر، فجائز للكاتب أن يكتب عليه، ويقبضه الورقة ولو لم يكن بإذن سيده 

، وذلك إذا لم يكن س/ المملوك، والله أعلم54إذا كانت القرطاسة من عند غير /
تدين بأمر سيده، فيكون الدين في ذمته، لا في رقبته، ولا على سيده، فإن أعتق 
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فالدين في رقبته أو على سيده،  ،يوما ما فيكون عليه، وإن كان بإذن سيده
 وعلى هذا لا بأس أن تكون القرطاسة من عنده.

 ،بغير هاء ،"أوصت فلانة بنت فلان الفلاني" :وإذا كتب الكاتب مسألة:
 : هذا اللفظ لا يثبت.(1)ونسق الوصية عليه، قال

ن بعد ميي لا لولا أن معارضة الأثر غير جائزة، لكان عندقال المؤلف: 
نه يه؛ ولأإل الثبوت؛ لأنه وصف الحد المذكور بصفته، ويكفيها هي ما نسبت

 صفة حدها يريدها توكيدا الاسم الأب، والله أعلم.
ن فلان بلانة فرت "أق :الأول ثابتا على المرأة، وكتبوإذا كان اللفظ  )رجع(

بت، وأما ذلك يثف"، أو "أقرت فلانة هذه ،المقدم ذكرها في هذه الورقة، أو هنا"
ى باسم نه سملأة؛ "أقرت فلانة هذه" بالإشارة، فهذه اللفظة غير ثابت :إن كتب

أول  ن كانإو ا، مجهول، فإذا قال هذا دل على المقرة أو لموصية المقدم ذكره
ن لفظ مقل ، وأرادت أن تنت""أوصت فلانة بكذا لفلان :اللفظ وصية مثلا

ذه هلانة "وأقرت ف م/ الإقرار، فلا يكون النسق بواو، فلا يقول55الوصية إلى /
وبدا  قرارا،ظ إ"أقرت فلانة هذه"، وكذلك إن كان أول اللف :بل يكتب ،بكذا"

إلى  ة هذه"ن"أوصت فلا :بل يكتب لها أن توصي على الإقرار، فلا تنسق بواو
لآخر، اف بطل لعطتمام اللفظ، وكذلك القول في الرجل، ومن نسق بينهما بواو ا

 والله أعلم.
وصية  ية أووص وإذا عطف إقرارا على قال غيره: وفي جواب لابن عبيدان:

 على إقرار، فإنه يحتاج إلى ذكر المقر أو الموصي.
                                                 

 ث: فإن. (1)
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ه، ليه لعن لفلان بكذا من ضمان فلا ى"أوص :ومن كتب مسألة: )رجع(
 :فقول ؛ءغير بابية والوصية الثان ،وكذا لفلان من ضمان عليه له"، فالأول ثابت

 فيباء" كتب "بيلا تثبت حتى وقول: تثبت؛ لأنها معطوفة على باء تقدمتها. 
  .لفظها، وبكذا إذا كانت اللفظة من ماله في الأولى والثانية

ن ى لفلاأوص نه منإ :جا من كتاب المنه قولووجدت في كتاب التبيان من
نسق  ضة علىفية بكذا وكذا لارية فضة من ضمان عليه له، ولفلان كذا كذا لار 

 .ادن مدبحمد الشيخ أممن يرى ثبوته  ؛ففي ثبوت ذلك اختلاف ،ذلك بغير باء
 .الشيخ عبد الله بن عمروممن لا يرى ثبوته 

  ما إنأعلم، وأ لا تثبت، والله: صالح بن سعيد النزوي /س55/قال الشيخ 
لان أوصى ف" :مثاله ،كان المكتوب كله لأحد يثبت إن عطف بباء أو بغير باء
حال  على كلو ت، لفلان بسيفه الحديد، وبيته الذي له في بلد كذا"، فهذا يثب

احد توب لو لمكاإذا كتب كلاما يقطع النسق، فلا يثبت حتى يكتب، وبكذا كان 
 والله أعلم.أو لواحد بعد واحد، 

نصف أثر  :والكاتب يكتب الأقل من المكتوب قبل الأكثر، مثل مسألة:
ماء، وأثر ماء، أو ربع أثر ماء، وأثر ماء، وأمثال ذلك، وإن كتب الأكثر فلا 
بأس، وأما مثل النقد المعدود يبدأ بالأقل، مثلا أن يكتب خمسا وعشرين محمدية 

ِ كما قال الله تعالى: ﴿  ،فضة ، وأما إن كتب  [23]ص:﴾سۡعُونَ نَعۡجَة  تسِۡعٞ وَت
"عشرين محمدية فضة وخمس محمديات فضة"، فجائز ذلك إذا ذكر كل  :كتب

"عشرين محمدية وخمس محمديات فضة"، فلا  :عدد بصفته، وأما إن كتب
تبطل العشرون وتثبت الخمس، وكذلك القول في عشرين وخمس وقول: يثبت. 
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وعشرون محمدية فضة، هذا اللفظ هو  محمديات فضة، وليس هذا كقوله خمس
 الصحيح.

وكان  لك،ومن أوصى لأحد ببيته وما فيه من كذا وكذا وغير ذ مسألة:
ير ذلك أم له وغه قو م/ في بيته شيء لم يذكره باسمه، أيدخل في الوصية وينفع56/
تي ان يفسن خلف بنإني لم أحفظ في هذا شيئا، بل سمعت المرحوم  ؟ قال:لا

  أعلم. ، واللهكذلك  دخل في جميع ما في البيت بهذه اللفظة، وأظنهإنه يويقول: 
لصفة اهذه  على فلا أرى لما فيه وقال في جوابها الشيخ جاعد بن خميس:

 مخرجا من دخوله في الوصية، والله أعلم.
ن ن فلابن الفلاني لفلا وإذا كتب الكاتب: "أقر فلان ابن فلان مسألة:

شجره وغير نخله و ه و فلاني بجميع حدوده وحقوقه وطرقالفلاني ببيته، أو بماله ال
ه نفع هذ تذلك"، لا يدخل في ذلك غير المذكور بسبب قوله وغير ذلك، فلا

  . أعلمه، واللهم بالكلمة لزيادة شيء غير المذكور؛ لأن قوله شيء مجهول لم يس
أن  لموصياأن يكتب الكاتب على يعجبني وكذلك الوصايا والبيوع، ولا 

ه ليقول  ون ماد؛ إذ هي كلمة لا تنفع، فكأنها زادها "وغير ذلك"كلمة يكتب  
 الوصي، والله أعلم.

رية لاثين س وثلاعليه لفلان بن فلان خمأنّ : فيمن أقر ابن عبيدان مسألة:
ت، ولا  تثبمس لان الخإ :أما في الأحكام ؟ قال:فضة، فما تراه ثابتا، أم لا

هي ثابتة عند س/ الثلاثون ف56، وأما /يحكم بها الحاكم؛ إذ هي غير مفسرة
د ن سعير بعمالحسن بن أحمد، وقد وقعت مذاكرة في هذه اللفظة عند شيخنا 

،  :طفهخر عن الآهذا لا يثبت، ربما قال الأول والآخر؛ لأوكان يقول 
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 لا عمر يايف على لفظ غير ثابت، وربما قال له بعض من ينسب إلى الفقه: ك
خِِ لََُۥ تسِۡعٞ الى: ﴿يثبت؟ وقد قال فيه تع

َ
، [23]ص:﴾ونَ نَعۡجَة  تسِۡعُ  وَ إنَِّ هَذَٰآ أ

 ه، واللهت عنإن الحاكم لا يحكم إلا بشيء صريح، فهكذا سمع فقال الشيخ:
 أعلم.

لارية  مائة تبولم يك ،"مائة وخمسين لارية فضة" :إذا كتب الكاتب مسألة:
خر، بت الآيثوقول: قول يثبت الجميع.  ؟ قال:فضة، أيثبت الجميع أم لا
 لقوله تعالى: ﴿ ؛والقول الأول لعله الأكثر

َ
ٓ أ ِ  لََُۥ خِِ إنَِّ هَذَٰا سۡعُونَ تسِۡعٞ وَت

 ، والله أعلم.[23]ص:﴾نَعۡجَة  
 خمسينو ائة وفي الكاتب إذا كتب على نسق الوصية، وبم الصبحي: مسألة:

ميع، أم الج طليب لارية فضة، ولم يكتب في الأول لارية فضة، أيثبت الجميع أم
رية إذا اللا ائةتثبت خمسون لارية، ولعله يختلف في الم ؟ قال:يثبت منه شيء

مسين تب وبخكإن  و سمى لارية، ولم يبين أنها فضة، وإذا لم يسم لم يثبت شيء، 
إذا سمى أنها  /م57ومائة لارية فضة تثبت مائة، ولعله يختلف في الخمسين، /

 رية لم تثبت.لارية، ولم يسم فضة، وإن لم يسم لا
وجوه ه الما تقول في ضمان الكاتب إذا بطل شيء من جميع هذقلت له: 

اختلاف  لمفتيامان وجدت في الأثر أن الكتابة كالفتيا، وفي ض ؟ قال:المذكورة
 إذا أفتى بجهل وخالف الدين، ومعذور في الخطأ والنسيان.

ن بن يه لفلاعل أن "أقر فلان ابن فلان :وفي الإقرار إذا كتب الكاتب قلت:
عله ل ال:؟ قففلان خمسا وعشرين لارية فضة"، أيثبت الجميع، أم فيه اختلا

 يختلف في الخمس إذا لم تسم أنها فضة، والله أعلم.
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عندي ثبوت الخمسين مع العشرين اللارية الفضة،  عامر بن علي العبادي:
جح حتى كأني أو ما زاد على العشرين إلى المائة، فالقول به أصح، وفي النظر أر 

كأنه إلى   (1)أرى أن القول ببطلان الخمس، أو ما فوقها إلى تمام العشر الأواخر
والشخصين  عن قصة النبي داود  (2)بدليل قوله تعالى مخبرا ؛الشذوذ أقرب

خِِ لََُۥ تسِۡعٞ الذين تسورا عليه المحراب، حيث قال له أحدهما: ﴿
َ
ٓ أ إنَِّ هَذَٰا

بإضافة التسع إلى التسعين  ، حكم داود [23]ص:لآيةا ﴾وَتسِۡعُونَ نَعۡجَة  
س/ لي معنى 57وثبوتها معها، فهذه حجتي للقول بثبوت ذلك؛ لأنه لم يبن /

يدل على نسخ ذلك الحكم بكتاب ولا سنة، ولا أجمع على شيء يدل على 
خلافه المسلمون، وأما في المبين وما زاد عليها من الآحاد والعشرات، فكما قاله 

وهذه مني زيادة إيضاح في تفريق المعنيين؛ لئلا يشاركه الواقف  ،حي الصب
 عليه، والله أعلم.

عرفة م، أن اتبهاوفي الصكوك إذا لم يكتب فيها معرفة اسم ك ومنه: مسألة:
بها سم كاتالى عالحاكم بها تثبت عليه الأحكام بها، وليس العمل على العمل 

 يآته، والله أعلم.فيها، وإنما العمل على معرفة الخط وه
ا ب لفظن يكتأإذا لفظ الموصي بلفظ لا يثبت، هل للكاتب  ومنه: مسألة:

فأقر به  عليه قرأهيستأذنه في ذلك، فإن لم يستأذنه وكتب برأيه و  ؟ قال:يثبت
 جاز إذا اطمأن قلبه أن يريد ذلك، والله أعلم.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الآخر. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: مخيرا. (2)
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قال و يره، وإذا أقر رجل عند الكاتب بحق للمسجد أو غ ومنه: مسألة:
ه ن يقبضأليه عولم يطالبه المكتوب  ،كتب على هذا للمسجد، فكتبها للكاتب: 

؟ ليهعؤتمنا مكن يالصك المكتوب عليه أو طالبه، أيجوز أن يقبضه إياه إذا لم 
لكاتب لم/ سلمها المقر إلى الكاتب جاز 58إن كانت القرطاسة / قال:

لى القائم إتسلم  اليه، وإنمتسليمها إليه، وإن كانت القرطاسة للكاتب لم تسلم إ
 بأمر المسجد، والله أعلم.

كتب يد أن يري وإذا جاء رجلمسألة: لم أعرفها عن الصبحي أو عن غيره: 
ن عند ل هي مبه، حقا عليه ليتيم أو لمسجد وأمثال ذلك، ولم يأت ورقة من عند

ا، ياهإقبيضه ز تالكاتب، فلما فرغ من الكتابة ولفظ عليه، فإن كان ثقة فجائ
 تب سلملكاإلا أن يكون ا ،وإن كان غير ثقة فلا ينبغي أن يقبضه إياها

ن إذا أتى م يه كماإل القرطاسة قبل الكتابة وقبضها المقر، فجائز له إن إذا ردها
إن علم فا له، لمهسعنده ورقة، وإن لم يسلمها إليه وكتب فيها ولفظ عليه، فإن 

لك وجه، جد، فذلمسمال اليتيم أو ا أنها وصلت إلى ثقة أو من يكون أمينا بيده
درك لم ي ا، فإنأن يكتب نظيرهفيعجبني  ،وإن لم يعلم أنها وصلت لمن ذكرنا

 ،لكاتبإلى ا اسةذلك دان بما يلزمه في ذلك، والله أعلم، وأما إن سلم القرط
  أعلم.قة، واللهثير غوكتب عليه لمن لا يملك أمره، فجائز ردها إليه كان ثقة أو 

ومن أوصى بنفقة صبي إلى بلوغه، وأراد ورثته قسم ماله، وأن  ومنه: مسألة:
س/ يكتب كل واحد منهم على نفسه جزء من النفقة بقدر ما ينوبه، أيجوز 58/

؟ تصير سببا للقسم (1)هتبللكاتب كتابة ذلك على من يكتب على نفسه إذا كا
                                                 

 ث: كتابته. (1)
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ذا ضمن الوارث إلا أنه مختلف في جواز هذا القسم إ ،كتابة الكاتب جائزة  قال:
 بالنفقة، والله أعلم.

ء م وحلاوإدا في الكاتب إذا كتب على نسق وصيته، وبطعام ومنه: مسألة:
بك أن ، أيعجصيهو ليأكله الناس من ماله بعد موته على رأي  ؛أو إدام أو حلاء

ام والإد لطعامليأكلها" أعني ا"، أم "ليأكلهن"، أم "يكتب الكاتب "ليأكله
مير ن الض؛ لأ"ليأكله الناس" ثبت :إن كتب ؟ قال:ا ذلكوالحلاء، بيّن لن

إن  و بها،  وصى"ليأكله الناس" كان الضمير للأشياء الم :للمذكور، وإن كتب
ك أكل ذللي" :"ليأكلهما الناس" كان الضمير ألف التثنية، وإن كتب :كتب

ن با خلف يخنالناس أو من شاء الله منهم"، كان ذلك حسنا جائزا، وسمعت ش
 يس يشير بهذا الآخر، وكان شيخنا المرحوم ناصر بن خم  سنان

ر، وإن  ذا أكث هيكتب الأول، ويجعل المذكور الضمير، ولعل الذي لم يحضرني في
بعض  نين فيلاثلوقوع الجميع على ا ؛"ليأكلهن" لم يخرج من حكم اللغة :كتب
ا يقوي وممل، يؤك والتفاوت الأطعمة؛ لأن هذا الاسم يقع على ما ،م/ القول59/

ان الضمير ، فك[69:للنح]ا﴾يََۡرُجُ مِنۢ بُطُونهَِ بعض ما ذكرنا قول الله تعالى: ﴿
 للأنعام، وفي ، ضمير[69]النحل:﴾مِنۢ بُطُونهَِا﴿ :لصنف من الأنعام، وفي موضع

 جواز تأنيث المذكر وتذكير المؤنث اختلاف، والله أعلم. 
"كذا  له: ظ عليه، وقالوفيمن كتب وصية على إنسان ولف ومنه: مسألة:

 يقل عم، ولم: نأوصيت بكذا وكذا أو أقررت بكذا وكذا لفلان"، فيقول الموصي
ز ، ويجو وصيعلى المهذا له: "يا فلان كذا أوصيت أو كذا أقررت"، هل يثبت 

ه ستفهميأن  إلا أن يكون الموصي أعمى، فينبغي ،جائز ذلك ؟ قال:للكاتب
  أعلم.باسمه؛ ليعلم أن الإشارة له، والله



 نالسابع والسبعو الجزء  87  قاموس الشريعة

 

ذا وكذا ن بكفلا "أقرت فلانة بنت فلان لفلانة بنت :وفي لفظ كتابة مسألة:
، ولا تأكيد لهاو من ضمان عليها"، هل يكون هذا ثابتا على ما تقدم من اللفظ 

المقر قد  ار منلإقر هذا ثابت ولا تبطله كتابة له؛ لأن ا ؟ قال:يبطل ما قبلها
 تقدم، والله أعلم.

عليه لزوجته نفقة ابنها فلان، إذا لم يقل من شرط  أنّ  رّ وفيمن أق مسألة:
س/ ابنها 59الصداق ففيه اختلاف، وكذلك إذا لم يقل مثل ما يجب من نفقة /

]ففيه اختلاف، وأثبت ذلك أن يكتب من شرط صداقها ومثل ما يجب من 
 علم.أ، والله (1)نفقة ابنها[
راد أن يزرع ويدّان على وفي رجل عليه حقوق للناس فأ ابن عبيدان: مسألة:

يكتب له كتاب يخرج حقه  (2)نفسه وزرعه ومؤنته وعياله، فكره من يدينه إلى أن
قبل سائر الديان، فأراد أن يكتب له بعد أن احتج على الذين لهم الدين القديم 

لا تجوز الكتابة في مثل هذا، بل تجوز  ؟ قال:فكرهوا أن يدينوه، ما لفظ الكتاب
ذين لهم الحق إن أرادوا يكتبون على أنفسهم ذلك، ولفظ الكتابة الكتابة على ال

"قد رضي فلان بن فلان الفلاني لفلان بن فلان  :في ذلك أن يكتب الكاتب
الفلاني كذا كذا لارية فضة، وأن يستوفي  الفلاني أن يتدين من فلان ابن فلان

 علم.أوالله  "، فهذا ما عندنا،هذا هذا حقه قبل فلان بن فلان فلان ابن فلان
وإذا عطف الكاتب إقرارا على نسق وصية، أيثبت ذلك أم  ومنه: مسألة:

أما الكاتب إذا عطف الإقرار على نسق وصية، فإنه يحتاج إلى ذكر  ؟ قال:لا
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 دة من ث.زيا (2)
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المقر إذا أراد أن يكتب عليه الإقرار، وكذلك إذا كان يكتب الإقرار، وأراد أن 
م/ فإن لم يكتب اسم المقر عند 60/ يكتب وصية، فإنه يحتاج إلى ذكر الموصي،

الإقرار، ولا اسم الموصي عند الوصية فإن هذين الإقرار ]والوصية لا يثبتان إذا  
، ولهذه الوصية غير الحاكم الذي حكم بهذا الإقرار (1)كان الكاتب لهذا الإقرار[

 ؛وهذه الوصية، وإن كان الكاتب لهذا الإقرار وهذه الوصية هو الحاكم بنفسه
ئز له أن يحكم بهذا الإقرار وهذه الوصية؛ لأن عنده باليقين أن المقر أو فجا

 وهو الذي يكتب عليه، والله أعلم. الموصي هو فلان ابن فلان
في  (2)وما نسق على لفظ غير ثابت من جهة اللفظ والغلط ومنه: مسألة:

صحيحا، وما نسق على وصية لوارث،  اولو كان لفظ ،اللفظ، فإنه لا يثبت
 ان اللفظ صحيحا، ويثبت أن لو كان لغير وارث فهو ثابت، والله أعلم.وك

تب ما ك إنفاذوإذا كتب آخر وصية أوصى فلان هذا بقضاء و  ومنه: مسألة:
أوصى فسه، و ى نعليه في هذه الورقة، ثابتا كان أو غير ثابت، فقد أثبته عل
 اإن هذقول: أ :ل؟ قابقضائه وإنفاذه من ماله بعد موته، أيثبت هذا غير الثابت

ولة، ية مجهلوصااللفظ يُصلح اللفظ الذي غير صحيح ما لم يكن لوارث، وتكون 
ا  ، وأم صحيحإنه لا يصلح اللفظ الذي غيروقول: وإنما هو من جهة اللفظ. 

، "لمسلميناس/ يؤخذ بما كتب هنا حتى يعرض على علماء 60ولا /" :كتابته
  أعلم.فليس هذا تحجير إذا كان اللفظ صحيحا، والله

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
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ن بن ا فلاابنه وأما إذا كتب الكاتب لزوجته أن عليه نفقة ومنه: مسألة:
 ن يكونأ ويعجبنيولم يكن ذلك ابنه هو، فلا أقدر أحكم له بشيء،  ،فلان

 علم.أ عليه للمرأة قيمة تلك النفقة إذا كانت ذلك من صداقها، والله
 لكاتبكتب اهل يوالشاهد إذا شهد قبل أن يطلب منه،  الزاملي: مسألة:

فيستفهم  إن كان الشهود عدولا، ؟ قال:بشهادته على من شهد له بنسبه
يقومون  فإنهم هرةشالشاهد أن يعيد شهادته، وجائز له أن يأخذ بها، وإن كانوا 

قبل  لو شهدد و مقام الأخيار، وإذا اطمأن القلب، لم يضق قبول شهادة الشاه
 أن يستشهد، والله أعلم.

وإذا كان عليه شاخة فضة، ولارية فضة، ومائة لارية فضة،  ومنه: مسألة:
وصدية فضة إذا قدم الأقل أو أخر الكتاب، أيحتاج إلى تقديم شيء ]قبل 

عندي أن الكتابة لا تبطل إن قدم الأكثر على  ؟ قال:أم كله سواء ،(1)شيء[
 الأقل، ورأينا أشياخنا في كتابتهم يقدمون الأقل على الأكثر، والله أعلم.

لكاتب أن م/ من ا61ومن أقر لآخر بحق أجل، ث طلب / ومنه: مسألة:
ا أم :ال؟ قيكتب له به بيع قطع أو خيار أو إثبات أو سلف، هل يجوز له

ختلف فيه، يار فيالخالسلف فلا يجوز له، وأما الإثبات فجائز، وأما بيع القطع و 
 والله أعلم.
"وقد جعل فلان  :إن كتب :قال (.تركت سؤالها وهذا جوابها) ومنه: مسألة:
في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه من ماله  تالمسلمين الثقا هالفلاني أوصياء بن فلان

، "في قضاء دينه وإنفاذ وصاياه" :بعد موته"، فهذا عندي لفظ تام، وأما إذا قال
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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حتى يقول من ماله، ولو لم تام ، فهو عندي غير )خ: له(" من مالي" :ولم يقل
 ، والله أعلم.أكثر القوللأن الوصية لا تقتضي إلا بعد الموت في  يقل بعد موته؛

 :و كتبأ"، "وبمائة وخمسين لارية فضة :ومن كتب على نسق غيره مسألة:
بطل  إن ،ة"ري"مائة لارية وخمسين لا :"خمسين ومائة لارية فضة"، ولم يكتب

 ال:؟ قثبتشيء هل على الكاتب ضمان ذلك إذا كتب جهلا منه، وظنا أنه ي
مائة " :كتبا إن قال له:  وقال الغافري:في ضمانه اختلاف.  الصبحي: قال

ة ة لاريمائو "خمسين لارية فضة  :لارية فضة وخمسين لارية فضة"، أو اكتب
كتب "مائة ا س/ وإن قال له: 61فضة"، وكتب هو غير ذلك، فعليه الضمان، /

ا كتب كمي لمول وخمسين لارية فضة"، فكتب كذلك، فلا ضمان عليه، وأما الأ
فمعي  ،ية فضةلار  أما قوله بخمسين ومائة وقال الذهلي:أمره، وعليه الضمان. 

ثبت  ،ضة""خمسا وعشرين لارية ف :أن هذا يثبت الجميع، وكذلك إذا كتب
على  قوىثبت الخمس، ولا أ ،"عشرين وخمس لاريات فضة" :ذلك، وإن كتب
 إثبات العشرين. 

ة لاري مائةو "عشر لاريات فضة،  :ن كتبفيم وعن الشيخ ناصر بن خميس:
كتب فضة ا لم يت موألف لارية فضة"، ولم يكتب في المائة لارية فضة، ففي إثبا

يثبت قدم، و لمتااختلاف، وأكثر القول لا يثبت، ولا يصلحه المتأخر عنه ولا 
 المكتوب منه فضة، والله أعلم.

ت وضع سم ب فيفي الكاتب إذا كت ومن غيره: عن عمر بن سعيد المعدي:
ا بت إذ تثلاقال:  ؟عشرة لارية أو خمس عشرة لارية، كتب عشر بغير "هاء"

 جعل اثني عشر لارية أو خمسة عشر لارية، والله أعلم.
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شي، تي بر و نخلأوإذا جاء إلى الكاتب من يبيع ثلثي ماله،  ومنه: مسألة:
 أيكتب ذلك بالياء، أم يكتب بالباء والنون؟

 م/62ذا بالياء؛ لأنه على سبيل الإضافة./يكتب مثل ه الجواب:
 ،وزيجافة؟ لإضا"إلى مدة انقضاء أربعة أشهر زمان" على  :وإن كتب مسألة:

و لصفة ألى اعكتب زمانا على التمييز، وكذلك للمسجد الجامع يوالأحسن أن 
 المسجد الجامع على الإضافة، والأول أحسن.

ين بمكوكل، و حوبمنين " :يةوفيمن كتب على نسق الوص ابن عبيدان: مسألة:
 في ال:ق؟ بت، ولم يسقط نون التثنية من ذلك، فهل يث"حرض وبلاريتين فضة

، يثبت ين أنهلبعض المسلم وفيه قوللا يثبت.  قال من قال: ؛ذلك اختلاف
 والله أعلم.

ف الأل حذف : وما العلة فيمسألة عن الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي
؟ الألف ذفبحظ المسلمين "أقر فلان بن فلان" من "ابن" حيث يوجد في ألفا

ل ة مثقديملا أعلم فيه حجة غير ما ذكروا من حذفه من المصاحف ال قال:
عِيسََ ٱبۡنَ مصحف عثمان بن عفان وغيره، في قوله تعالى: ﴿

، وأمثال هذا مما رسم في [17]المائدة:﴾ٱلمَۡسِيحُ ٱبۡنُ مَرۡيَمَ ، و﴿[87]البقرة:﴾مَرۡيَمَ 
 ونحن نتبع ما كان قبلنا، والله أعلم. المصاحف،
ق، ه الحلفي رجل عليه لرجل حق إلى أجل، فمات الذي  ومنه: مسألة:

كون ييف كوطلب الورثة الذي عليه الحق أن يكتب لهم الحق الذي عليه،  
 س/ 62الكتاب، للورثة أم للهالك؟ /
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ه لورثة ين علبأ الفلاني إنه يكتب الحق للورثة "أقر فلان بن فلان الجواب:
، "ذاهفلان  م منمائة لارية فضة بينهم على قدر ميراثه الهالك فلان بن فلان

 والله أعلم.
يئا من شاتها لبن وكتبت ،مرأةإني كتبت وصية لا الفقيه أبو نبهان: مسألة:

ل، وعندها ا الماهذ مالها، وأنا أعرف المال الذي تريد أن تكتبه ولا عندها سوى
 ولد ذكر؟

إني أعطيته ثلث  قالت:تكتبين للبنات، ولم تكتبي للابن؟  كيف  قلت لها:
هذا المال، وأنا قد صح عندي أنها أعطته ما قالت، وهذا المال من سقي الفلج 
السيب من قرية وبال، فصح غلط في الكتابة بعد موت هذه المرأة الموصية، ولم 
لا أحفظ ما لفظت به عليها، وأظن أني لفظت عليها من سقي فلج السيب 

على اليقين، واللفظ أني كتبته من سقي فلج السفل، فكتبت سؤالا للشيخ 
حبيب بن سالم، فوصلني الجواب بإصلاح الغلط، فأصلحته على غير معرفة مني، 

لا أعلم جواز ذلك عن أحد، ولا يبين لي  ؟ قال:أيكون فعلي هذا جائز أم لا
م/ وإذا كان العمل 63، /إلا ما جاء به الأثر عن المسلمين في هذا أنه لا يجوز

على ما في الصكوك هو المعمول معه فيه مع أهل زمانه، فأخشى عليه الضمان 
إذا صح أنه حكم بالمال لمن أوصى أو أقر له به في ذلك الصك بسبب ذلك 
الإصلاح الذي لولاه لم يثبت له ذلك، وقد كان عليه أن يجتهد على هذا في 

ما كان عليه من قبل ما دام على ظهوره،  إبطال ما أصلحه حتى يعود الصك إلى
يحكم عليه به فيه من معنى الإصلاح الواقع عليه بغير الحق، فإن لم يقدر أو أنه لم 
يفعل حتى حكم بالمال لذلك، لزمه أن يسعى في فكه حتى يرده على حاله لمن  
كان له، فإن لم يقدر وذهب المال على أهله فهو له فيما عندي غارم، وعليه أن 
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 ،يتوب إلى الله على حاله؛ لأنه ظالم وظنه جواز ذلك بجهله لا يعذر به عن الإث
ولا يدفع عنه لزوم الغرم؛ لما قد ظهر وصح فشهد أنه على صحة لفظه يكون 
بمنزلة الحجة في الحكم به مع حكام زمانه بلا اختلاف فيما بينهم، والعمل عليه  

 كما ترى، والله أعلم.
وإذا وجد في أول الوصية "أوصى  بن سالم الرغومي:مسألة عن الشيخ عمر 

ونسق عليه  ،من مالها بعد موته" )خ: أله( الفلاني بما يحتاج إليه فلان ابن فلان
س/ كتابة 63جميع الوصايا، أيبطل جميع الوصية بلفظ "من مالها"، وهل ينفعه /

بتا عليه "أوصى فلان هذا بإنفاذ ما قد كتب في هذه الورقة كان ثا :آخر الوصية
إن هذه الوصية ثابتة قول:  ؛في المسألة اختلاف ؟ قال:أم لا ،أو غير ثابت"

الأخذ بالاطمئنانة في الوصايا جائز  (1)وجائزة، وذلك على قول من قال: إن
على قول بعض المسلمين والمعمول به عندهم، ويدخل في ذلك جميع ما يحتاج 

ى، وأما حفر القبر فيعجبنا أن إليه من كفن ومغسل وغير ذلك من جهاز الموت
إلا بأجرة فجائز أن يؤجر  ايخصص، وإن لم يخصص ولم يصح له أحد يحفر له قبر 

 وقال من قال:. قول بعض المسلمينبعد موته على  اله من ماله من يحفر له قبر 
"من مالها"، والقول الأول هو الأكثر،  :إن هذه الوصية باطلة لا تثبت إذا كتب

"أوصت فلانة بنت فلان لفلان بن فلان بعشر  :الكاتب وكذلك إذا كتب
إنه وقول: إن هذا لا يثبت وهو باطل. فقول:  ؛لاريات فضة من ضمان عليه"

أن لا يأمر  فيعجبنايثبت لغير الوارث من ثلث مال الهالك، وأما كاتب الوصية 
 ليخرج من الشك، وأما إذا أفتاهم ؛بإنفاذ ذلك

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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أما الإقرار فلا يؤخذ فيه بالاطمئنانة، وأما كتابة بالاختلاف فواسع له ذلك، و 
م/ بن فلان هذا بإنفاذ ما كتب في هذه الورقة 64آخر الوصية "أوصى فلان /

الشيخ من ماله بعد موته كان ثابتا أو غير ثابت"، فقد أثبته على نفسه، فعن 
الباطل من الوصية،  (1)ن هذا اللفظ لا ينفع اللفظأ  صالح بن سعيد

 أعلم. والله
أو حرف  ،ساقطا منها (2)والوصية إذا وجد فيها شيء من الحروف مسألة:

أو بدل مكان الحاء هاء أو مكان  ،أو غلط المكاتب مثلا ،مبدل وأمثال ذلك
العين فاء أو غير ذلك، أو كان في الكلمة ثلاثة أحرف فكتب هو أربعة، أو  

 :تب آخر الوصيةكانت الكلمة ثلاثة فغلط وكتبها حرفين، وقد كتب الكا
"أوصى فلان هذا بقضاء وإنفاذ جميع المكتوب عليه في هذه الورقة كان ثابتا أو 
غير ثابت"، فقد أثبته على نفسه، فلا ينفع جميع ذلك، وإن أنفذ الوصي بمثل 

 هذا فنخاف عليه الضمان.
 أوصت" :في وصية عرضت عليه وهي الصبحيوقد جاء عن قال المؤلف: 
 وصت بهه وأوإنفاذ ما أقرت وأوصت به كان الذي أقرت بفلانة هذه بقضاء 

بعد  مالها من ثابتا أو غير ثابت"، فقد أثبتته على نفسها، وأوصت بإنفاذه
 موتها.

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
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طلا، باهذا مصلح لما ضعف ونقص رسمه ما لم يكن  :قال الصبحي 
 /س64 /اللهوأو إلجاء عن وارث، أو لم تكن له وصية أو إحراما أو غصبا، 

 أعلم.
دون  يمافوأيضا هذا ثابت ونافع لما ضعف لفظه  وقال في موضع آخر:

، يع الوصايافع لجمنا الحيف، وما خرج مخرج الربا والوصية به والباطل، وإلا فهذا
 ،عيدبي سأالشيخ ولا يبين لي فيه اختلاف على حسب ما جاء في الأثر عن 

ض على تى يعر حة لورق"ولا يؤخذ بما كتبته في هذه ا :ومن الوصية وقول الكاتب
ا "، فهذابهإلا من أبصر عدله وصو  ،عالم من علماء المسلمين، ويصح عدله

 في ع الاثتفا وينتفع به الكاتب بسقوط الضمان في موضع الضمان، وار  ،ثابت
 موضع الاث، والله الموفق للصواب.

يا، الفت ذ منهفإن كان هذا الكاتب ممن تؤخ غيره: ومن غيره: وفي جواب
ان ته، وكهالبجمنزلة من تقبل كتابته ويحكم بها، ويضيع شيء من اللفظ وفي 

ق ذا الحمن ه له أن يتخلصفيعجبني الموصي قد لفظ لفظا يثبت في الأحكام، 
بت في غير ثا قرالذي بطل بسببه، ولا ينفعه قوله ذلك، وإن كان اللفظ من الم

الحق  بطلان نن؛ لأفلا أقول أنه ضام ،"هذا بما لفظ المقر" :الأحكام، وكتب
 من سبب المقر لا من سبب الكاتب، والله أعلم.

انتقل من  وإذا الصبحي:م/ 65/ مسألة من جواب الشيخ سعيد بن بشير
كتب صية، ف و "أقر فلان هذا"، وكذلك من إقرار إلى :وصية إلى إقرار، فكتب

ذكور ولا ال المقلا و "أوصى فلان هذا"، ولم ينسبه إلى أب ولا جد،  :بعد الإقرار
 المقدم ذكره هنا، أيكفي هذا ويثبت أم لا؟

 كاف إن شاء الله.  الجواب:
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 :وفي الوصية إذا كتب فيها ما كتب، ث كتب بعد ذلك ومنه: مسألة:
"أوصى فلان هذا، أو المقدم ذكره هنا، أو صدر هذه الورقة، وبكذا وكذا" وزاد 

"، أتبطل زيادة (1)وكذاواوا ونسق على هذا تمام الوصية، "وبكذا وكذا وبكذا 
هذه الواو جميع هذا، كان هذا وما بعده من ضمان أو غير ضمان، أم يجوز أن 
يؤخذ فيه بالاطمئنانة، إذا اطمأن القلب أن زيادة هذه الواو غلط من الكاتب، 

أن لا يثبت هذا، يعجبني أم لا وجه في هذا إلى الاطمئنانة، عرفني هداك الله؟ 
 ف بن سنان في النسخة الأولى.وما نسق عليه كتبه خل

 خمسينائة و موالكاتب إذا قال الموصي أن يكتب له وصية  ومنه: مسألة:
 يكتب ولم ،ضةة فلارية يحج بها عنه، فكتب على نسق غيره وبمائة وخمسين لاري

الموضع جوابا، وفي  س/ لها في هذا65مائة لارية، أيثبت الجميع أم لا؟ لم أجد /
 م.الخمسين ويختلف في المائة، والله أعل غير هذا الموضع تثبت

حدها و ائة بت الم"بخمسين ومائة لارية فضة"، أتث :وإذا كتب ومنه: مسألة:
 لخمسيناحق أم الجميع؟ بعض يثبت المائة وحدها ويضعف الخمسين، ولعل يل

 ثبوتيفتي ب الشيخ خلف بن سنانمعنى الاختلاف، وأرجو أني سمعت 
 المسمى، ويبطل سوى ذلك.

ه قد  بأنلفلاني"أشهدنا فلان بن فلان ا :وإذا كتب الكاتب ومنه: سألة:م
بطل؟ ظ أم يللفاأقر لفلان بكذا وكذا إلى تمام اللفظ"، أيثبت هذا على هذا 

 اعلم هداك الله هذا ثابت.
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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را ذا شهذا وكوإذا كتب وبأجرة "من يصوم عنه بعد موته ك ومنه: مسألة:
ذا يكفي هأ"، م شهر رمضان، على رأي وصيهبدل ما لزمه من فساد صيا ،زمانا
 أم لا؟

 .نهعأن يكتب بأن يستأجر  بعض المسلمينكاف، واختار   الجواب:
 وبأجرة من يصوم عنه. وبعضهم

دني "أشه تابةكوسئل هل فرق بين   مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان:
لحكم ر هي في ام/ الإقرا66كتابة /  ؟ قال:فلان" أو "أقر عندي فلان بكذا"

فرق بين  ر، ولاقراإشهاد على إقرار، وكتابة الإشهاد هي في الحكم إشهاد على إ
 ذلك.

ب ن يكتتب أوإذا أراد الكا مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس بن علي:
تاج إلى م لا يح، أ"أقرا فلان وفلان" بألف بعد الراء :ورقة على اثنين، أيكتب

 الألف؟
لتثنية اح في أفص وتوحيد الفعل إذا تقدمإنه لا يحتاج إلى الألف،  الجواب:

 والجماعة، والله أعلم.
إنِ ﴿الى:  تعويكتب إقرارا منهما على أنفسهما، كما قال اللهومن غيره: 

ِ فَقَدۡ صَغَتۡ قُلُوبُكُمَا لباكما، ويجوز على ، ولم يقل ق[4]التحريم:﴾تَتُوبَآ إلََِ ٱللََّّ
 كانوا جماعة.نفسيهما، وكذلك على أنفسهم ونفوسهم إذا  

ينه نه وبيد بيوإذا كان أحد يسمى بن بادي، وهو بع ومنه: مسألة: )رجع(
ه  ذا كتبك إأجداد، هل يكتبه الكاتب بن بادي على تسميتهم، وهل يثبت ذل
 مداد، سمىيكذلك أم لا، ومثل ذلك الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير لا 

 م لا؟أت كل هذا ثاب  وبينه وبين مداد أجداد، فكتبه الكاتب "بن مداد"
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بإثبات  (1)إذا لم يكتب الآباء متوالية، وأسقط بعضها، فلا نقول الجواب:
 س/ 66فذلك أوسع، والله أعلم./ ،"المسمى بن فلان" :ذلك، وإن كتب

ومن أوصى أو أقر  مسألة عن الشيخ عامر بن محمد بن مسعود السعالي:
 :ا منه له بحق، ولم يكتببحقه ونصيبه من جعلان أو بنصيبه من جعلان إقرار 

لا يثبت إلا وقول: يثبت ذلك. فقول: أشجار وعمار"،  (2)"من أرض ونخيل و
 أن يقر له بحقه ونصيبه من ماله من قرية كذا وكذا، والله أعلم.

فالذي  رة"،"حب ذ :ذرة سلفا"، ولم يكتب ي"جر  :إذا كتب ومنه: مسألة:
 لناس.د ان هذا يعرف عنعندي أنه لا يبطل الحق إذا لم يذكر الحب؛ لأ

لان ن بن فلفلا ومن قال: "أوصى فلان بن فلان الفلانيومن غيره:  مسألة:
لا يثبت و وصية  نديالفلاني بكذا وكذا لارية فضة، إقرارا منه له بذلك"، فهو ع

 للوارث، إلا أن يقول من ضمان عليه له، والله أعلم.
ه حجج بو  لي الفلانيومن قال لولده في صحته أو مرضه: "بع ما مسألة:

 لك بعدذوز عني"، وقبل بذلك وباع ماله في حياته وحجج عنه جاز، ولا يج
 موت الوالد على هذا اللفظ، والله أعلم.

م/ والظاء في الكتابة، فلا نقدر 67وإذا بدل الكاتب بين الضاء / مسألة:
 ذلك، والله أعلم. (3)نثبت

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يقول. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أو. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: تثبت. (3)
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اء، ظه بالكتبكتب بالضاد و كتب شيئا ي  والكاتب إذا ابن عبيدان: مسألة:
 ىولا أقدر عل ق،أو يكتب بالظاء وكتبه بالضاد، فلا أعلم أن ذلك يبطل به الح

 إبطاله، والله أعلم.
علم، ث  أالله ن:ومن غيره: وقال في جواب ذلك عبد الله بن محمد بن غسا

 أجابني فقال: كيف إذا بدل ذلك، أما يتبدل المعنى؟ 
 ا تبطل.ه أنهاراتالمعنى أخاف أن يبطل، وأكثر إش إذا تبدل قال:بلى،  قلت:

في  ومن غيره: قال الشيخ الوالي عامر بن محمد بن مسعود المعمري:
إذا بدل مكان الظاء ضادا، أو مكان الضاد ظاء؟ فالذي عندي إذا   (1)الكاتب

كان المكتوب لم تلتبس عند الحاكم، ولم يرتب في معرفة ذلك، فلا أقول أنه 
 التبس ولم يعرف، فعسى أنه يبطل، والله أعلم.يبطل، وإن 
 لمنحيمر اعومن جواب الفقيه الفصيح محمد بن عبد الله بن  مسألة:
 ذا.ه، وهو (تركت السؤال وأتيت بالجواب)إلى من سأله حفظه الله 

اعلم أيدك الله وإيانا بروح منه ووفقك لمرضاته  :-وبالله التوفيق-الجواب 
س/ سألت عنه من تمييز الظاء من الضاء في 67الذي /وألهمك طريق الرشد أنّ 

هذه الأسماء التي أوردتها في كتابك، وشرحتها في خطابك أن هذه الأسماء ليست  
كلها بعربية، وإنما يتميز الطاء من الضاء في الكلام العربي المشهور في لغة العرب 

أسماء عامية لا ، ومنها (2)المسموعة، وهذه الأسماء منها: ما يعرف منها اشتقاق
يعرف لها اشتقاق؛ إذ ليست بعربية أصلا وإنما هي عامية، فأما قولك في أسماء 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: المكاتب. (1)
  ث. وفي الأصل: استقاق.هذا في (2)
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البدو مثل مظكور فهذا الاسم خاصة لا يوجد في الكلام إلا بالضاد ولا بالظاء 
 ةولم أقل لك فيه شيئا، وأما اسم فضل وفضال ،مذكرا كان أو مؤنثا أصلا

ظاء مذكرا كان أو مؤنثا، وأما ضبان فأرجو أنه فهذه كلها بالضاد لا بال ،وفضيلة
؛ لأن اشتقاقه من الضاد فيما عرفت، وأما قولك في أسماء الحضر مثل دلضابا

فأرجو أنها بالظاء لا بالضاد فيما عندي، وأما قولك في  ،منظر والحاضي وحضيه
، فإنها بالظاء مشدة أو مخففة أو مصغرة فيما أرى ،أسماء المواضع مثل المحضرة

أيضا، وأما ضاوي وعاضد النخل فبالضاد  دوأما مثل ظاهر وحظيب فإنها بالضا
م/ وأما فلج المضيبي فما عندي حفظ؛ لأني لم أعرف اشتقاقه، 68فيما أحفظ، /

الذي هو شجر فإنه بالضاد لا  (1)وأما ضبوب فالضاد لا غير، وأما اسم الغضف
قاقه فإنه لم يجئ في كلام القطن الخنضرنج لم أعرف اشت :بالظاء، وأما قولك

العرب، وأما الضحضاح والحضرا والضويحية، فكل هذه الأسماء بالضاد لا بالظاء 
بيض فبالضاد أيضا، وأما فيما رأيته في اللغة، وكذلك انقضاء شهر كذا والأ
، فاعلم أن الدلالة من (2)ظاءقولك: هل علامة مستدل على معرفة الضاد من ال

علامة غير حفظ اللغة العربية المسموعة، فإذا عرفت أن طريق اللغة، ولا لها 
                                                 

الغَضَفُ: شجر بالهند يشبه النخل ويتخذ من خوصِه جِلال، وقيل: هو كهيئة النخل سواء  (1)
من أَسفله إلى أَع لاه سعَفٌ أَخضر مغشًّى عليه ونواه مقش ر بغير لِحاء؛ قيل: الغَضَفُ خوص 

رائر، تتخذ أعدالاا فلها بقاء، جيد تتخذ منه القِفاع التي يُحمل فيها الجهاز كما يحمل في الغ
راا بَشِعاا لا يؤكل. لسان  ونبات شجره كنبات النخل ولكن لا يطول ويُخرج في رؤوسها بُس 

 العرب: مادة )غضف(.
 في النسختين: الضاد. (2)
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منه فهو مثله، وقد يوجد ]في لغة العرب  (1)الاسم بالظاء كان هو وما اشتق
إن كتب بالظاء كان معناه كذا،  (2)اسمان لفظهما واحد ومعناهما مفترق، فيكون[

غةِ العربِ، وإن كتبَ بالضادِ كان معناهُ غيَر معنى الأول ومثل هذا كثيٌر في ل
وذلك مثل "ناضر" إن كان بالضاد كان من النضارة، وإن كان بالظاء كان من 

وهو البخل كان بالضاد،  (3)نضنظر العين، وكذلك اسم ضنين إن كان من ال
وإن كان من الظن الذي هو ضد اليقين كان بالظاء، وكذلك القيض إن كان 

س/ كان اسم الفصل 68اء /ظن كان بالإبالضاد كان قشر البيض الأعلى، و 
الذي هو الصيف، وهذا ما لا يعرف شيء من الدلالات غير من جهة اللغة 

 ومعرفتها واشتقاقها، فهذا ما عندي، والله أعلم.
ه  أيت بر إذا  أتيت بالجواب وتركت السؤال؛ طلبا للاختصارقال المؤلف: 

 كفاية.
ا ب اسمتذا كوعن الكاتب إ مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي:

جهلا  الواو واتذمقصورا بالألف وهو من ذوات الياء، أو كتبه بالياء وهو من 
 منه بذلك، تبطل كتابته من أجل ذلك أم لا؟

إني لم أجد علما بذلك ولا أعرف العلة في ذلك؛  :-وبالله التوفيق-الجواب 
 لأني وجدت الكتابة في ذلك كثيرة الاختلاف، فربما رأيت من الكلام ما يكتب

ربما كان  ،بالياء وهو من ذوات الواو، مثل رضى، وقصوى، وأخرى، وسعدى
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: اشق. (1)
 زيادة من ث. (2)
 في النسختين: الظن. (3)
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وما أشبه  ،مثل هذا، وربما كان من ذوات الياء، ويكتب بالألف مثل: دنيا، وعليا
ذلك، وربما ذهب بعض أهل العربية في ذلك إلى معرفة الجمع، وذهب بعضهم 

 تعالى أعلم، وأرجو أني والخادم لا معرفة له في ذلك، والله ،إلى معرفة التصغير
م/ والله أعلم، وأما ما كان 69وجدت في هذا أثرا مطردا لم يحضرني حفظه، /

أصله فيه المد فيكتب بالألف، ولا أعلم في ذلك وجها، وأما ما كان من مقصور 
فيكتب بالألف وبالياء، فلا أعلم أن أحدا من المسلمين قال بإبطال الحق في 

 ة بهذا وغيره، فخذ بما بان لك صوابه.ذلك، وأنا قليل المعرف
ا ك نصر كذلو إن الخادم يكتب رفعا وزلخا بالألف،  وقال في موضع آخر:

 صلا.ألا و واسما وما كان مثل هذا يكتب بالألف، ولا نعلم في هذا علة 
 يء منك شولعله إذا التبست علي قال غيره: وفي جواب ابن عبيدان:

الأسماء  ، وأمالفاء، فجائز أن يكتبها بالأالأسماء أنه من ذوات الواو أو الي
كم؛ يق الحطر  وأما من الممدودة فلا تكتب إلا بالألف وهذا من طريق اللغة،

 علم.ألا يبطلها، والله وقول: إن الأوراق يبطلها اللحن. فقول: 
 ؤنث،الم ومن وصف المؤنث بصفة المذكر، أو وصف المذكر بصفة مسألة:

 .فلا يثبت ذلك، والله أعلم
ن راد أذا أإوفي الكاتب  مسألة عن الشيخ سعيد بن أحمد الخراسيني:
 يكتب على نفسه، أيكتب في آخره "كتبته أم كتبه"؟

 .دي"، والله أعلمبيس/ 69يكتب "كتبته وأنا فلان / الجواب:
أوصى كتب "يوسألته عن الذي يكتب في الوصية مثل الذي  ومنه: مسألة:

 سمعت أن :؟ قالنيينلان"، يكتبه الفلاني أم الفلالورثة فلان بن ف فلان بن فلان
 ذلك كله جائز، والله أعلم.
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 ،ه نفسعنيي ؛"أقر فلان" :والكاتب إذا كتب على نفسه، فإن كتب مسألة:
 فلا يثبت، وكذلك الوصية؛ لأنه كأنه يصف غيره.

وصيته:  وإذا قال الموصي في :مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد 
ضة"، رية فلاكذا الفلاني لفلان بن فلان الفلاني بكذا و  ن"أوصى فلان بن فلا

ت ير ثابغذا وأعقب هذا اللفظ الثابت، "ولفلان كذا وكذا لارية فضة"، فه
رية كذا لاو كذا ب"ولفلان بن فلان الفلاني  عندنا على هذه الصفة، حتى يقول:

جدت فقد و  نى،فضة"؛ لأن الألفاظ المراد بها حصول المعنى، فإذا حصل المع
، ولا ظتهالبغية، وإذا سقط سقطت بسقوطه وصارت لا معنى لها، هكذا حف

 أعلم في ذلك اختلافا، والله أعلم.
قات، متفر  راتومن أوصى بشجرته الأنبا، ولم يحدها بنعت، وله شج مسألة:

 م/ 70أيثبت له ذلك؟ /
ف ختلايه الافري يجعلى معنى ما ذكرته، فهذا مما  :-وبالله التوفيق-الجواب 

 قيلو  .همن طريق القياس، فيخرج من بعض القول أنه تثبت له شجرة وسط
 جزاء، وهو أكثر قول المسلمين، والله أعلم.بالإ

اد، والض يموعن الوصية إذا انطمس منها شيء من الأحرف مثل الم مسألة:
 أيضرها ذلك أم لا؟

 إذا كان بعده ينقرئ، فكأنه يثبته، والله أعلم. الجواب:
الشيخ  م لا؟أبت ا كتب الكاتب ثلثمائة بغير ألف بعد اللام، أيثإذ مسألة:

 صر بنيخ ناالش عنفي ذلك وجه وكذلك لا تبطل، عبد الله بن محمد يقول: 
 .سليمان وسعيد بن بشير
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 اه ذلكوأشب والكاتب إذا كتب حرف القاف مثل العينومن غيره:  مسألة:
ا إذ :ال؟ ق، كان لعلهمن الحروف، أو نقط العين أو شدد حرفا غير مشدد

شديد ط والتلنقاالتبس الحرف بغيره، ولم يبن فيه الصواب لم يحكم به، وأما 
أو   ،قطتينء نوالإعراب، فعليه عمل مثل يكتب: قفل فنقط القاف نقطة والفا

 كتب الفاء مثل العين، فلا يثبت ذلك، والله أعلم.
عادة كتاب س/ القصيرة، فإن كانت أطول من 70وأما اللام / مسألة:

مثل حروف السين أو الشين المعجمة أو الباء  ،الحروف اللواتي في وسط الكلمة
الموحدة من تحت أو التاء المثناة من فوق أو الثاء المثلثة أو الياء المثناة من تحت 
أو النون، فيحكم بثبوت ذلك، وإن تشابه ذلك فيبطل، وأما إن كان أحد هذه 

 طوله إلى نحو اللام، فيبطل ذلك، وإن كان الحروف من وسط الكلمة جاوز في
دون اللام القصيرة فيحكم بثبوته، والألف إن قصرت إذا لم تشابه شيئا من 
الحروف، فيحكم بها حتى تصير مقدار ما لا تنقرئ، وإن سلب النون المفرد أو 
على رأس كلمة مثل الباء وأخواته فهو ضعيف، وينبغي أن يكتب السين المهملة 

ستوية أخفى من حروف الشين المعجم، وكذلك تكون حروف الشين حروفه م
 (1)متساوية، وأن يكون حرف القاف مجوفا مستديرا ]أوسع من الفاء والفاء[

مستديرا مجوفا دائرته أصغر من دائرة القاف، ويكون إذا كان منفردا أو على رأس  
ن له عطفة كلمة متسليا إلى فوق، وأما القاف المنفرد أو على رأس كلمة تكو 

م/ مستديرة خلافا للفاء، وأما العين المهملة إذا كانت في وسط الكلمة 71/
تكون مقرنة الدائرة أوسع من الغين المعجمة، والغين المعجمة على هيئة المهملة 

                                                 
 اء الفاء.هذا في ث. وفي الأصل: أو الف (1)
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بل هي أصغر، وأما الحروف المقدم ذكرها إذا اجتمعت في وسط كلمة فينبغي أن 
لثاء والنون والياء؛ لئلا تكون مثل السين، مثاله: أعني التاء والثاء وا ،يباين بينها

أن إذا كتبت الأنثيين تثنية أنثى أن يكون الحرف الأوسط متقدما على ما أتحت 
لئلا يشتبه بالسين والشين، وإن قدم وأخر في تطويل الحروف  ؛منه وما أفوق منه

ء المعجمة لا فلا بأس ولم يكن كذلك، فلا يبطل الحق، وأما الراء المهملة من الزا
فرق بينهما حتى يميز أحدهما على الآخر، لكن إذا كتبت الراء فتكتب قدام الراء 
ألفا وهمزة، وإذا كتبت الزاء فتكتب ألفا وياء، والدال المهمل والذال المعجم فلا 
بأس أن يكتب كل واحد منهما مثل صاحبه، وكذلك الجيم والحاء والخاء والصاد 

 وكل أولئك فمن الناس من جعل لكل حرف شكلاوالضاد والطاء والظاء، 
س/ حكم 71وصورة، والله أعلم، وأما النقط فإذا تخلف بغير المعنى، فإنه يبطل /

وله بنو أخ وبنو  ،"لبني أخيه" بلا نقط :المكتوب؛ لأنه عليه عمل، مثلا إن كتب
  أخت لم يدر المراد من منهم، فالوصية إذا كانت كذلك ترجع إلى الورثة، وإن

وإلا  ،كانت بحق أو بضمان أو إقرار، فيكون المكتوب موقوفا، فإن صح من له
لا يضر تخلف النقط إلا عند الإشكال مثل  :وقيل .فيصير مثل المال المجهول ربه

 ما ذكرنا، وإن اصطلح بنو الأخ وبنو الأخت فجائز لهم.
ت ق كتبلولا أن يكون النقط حجة للحروف، لكان ليس فر قال غيره: 

 والله أعلم. ،الذي هو اسم من أسماء الله "الرحيم"رجيم" صفة الشيطان، و"ال
ث  ،كذا"كذا و ى بوإذا وجد في مبدأ الوصية: "أقر فلان بأنه قد أوص مسألة:

 نسق عليه، فهذا لفظ مستقيم، إذا كان يخبر عن وصية متقدمة.
ومن أوصى بكذا لارية فضة من ماله لفلان بن فلان من ضمان  مسألة:

ليه له، وبكذا وكذا لارية فضة لفلان من ضمان عليه له، وبكذا وكذا لارية ع
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فضة لفلان من ضمان عليه له، ونسق على ذلك جملة وصايا على هذه الصفة، 
ولم يكتب من ماله إلا في اللفظ الأول كان كتب في آخر الوصية "أوصى 

له أو لم هذا بقضاء وإنفاذ ما كتب عليه هنا من ما م/ فلان بن فلان72/
يوص"، كانت تلك الوصايا من ضمان أو غير ضمان، فأما إذا أوصى آخر 
الوصية أوصى بقضاء وإنفاذ المكتوب عليه في هذه الورقة من ماله، فهو ثابت،  
كان من ضمان أو مطلقا، وإن لو يوص بإنفاذه من ماله فالذي من ضمان أو 

مخرجه من الثلث لا بحق فهو ثابت، والذي هو وصية من أبواب البر ويكون 
يثبت حتى يوصي بإنفاذه من ماله، وكذلك الإقرار المطلق، وأما اللفظ المذكور 
صدر هذه المسألة، فالذي من ضمان أو بحق يثبت، والذي من غير ضمان أو 
بحق فيه اختلاف، فلو أنه أوصى من ماله بعد موته بكذا وكذا لفلان، وبكذا 

ذا يثبت ولو قدم وأخر، ويكفيه ذكر أول وكذا لفلان، ولفلان بكذا وكذا، فه
ولا يضره التقديم والتأخير كما  ،اللفظ من قوله: "أوصى من ماله بعد موته"

 مثلناه، ولفلان بكذا بعد قوله بكذا وكذا لفلان ولفلان بكذا، والله أعلم.
 ،ه"د موتبع "أقر فلان بجميع ما يحتاج إليه من ماله :ومن كتب مسألة:

 :تبكإن  ات وغير ذلك، فهذا لا يثبت خلافا للوصية، و ونسق عليه كفار 
ا ، فهذذلك"س/ "أقر فلان لفلان بكذا وكذا لارية فضة وصية منه له ب72/

 إقرار ومن رأس المال.
 :"قد أقر وقد أشهدنا"، وإن لم يكتب :ومما يستحب أن يكتب مسألة:

 ، فلان""أقررت وأنا :"قد"، فلا يبطل المكتوب، وإن كتب الكاتب على نفسه
"ليعلم من يقف على كتابي هذا، وأنا فلان بن فلان الفلاني بأن  :أو كتب

"أقر فلان  :أو كتب ،"الوكالة على أحد قد أقام" :علي"، فكله جائز، وإن كتب
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، "صيه أو وصيا لهو  له أو كيلاو بأنه قد أقام أو قد جعل فلان فلانا وكيله أو 
 فكله جائز.
كذا كذا و بن أقر فلان بن فلان لفلان بن فلا" :وإذا كتب الكاتب مسألة:

ذا  ل، وإس الماهذا إقرار وهو من رأفقيل: لارية فضة وصية منه له بذلك"، 
في قبره،  يوارى أن "أقر فلان بجميع ما يحتاج إليه من ماله بعد موته إلى :كتب

يثبت  وز ولايج وبطعام يأكله الناس بعد موته على رأي وصيه"، فجميع هذا لا
 ماله.من 

 أقر أنّ " :تبذا كإوفي الإقرار  مسألة عن الشيخ سعيد بن خلفان الخليلي:
عن دنا نا وجلأ؛ عليه كذا" أو "بأن عليه كذا"، أيكون سواء في الإثبات أم لا

 م/ في ذلك؟ 73دد /إن إقرار تقابله أن ويشيقول:  الشيخ ناصر بن أبي نبهان
ائغ سضع ر في هذا المو هما سواء في الجواز، وحذف حرف الج الجواب:

  .فصيح
لفلج لب له كتو ولفظ "أقر فلان فلانا، لحق الم :ومن كلامه في موضع آخر

اله في ما ق ا علىأنه يرى إبطاله الشيخ ناصر بن أبي نبهانالفلاني"، سمعت 
ذا فه ،بكذا" ل "أقرقو كذا"، ولا ي  كذا" أو "أقر بأنّ   مثلها؛ لأنه يقول: "أقر أنّ 

في ما  اللفظ ا صحوالله أعلم، وأما غيره فلا يبطلها بذلك إذعنده غير ثابت، 
 علم.أعداه، وهذا الظاهر، والله 

وأما الإقرار إذا   :(1)مسألة عن الشيخ علي بن مسعود بن محمد المنحي
جائز  قول ؛فيجري فيه الاختلاف ،"أقر فلان بكذا لارية فضة لفلان" :كتب

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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"بأن عليه" أو "أن عليه  :د الإقرارنه غير ثابت حتى يكتب بعإ :وقول .وثابت
 لفلان كذا لارية فضة"، والله أعلم.

حميد بن سالم  :خيهذا جواب ناصر بن أبي نبهان للمشا مسألة:
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلني كتابك أيها  الدرمكي، وحميد بن محمد بن رزيق:

سألني عن  (1)وهذا عني جوابكما في الجواب الذي وصل إليكما لمن ،الشيخان
 ،"أقر فلان ببيته الفلاني لفلان" :من وجدت معه وصية من هالك مكتوب فيها

أن العلماء لا يحكمون بثبوتها؛ لأنها لا لفظ إقرار تام، ولا لفظ وصية تام؛ لأن 
فنعم، هذا جوابنا الذي  ؟س/ أن، والوصية تقابلها الباء الزائدة73الإقرار تقابله /

والدنا ويأمر ولده نبهان ويخبره بهذا؛ لأنه كان يكتب نعمل به، وبهذا كان يعمل 
إقرارات الناس ووصاياهم لمن شاء منه، وهكذا في تأليف والدنا، وقد جمع كتابا 
فيه أحكام الألفاظ مما جاء في الكتب الشرعية، وقد رد في كثير مما وجده ثابتا 

وجه التأويل أنه  وفي كثير غير ثابت فأثبته، وفي كثير منها أتى به على ،فأبطله
على غير ما يتوهمه الناظر، فلو كانت الشريعة كلها على ظاهرها عموما لما قال 

وإما يكمل نقصان بيانه بإيضاحه، وأما ما  ،هذا بقول، وجاء الآخر إما برد عليه
جاء في كتب الشريعة من أحكام بعض الإقرارات بالشيء أنه إذا كان مثلا أقر 

فيكون الجواب يقسم هذا على ثلاثة  ،ن وفلان وفلانإنسان بشيء لفلان ولفلا
أقسام: للأول ثلثه، وللثاني ثلثه، وللثالث، والرابع، والخامس كلهم ثلثه، فهذا 

فليس  ،وأمثاله موجود في كتب الشريعة كثير، والمذكور "أقر بكذا" بحرف الباء
من دخلت عليه،  المراد هنا بيان أحكام الباء، وإنما المراد بيان أحكام اللام على

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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ولمن جاء بعدها معطوفا بالواو، ويجوز له ترك أحكام الباء، كما جاز له ترك 
لا  ،م/ لفلان"74أحكام النسب وإيضاحه؛ لأنه كذلك "أقر فلان بكذا وكذا /

يكفي بصحة الإقرار، وبترك بيانه؛ لأن المراد بيان غيره، فأما بيان أحكام الباء 
وجاء في الكتب   ،بعض العلماء أهمل أحكامهافلها مواضع غيرها، وإن كان 

كذلك أحكام الوصية، فقد جاء بعده وأوضح ما عنده فيها، وأصل الشريعة 
منقسمة إلى قسمين قسم من الدين، فلا يجوز فيه الاختلاف، وقسم من الرأي 
يجوز فيه الاختلاف، ولا تجوز فيه الدينونة ولا التخطئة لمن قال بخلافه، ولا يجوز 

العالم ولا للحاكم أن يعمل إلا بما يراه في حينه أنه هو الأصح والأقرب إلى  للمرء
الحق، ولا يجوز لعالم ولا لحاكم أن يلزم الناس طاعة قوله ورأيه في فتواهما، وأما 
الحاكم العدل الذي يلزم الناس طاعة حكمه عليهم، فيجوز له يلزم الخصمين 

ذي يحكم به، لا طاعة فتواه، ولا من لم طاعة ما يحكم عليهما في الشيء بعينه ال
ولا شك أن هذه المسألة في هذه  ،يحكم عليه في شيء لم يحكم به وإن كان مثله

الوصية من مسائل الرأي التي لا تجوز الدينونة بها، وإذا كان جوابي فيه لم أعلم أن 
أحدا من العلماء قال بخلاف هذا إذا كتب صادقا، فمن يعلم مني أني عالم 

لاختلاف ولو كان قد أجازها مائة ألف عالم، وأنا لم أعلم وحكيت بما في با
جامع س/ علي لوم؟ أو ليس موجود في 74نفسي من الصدق، فمن أين يقع /

فأجابه فيها وقال فيما  ،أنه سأله مؤلف الكتاب عن مسألة الشيخ أبي سعيد
د سألته عن ق (1)وكنت السائل: ثم قالولا أعلم في ذلك اختلافا،  :حكي عنه

 هذه المسألة قبل هذا فأجابني
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: وكتب. (1)
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فيها بثلاثة أقوال، وأتى بالأقاويل التي أجابه فيها، وإلى الآن لم أعلم أن أحدا 
أثبتها، "أقر فلان بكذا" بحرف الباء، وإن كان موجودا في كتب الشريعة كذلك 

، فما ولم يرد عليه أحد، فإنما وجود ذلك في بيان أحكام الباء ،نظما ونثرا رسمه
، ولا أني غير واجد له، ولا أفتي إلا بما صح عندي إن عمل به أو يأنا عنه بعم

لم يعمل به، فلا ألوم الناس فيه؛ لأنه من الرأي لا من الدين، وقد نظرت مقالة 
المعارض ولم يبن لي حقها؛ لأن الاختلاف جاء بين المسلمين في دخول الباء في  

 .بعض العلماء في ثبوتها (1)بنجف ،ر فلان بأن"كلمة أن في الإقرار إذا قال: "أق
وأثبته بعضهم، فكيف بكذا أو لم يأتي بعده أنه، وأبطل بعض  .وأبطله بعضهم

العلماء الإقرار بدخول باء إضافة المقر بقوله مثلا: مالي وبيتي، ودخول الهاء 
وفي الكتب  تونه أكثرهم، ا كان المقرور له وارثا، فلا يثبولا سيما إذ ،"ماله وبيته"

م/ الوصايا 75كثير موجود من الألفاظ على هذا، ويتكلمون في أحكام /
والإقرارات، ولا يتكلمون في تلك المواضع بأحكام الهاء والياء على هذا؛ لأن 

ويتركون الآخر قد تكلموا فيه في موضع آخر؛  ،لكل موضع أحكام يتكلمون فيه
ر إذا أثبت بالإجماع فلا يخرجها ذلك أن الأمو  (2)والسبب الداعي لهم في إبطال

عن الإجماع إلا إجماع مثله، فذو اليد أولى بما في يده بالإجماع، ولا يخرجه عنه ما 
دامت شبهة في إخراجه، وإن كان في إخراجه عنه اختلاف لم يجز الحكم في 
إخراجه عنه إلا بحكم من حاكم عدل، يلزم الناس حكمه في المختلف فيه؛ لأن 

ع أن حكمه يخرجه عنه، والميراث قد يكون بحكم الله في ورثته وفيه ذلك بالإجما 
                                                 

 ث: فيبن. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: بطال. (2)
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إجماع، والوصية تخرجه بحكم الله ولكن بشروط، وإذا لم تتم الشروط التي تخرج بها 
الشيء عن الوارث بحكم الله الذي لا اختلاف فيه بشروط الاختلاف فيها، فمن 

شروط التي لا اختلاف فيها، أين يجوز لهؤلاء أن يحكموا به على غير تمام تلك ال
ويلزموا الناس أحكامهم التي قد حكم الله بها بأحكام علق الباري تمامها بشروط 
لم تتم، ووقعت مع العلماء فيها الشبهة، ومن يجوز له اليوم في زماننا أن يلزم 

ن هذا لهو الباطل، إلا أن إالناس حكمه في مختلف فيه جاز فيه الاختلاف 
س/ اليوم أو السلطان أو العالم أو 75ي هم من أهل زماننا /يحكم الحاكم الذ

والي البلد بالحكم المانع عن التعدي؛ لأنه هو الحكم بين الخصمين في وقتنا هذا، 
وأين العالم بأحكام المنع عن التعدي وأحكام القطع، والفرق بين ذلك بأحكام 

واجده، وهل يجوز غير  المنع إنما هي إلى أن يجد المرء الحكم القطع أو يموت غير
أن يخلف هالك ابنة ابنة أو ابنة  )خ: المنعية( والمثال في أحكامهم المنيعة ،هذا

أخت خالصة أو من أب، فإن حازت المال قبل الحكم بينهما من حاكم يلزم 
حكمه في المختلف فيه ابنة الابن، وأرادت ابنة الأخت أن تأخذ نصف الميراث، 

ة أخذته بقول من أقاويل المسلمين، وللسلطان أو العالم فليس لها ذلك؛ لأن الابن
أو القاضي الذي لا يلزم حكمه في المختلف أو إلى البلد أن يمنع بحكمه، ويحكم 
به لابنة الابن حكما عن التعدي، إلى أن تجد ابنة الأخت الحاكم الذي يلزم 

لابن بغير حكمه في المختلف فيه؛ لأنها هي لا يجوز لها أن تتعدى على ابنة ا
حكم من حاكم هو كذلك، فالأحكام المنعية لا قطع فيها متى وجد الخصم 

للحاكم أن يحكم بينهما فيما حكم عليهما الأول؛  (1)الحاكم المذكور جاز، وجاز
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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لأن حكم الأول هو على معنى المنع عن التعدي، وأما الأحكام القطعية إنما 
م/ يجوز خلافه إلى يوم 76/ تكون من الذي تلزم طاعته في حكمه فيه، فلا

القيامة، وكذلك إن حازت الميراث ابنة الأخت كله أو نصفه، لم يجز لابنة الابنة 
أن تأخذ الميراث كله، وإنما لها نصفه والنصف الآخر يحكم به ممن يلزم حكمه 

وإن   ،الناس، وهذا يحتاج إلى شرح طويل، وكذلك من أقر ببيته لفلان فيه شبهة
ف، فلا يجوز الحكم بالمختلف فيه، وإخراجه عن الوارث الذي لا كان فيه اختلا

اختلاف فيه، فيترك حكم الله الصريح ويعمل بالمختلف فيه، وأين الذي يجوز أن 
يحكم بالمختلف فيه على غير ما ذكرناه إذا كان في أصل المسألة اختلاف كما 

فكيف في مسألة إلا بالأحكام المنعية،  ،صورناه في ابنة الابن وابنة الأخت
أصلها الاختلاف في الوارث أنه هو الوارث بحكم كتاب الله، فيتركه إلى مسألة 

فيلزم الناس فيها حكمه وطاعة حكمه، وهو لم ينزل منزلة  ،فيها اختلاف وشبهة
ذلك، إن هذا لهو الإث المبين والضلال البعيد، بل هو الحق عندي أن المقر به في 

الصورة هو راجع للوارث، ولا عمل عليها حتى تكمل مثل هذه الورقة على هذه 
جميع شروطها، وإن جاز بعض العلماء بثبوتها فإنما يجيزها للقاضي الذي يجوز له 
الحكم في المختلف فيه، ويلزم الناس طاعة حكمه أن ينظر لنفسه إذا رآه 

س/ حقا، وأنه هو الأصح معه، وأما لأهل زماننا فهيهات أن يجوز لهم أن 76/
لزموا الناس ثبوتها من قاض أو عالم أو جاهل، وإذا لم يلزمهم ولو حكموا به ي

وامتنع الوارث من تسليم الحكم، فلا يجوز جبره ولا للمحكوم عليه يلزمه عليه 
 ،يلزمه أن يخلصه للمكتوب، ومن حكم عليه بذلك وألزمه حكمه بغير رضى

وارث هالك؛ لأنه دان في فحكم الله الذي لا اختلاف فيه، فهو ضال آث ظالم لل
موضع الرأي، فأين يا أخي ويا أخي الشريعة المطهرة ذاتها بفتح الهاء والمطهرة 
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بغيرها بكسر الهاء من هؤلاء الهمج الرعاع الذين هم يلعبون بشريعة الديان لعب 
الصبيان الشبان بالصولجان، وفي الحقيقة هم لا يلعبون بشريعة الله الرحمن، وإنما 

شريعة الشيطان، تعالى الله وشريعته علوا كبيرا، فلو كانوا أهل فضل وورع يلعبون ب
لما نصبوا أنفسهم حكاما يلزمون الناس طاعة أحكامهم فيما لا يلزم الناس 
طاعتهم فيه من أحكام الرأي بالحكم القطعي، وإن كان يحكم المنع عن التعدي 

فهم لا شك على خلافه  ،الذي هو حكم الله تعالى إلى أن يوجد الحكم القطعي
في هذه المسألة؛ لأنه من ترك حكم الله الصريح إلى أحكام لم يصح تصحيحها 
حتى لا يكون فيها غير حكم من أحكام الله تعالى، ولسنا نحن من العلماء أهل 

م، فلا يرضون لأنفسهم أن ينازلون كم/ والنقل والح77العلم والفضل والرزانة /
بل بالمكابرة للضلالة والظلم،  ،غالبات بالمجادلات بغير علموالم ةأهل الخفة والمباها

وفي هذا ما يدل على أن هذا المعارض قليل العلم بالشريعة ركيك، بل يدل عليه 
له  لخف مقاله أنه من أجهل الجهلاء بعلم الشريعة إذا لم يعرف يفرق ما بين ما

نونة في ثبوت فتواه وما ليس له مما فيه الاختلاف، وإن ادعى الدي ،أن يحكم به
في ذلك خرج من المذهب الإباضي أصلا، وإن ألزم حكمه غيره في ذلك دينونة 
خرج من دين أهل الاستقامة في الدين، وإن كان لا تلزمه طاعته في حكمه لم 
يكن ذلك منه حكما ورجع البيت إلى وارثه، فلا مخرج له من الباطل إلا أن 

كم به حكما عن التعدي، والمقرور له متى يرجع الأمر إلى حكم كتاب الله فيح
وجد الحاكم الذي يلزم حكمه الناس كانت له حجته أو يموت قبل أن يجد، فلا 

 وما سواه باطل إن عرف الحق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ،حق غير هذا
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يئا من شوفي رجل اقترض  :مسألة عن الشيخ أبي نبهان الخروصي
وتحاسبوا  ية،أو كذا كذا ألف محمد ،كذا كذا محمدية  ،الدراهم من عند رجل

أهل  س/77/ امةعوجملوا حسابهم على التومان، وكان عدد التومان معروفا عند 
نه أالحق  ليهععمان أنه مائة محمدية، وعشرة توامين ألف محمدية، وكتب من 

نظر   لمافاكم، الح "عليه لفلان كذا كذا تومان"، وبعد ذلك تشاجروا ووصلوا إلى
 :كتب  ،"دية"كذا كذا محم :كتاب الصك قال: ليس هذا بشيء؛ لأنه لم يكتب

يء شوهذا  به ولا يحكم به على هذه الصفة، كيف لا يحكم ،"كذا كذا تومان"
لى عالحق  ليهمعروف أن التومان مائة محمدية، هل يثبت له ويحكم على من ع

 هذه الصفة أم لا؟
أهل  ذا معر هيكون من لغته، وقد صا إني لا أقدر أن أبطله ممن الجواب:

يف يه، فكعتر عمان كذلك فيما نعلمه بغير اختلاف منهم، ولا إشكال معهم ي
راد في ليس الم، و لا يصح الإقرار به مع خلوه من كل لبس يجوز أن يلحقه عندهم
ء القوم  غة هؤلا لالإقرار لمعنى ثبوته إلا فهمه من المقر بغير شبهة، وهذا في

لي من د قبشك فينظر في ذلك، فإني لا أعلم أني وجدته عن أحكذلك، فلا 
ثبوته  له علىمالمسلمين، ولكني وجدت من قول الأقدمين ما يدل في المعنى لمج

 من كل قوم يكون ذلك لغتهم، والله أعلم.
وأفرد المائة وأشباه  ،أربعمائة وسبعمائة وفي الكاتب إذا كتبمسألة من غيره: 
م/ مثل 78كله ثابت، وإن كتب حرف القاف /ويعجبني ذلك أنه يختلف فيه، 

 ؟ قال:الغين وأشباه ذلك من الحروف، أو نقط العين أو شدد حرفا غير مشدد
إذا التبس الحرف بغيره، ولم يبن فيه الصواب لم يحكم به، وأما النقط والتشديد 
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والإعراب فعليه عمل مثل يكتب "قفل"، فنقط نقطه والفاء نقطتين أو كتب 
 فاء مثل العين، فلا يثبت ذلك، والله أعلم.ال

لحق، وأما بطل ايلا وأما إذا وقع غلط في التاريخ، ولم يذكر الأيام ف مسألة:
 تاريخ.ال إذا لم يكتب في الوصايا وغيرها، فلا أقدر أبطل ذلك من أجل

أن عليه  وفي الإقرار إذا كتب الكاتب "أقر فلان بن فلان الصبحي: مسألة:
لان خمسا وعشرين لارية فضة"، أيثبت الجميع أم فيه اختلاف؟ وأما لفلان بن ف
لعله مختلف في الخمس إذا لم تسم أنها فضة، أرأيت إن كتب  قال:اختلافه 

تثبت  ؟ قال:"وبخمسين لعله ومائة لارية فضة"، فما يثبت من هذا وما يبطل منه
وإن لم تسم  ،فضةمائة ولعله مختلف في الخمسين إذا سمى أنها لارية، ولم تسم 

وخمسين لارية فضة"، أيثبت  (1)"وبمائة لارية :لارية لم تثبت، أرأيت وإن كتب
أنها فضة،  (إذا لم تسم :ع)إذا تسم  ؟ قال:جميع ذلك أم يبطل منه شيء

"وبخمسين لارية  :س/ فأحسب أن في ثبوتها اختلاف، أرأيت وإن كتب78/
لعله  ؟ قال:فما الحكم في ذلك ،"فضة ومائة لارية"، ولم يكتب في الآخر "فضة

 على ما يختلف فيه على ما جاء في جوابات الأشياخ، والله أعلم.
ن ن ابني فلاب"لفلان وفلانة، وهم  :وهل يثبت هذا اللفظ ومنه: مسألة:

ن ته فلاخو وكذلك لإ ،الفلانيين بكذا لارية فضة من ضمان عليه لهما فلان
 أما قال: ؟لهم" ليهن الفلانيين من ضمان عوهم بني فلان ابن فلا ،وفلان وفلانة

ختلافا، الك له ذاز الحكم فلا يثبتها، وإن توسع الوصي بالاطمئنانة فلعل في جو 
 وإن ثبت لهم كانوا فيه سواء، والله أعلم.

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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وبعضها  ،وإذا كتب الكاتب على المقر حقوقا بعضها إلى مدة بعيدة مسألة:
قة الحق الذي مدته بعيدة، وأن تكون إلى مدة قريبة، فليكتب أولا صدر الور 

الورقة تامة فيها نسب المقر، والتاريخ بتمامه، ونسب الكاتب، ث يكتب وراء 
عليه أيضا لفلان هذا كذا  "أقر فلان هذا أنّ  :ذلك الكتاب في آخر القرطاسة

م/ هذا"، ويكتب 79وكذا إلى مدة كذا أقل من مدة الحق المكتوب قدام /
إذا كان في ذلك اليوم، وإن كان   (1)التاريخ بتاريخ ما تقوم التصديق، وأن يكتب

 :ولا يكتب ،"بكذا وكذا ليلة" :كتب ذلك بعد الأول بأيام، كتب بعد ما تقدم
كأنه مبتدئ، وأما إذا كتب   ،"أقر" :إنما يكتب ،"وأقر فلان" في أول الورقة الثانية

بين الإقرار الأول وبين بالواو فكأنه عاطف، وهاهنا لا يجوز العطف إدخال كلام 
الثاني بغير معناه، وتحول معناه عن أن يعطف إليه وهو التصديق، والتاريخ 

وكذلك الوصايا، الفائدة في تقديم الحق الذي مدته بعيدة  ،وكتاب نسب الكاتب
القريب المدة بقي  (2)على الذي مدته قريبة، هو أن إذا سلم من عليه الحق الحق

بتمام النسب والتاريخ إذا قطع منها الحق المسلم، وأما إذا  الطويل المدة (3)الحق
قدم الحق الذي مدته قريبة وفيه تمام النسب وتمام التاريخ، وقد ألحق عليه الحق 

فإن سلم الحق الحق الذي حل فيحتاج الحق الذي بعيد المدة  ،الذي مدته بعيدة
أن تكون كل ورقة  إلى تاريخ ونسب، وإلا فتضيع الورقة ولتكتب مرة أخرى، أو
س/ فمن أجل 79مكتوبة بتمام النسب والتاريخ وغير ذلك فيه مشقة وعناء، /

                                                 
 ث: تقدم. (1)
 زيادة من ث. (2)
 زيادة من ث.  (3)
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حتى إذا سلم الحق  ،ذلك يبدأ بكتاب الصداق الآجل ويؤخر العاجل في الورقة
العاجل بقي الآجل، بتمام لفظه من نسب وتاريخ وغيره، وإن كان الصداق في 

العاجل، وذلك أن صحة المال تبقى أصل مال لكان تقدم ذلك على الآجل ث 
وربما نقل في مال بعد موت  ،إلى مد بعيد، ث الآجل إلى حدوث طلاق أو موت

وعلى أن يكتب كل  ،الزوج، والله أعلم، وإذا كانت الحقوق على رجل لرجل
"كل حق في ورقة الأول"، فالأول وإن كتب جميع  :حق إلى أجل، فإن كتب

ذا الحق كذا وكذا بعد مدة كذا وكذا من هذا من ه (1)"يجب :ذلك معا وكتب
 الحق إلى مدة كذا"، فكله جائز، والأول أحسن، والله أعلم.

"أقر فلان بن فلان  :وإذا أقر عند الكاتب جماعة رجال يكتب مسألة:
الفلاني، وفلان بن فلان الفلاني، وفلان بن فلان الفلاني أن عليهم لفلان بن 

 وعندما يلفظ عليهم فيقول: ،ه مصدقا عليهم"فلان الفلاني كذا، وقد جعلو 
كذا أقررت يا فلان وأنت يا فلان وأنت يا فلان وأنت يا فلان بأن عليكم "

، "لفلان بن فلان الفلاني كذا وكذا، وقد جعلتموه مصدقا عليكم إلى تمام اللفظ
م/ وأنت يا فلان" فجائز، وإن كان 80وإن لفظ عليهم "كذا أقررتم يا فلان /

"أقر فلان بن فلان، وفلان بن فلان بأن عليهما لفلان  :ار من رجلين كتبالإقر 
كذا أقررت " بن فلان كذا وكذا وقد جعلاه مصدقا عليهما"، وعند اللفظ يقول:

يا فلان، وأنت يا فلان بأن عليكما لفلان كذا وكذا وقد جعلتماه مصدقا 
ون اللفظ في ، وإن كان جماعة من نساء ومعهن رجل أو أكثر، فيك"عليكما

الكتابة والإملاء كاللفظ على جماعة الذكور لا غير، إلا أنه ينسب النساء 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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بالتأنيث، مثاله: يا فلان وأنثى يا فلانة، ولكن لا يبتدئ بإقرار المرأة ليعطف 
، بل يبتدئ بإقرار "أقرت فلانة وفلان" فذلك لا يجوز أن يقول: ،عليها الرجل

ذا كان اللفظ لجماعة النساء لا ذكور معهن، الرجل ث يعطف عليه النساء، وإ
فلان الفلانية، وفلانة بنت فلان بن فلان الفلانية،  نت"أقرت فلانة ب :فليكتب

، وقد "وفلانة بنت فلان الفلانية بأن عليهن لفلان بن فلان الفلاني كذا وكذا
تِ كذا قد أقرر "وعند الإملاء، فيقول:  ،بفتح العين والنون مصدقا عليهن جعلنه

يا فلانة، وأنت يا فلانة وأنت يا فلانة بأن عليكن بضم الكاف لفلان بن فلان 
وتشديد النون مصدقا  (1)الفلاني كذا وكذا إلى كذا وكذا، وقد جعلتنه بضم التاء

س/ تمام اللفظ، وإن كان اللفظ على 80إلى / "،عليكن في تبقية هذا الحق
لانية، وفلانة بنت فلان الفلانية بأن "أقرت فلانة بنت فلان بن فلان الف :امرأتين

عليهما لفلان لفلان كذا وكذا إلى مدة كذا، وقد جعلناه مصدقا عليكما لعله 
كذا أقررت يا فلانة وأنت يا فلانة بأن عليكما " عليهما"، وعند الإملاء فيقول:

وقد  ،وقد جعلتماه مصدقا عليكما، وعلى المرأة الواحدة "،لفلان هذا كذا وكذا
ه بكسر التاء المثناة من فوق بلا ياء بعده، وإن نطق بالتاء والياء جعلتيه جعلت

فلا يضيق، واللفظ على الخنثى المشكل مثل اللفظ على المرأة، واللفظ على المرأة 
"أقر  :أن عليك بكسر الكاف، وعلى الرجل بفتح الكاف واللفظ على الإخوة

ابنا فلان "ن قال: ان اثنفلان وفلان وفلان بنو فلان الفلانيون"، وإن كا
 :وإن كان أختان ،"بنات فلان الفلانيات" :، واللفظ على الأخوات"الفلانيان

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الثاء. (1)
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ن كان إخوة وأخوات يبدأ إ، و ""أقرت فلانة وفلانة ابنتا فلان بن فلان الفلانيتان
 بالذكر، ولو كان فيهم ذكر واحد فيكون كاللفظ.

سألني سائل عمن أوصى  مسألة عن الشيخ سالم بن سيف العقري النزوي:
فكتب الكاتب المسمين بياء واحدة، هل تثبت  ،بماليه المسمين الزط ولو حمار

م/ أم لا، وما القول في ذلك؟ 81هذه الكتابة من قبل حذف هذه الياء /
ني ضعيف الفهم، قليل العلم لسني ممن يدخل في هذا إ: فالذي أقول به

لمذاكرة حلاء القلوب من صد الغفلات، المدخل، وينزل نفسه هذه المنزلة إلا أن ا
وصيقل الأفهام بين الإخوان أن تثنية المسمى بياءين لا ياء واحدة، ولا تحذف 

إلا في الجمع لا تفك في التثنية وتدغم في الجمع، ففي التثنية رفعهما  (1)هذه الياء
ور، بالألف وجرهما بالياء، وفي الجمع الرفع بالواو والجر بالياء هذا في المشه

وأقول: إن رددنا لفظة مسمى إلى الظاهر وهو الإدغام، وجاز أن يكون في التثنية 
مسمين بياء واحدة على لفظ مسمى مدغما، وإن رجعنا إلى الفك لم يجز ذلك؛ 
لأن أصله مسمى على وزن ربع، فلما أن استقبل ذلك أدغمت الياء في الياء، 

السعة عند النجاة ببطلان هذه فعلى هذا المعنى لا أقدر أقول مع ما فيه من 
الشيخ موسى بن اللفظة، وعندي أنها ثابتة وإلى الثبوت أقرب من البطلان؛ لأن 

إن النقض شديد في المسألة في الصلاة، فكيف في إزالة الأملاك عن يقول:  علي
مستقرها بما يوجبها مع السعة في ثبوتها من باب الألفاظ، هكذا عندي ولا 

فإني قليل العلم ضعيف الفهم ولا فقيه، كتبه أفقر العباد  ،لحقيؤخذ من هذا إلا ا
 س/ النزوي.81إلى رحمة الله سليمان بن سيف بن سليمان بن بشير /

                                                 
 . وفي الأصل: الباء.هذا في ث (1)
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وفهم أحباؤك معنى كتابك وفحوى خطابك من أمر الوصية وترداد  مسألة:
القول فيها، ومن منافستك في إتمام ما ذكره الإخوة من الصلح بين أصحابها 

ولم يقرب إلا إلى الحكم وما يوجبه الشرع،  ،اجرين، فلم يتم ذلك أحد الورثةالمتش
وإعجابك فيها  ،وأنك قد ابتليت بالمناظرة في هذه الوصية، والقول فيها ورغبتك

الإخوان إلى ثبوتها؛ ولأن كاتبها فصيح  (1)إثباتها وإمضاؤها لما رأيت من ميل
، وأنك ما تحب أن يظهرَ العامري الشيخ سليمان بن سرحانزمانه ووحيد أوانه 

ما يقربُ إلى إبطال أوراق أحد من المسلمين، لا سيما كاتب هذه الوصية؛ 
لأنكم تسألونه ويأخذون عنه أمر هذه المعاني وشاق ذلك عليك كثيرا، أو 
ذكرت أنك إن نظرت في أمر هذه الكتابة فشبه اليقين أنك تخاف أن يكون 

لمساعدة على إثباتها خوفا من العاقلة منها، وما إلجاء وميلا، وأنك تخاف من ا
ذكرت من رسم المسلمين بياء واحدة، وأنك رأيت علة أكبر منها في كتابة بماليه 

لاشتراكه فيهما  ؛المسلمين بوحمار وأرض الزط، أنها كلاهما يسميان بهذين الاسمين
ل واحد بل ك ،بقوله المسمين كذا كذا، وهما لم يكونا يسميان كذلك كلاهما

منهما منفرد باسم من هذين الاسمين، فهلا ترون لذلك وجها وسعة في اللغة، 
بل فعل المكتوب عليه،  ،م/ أنك لا تقول هذا من فعل الكاتب82وذكرت /

قال له بذلك والكاتب لا يدري بأسماء الأموال، وإنما يكتب على ما يقال له، 
ج منها، وصواب القول والرأي وتسأل التعريف عن هذه العلة والسعة فيها والمخر 

طلبا للسلامة وكشفا للغمة وإفراجا للمحنة، فاعلم يا محبنا أنك ما على  ؛فيها
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: مثل. (1)
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ت أخويك فسقطت ولا لعيني العلم والإفادة سألت، إلا أنك شر  (1)الخبيرين
بذلك مذاكرا ومناظرا، والتشريف مستنكر من الإيجاد، وإن شاء الله تعالى ما 

والإفادة على قدر الوجادة، وسنذكر لك ما تسمح به مادة عند الأخوين مبذول 
الفهم ونستمد من الله التوفيق؛ لإصابة أقوم الطريق، أما من قبل المسمين بياء 

فما وصلك فيه التعريف من الإخوان ومنا كفاية عن الإعادة والإثبات  ،واحدة
ك ياء في ذلك أصح، وإليه يميل الإعجاب من الكل لعلل تطرد في ذلك من ف

المسمى، وإدغامها وردها على الأصل الباطن واللفظ الظاهر فيه من سقوط الياء 
وإثباتها، ومن قبل مقالهم أن الوصايا لا تبطل باللحن في الإعراب مع حصول 
المعنى وفهمه منها، ووجه ثالث لا يخفى على ذي فهم ما قالته العرب العرباء من 

عليه مظمرا ومضمرا، وبذلك نطق القرآن  إجازة جمع المثنى، وإجراء لفظ الجمع
وَدَاوۥُدَ وَسُليَۡمَنَٰ إذِۡ يََۡكُمَانِ فِِ ٱلَۡۡرۡثِ إذِۡ س/ ﴿82بدليل قوله تعالى: / ؛العربي

وهما تثنية، [78]الأنبياء:﴾نَفَشَتۡ فيِهِ غَنَمُ ٱلۡقَوۡمِ وَكُنَّا لُِۡكۡمِهِمۡ شَٰهِدِينَ 
هَذَٰانِ خَصۡمَانِ وله تعالى: ﴿فجمعهما لجواز ذلك في لسان العرب، وق

ْ ٱلمِۡحۡرَابَ ، وقوله: ﴿[19]الحج:الآية ﴾ٱخۡتَصَمُواْ فِِ رَب هِِمۡ  رُوا إذِۡ دَخَلوُاْ  ٢١إذِۡ تسََوَّ
ْ لَ تََفَۡۖۡ خَصۡمَانِ  ٰ دَاوۥُدَ فَفَزِعَ مِنۡهُمۡۖۡ قَالوُا ، الآية، فهذا من [21،22]ص:﴾عََلَ

مثل هذا في القرآن، فإذا جاز هذا وثبت من  وكثير  ،أكبر الشواهد على ما قلناه
كلام الله تعالى، كيف لا يصح ولا يثبت من كلام البشر، بل ذلك جائز من 

جميعا للمسمى لعدم الياءين  (2)وبماليه المسمين على أن كون المسمين ،الصيغة
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: الجبيرين. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: المسلمين. (2)
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النون، فيظهر حينئذ جمع التثنية على ما ذكرنا وشرحنا،  (2)وتتفتح (1)من المسمين
لا يقدر ينكر ذلك أحد من ذوي الفهم فهذا، وأما ما ذكرت من خوف و 

الإشتراك من قوله وبماليه المسمين أرض الزط وبوحمار، وأن يكون كل واحد هو 
الآخر على ما ذكرت وشرحت آنفا، فاعلم أن الاسم هو دليل على المسمى لا 

قا في جميع ما ، بل هو غيره قولا مطل(3)المسمى نفسه عند المحققين من النحاة
لحق بحكم الجوهر والعرض من المسميات، وهو اللفظ المشار به إليهما الدال 
عليهما، فعلى هذا الاسم غير المسمى، والمسمى غير الاسم إلا فيما لحق بأسماء 
 ،ذات الله تعالى، فإن القول فيها غير القول فيما لحق بحكم الجوهر والعرض

ند العلماء، وأما الاسم الدال على الجواهر م/ بالمجتمع عليه ع83وليس ذلك /
سۡمَاءَٓ كَُُّهَا ثُمَّ بدليل قوله تعالى: ﴿ ؛والأعراض فإنه غير المسمى

َ
وعََلَّمَ ءَادَمَ ٱلۡۡ

ٰٓئكَِةِ  بعد ذلك من جميع  (4)، أي عرض المسمين[31]البقرة:﴾عَرَضَهُمۡ عََلَ ٱلمَۡلَ
زيل، ومن التبس عليه ذلك المخلوقات المسميات، وذلك ظاهر من تفسير التن

انه يجده مبسوطا إن شاء الله تعالى، والمسمى هو نفس الشيء ظفليطلبه من م
بدليل قولك: جاءني المسمى زيد، ليس المسمى غير زيد بل هو زيد،  ؛المسمى

وهو المسمى بزيد فهو هو بخلاف الاسم والتسمية، والمسمى يلزمه حكم الإفراد 
، والإبهام والتفسير، كقولك: جاء المسمى (5)والتفصيل والتثنية والجمع بالإجمال

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: المسلمين. (1)
 ث: تنفتح. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: النجاة. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: المسلمين. (4)
 لأصل: التفضيل.هذا في ث. وفي ا (5)
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أن المسمى  ،زيد، وجاء المسميان زيد وعمرو، وجاء المسمون زيد وعمرو وخالد
واقع على كل واحد منهم على الانفراد والتثنية والجمع؛ لأن كل واحد منهم 

لف مسمى وهو نفسه، فالتسمية بالمسمى في موضع الإفراد والتثنية أو الجمع 
عند العلماء بالمعاني مأخوذ من قولك: لففت الثوب إذا طويته؛ لأن الملفوف لا 
يعرف باطنه وحقيقته؛ لأن قولك: جاء المسمى كلام غير مفهوم، بل هو مبهم؛ 
لأنه لا يدري ما هذا المسمى ولا من هو، وكذلك قولك: جاء المسميان وجاء 

فإذا أردت التفسير للمسمى المسمون غير معروف ما المسميان ولا المسمون، 
س/ والمسمين والمسمون نشرت ما لففت، فقلت: جاء المسمى زيد، وجاء 83/

 الكلام تمالمسميان زيد وعمرو، وجاء المسمون زيد وعمرو وخالد، فحينئذ 
وعرفت حقيقته، وكان كل واحد منهم مسمى في عرف اللغة، وذلك سابق فهمه 

ۡلَ ه تعالى: ﴿بدليل قول ؛سيرفإلى الذهن من غير ت وَمِن رَّحَۡۡتهِۦِ جَعَلَ لكَُمُ ٱلََّّ
ْ مِن فضَۡلهِِ  ْ فيِهِ وَلَِِبۡتَغُوا ، نشر، والسابق إلى [73]القصص:﴾وَٱلنَّهَارَ لتِسَۡكُنُوا

للعرف الجاري من  ؛الذهن من غير تفسير أن السكون بالليل والابتغاء بالنهار
لليل والسكون بالنهار، فذلك عادة البشر، وإن كان يجوز ويمكن الابتغاء با

خلاف العادة فذلك كذلك، ولا يجوز إلا ذلك، ولا يصح حكم ما ذكرت من 
معنى الاشتراك في المسمى وتفسيره من قولك وبماليه المسمين أرض الزط وبوحمار، 

ولا  ،بل كل واحد مسمى على صيغة كانت في الكلام من إفراد وتثنية أو جمع
ودخل عليهما  ،از ذلك جاز ذلك في زيد وعمرويجوز إلا ذلك؛ لأنه إن ج

حكم الاشتراك والالتباس، وذلك لا يصح ولا يجوز ولا يصح في لغة العرب، ولم 
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نعلم أنه تكلم به أحد من العارفين المحققين بهذه المعاني بأن يثبت الاشتراك على 
زيد  أو بعض ،وزيدا (1)زيد وعمرو وبتثنية المسمين، فيكون زيد وعمر ]أو عمر[

م/ بعض عمرو بعض زيد، هذا ما لا يجوز ولا يصح، وما نظن أن ذلك 84/
تعيب عنك من معرفته وفهمه، حتى يدخل على نفسك الوهم في هذا، وهو 
جلي عند من عرف الحقائق ومعانيها، وتدبر أصولها ومبانيها، ولم تمل به 

صل سيف العزم لف (2)الشكوك والظنون عن جادة القصد، فجرد يا محبنا
الخطاب، وإمضاء هذه القضية إثباتا لها، احتسابا للأجر وطلبا للفضل؛ لأن 

به، وأما قولك: تخاف أن تكون هذه الوصية  (3)التشجع بعلم له حظ المتوزع
إلجاء وميلا، وأنك تخاف من المساعدة على إثباتها خوف العلاقة منها، فاعلم يا 

وذلك  ،اهر، ولم يكلفهم علم السرائرمحبنا أن الله تعالى تعبد عباده بأحكام الظو 
مروة من الله تعالى، ولا يجوز الوقوف عما يجب القول به أو العمل به في حكم 
الظاهر بظن وشك ووهم في ذلك أنه بخلاف ما هو مشاهد، ويا سبحان الله 
تعالى أنت عندنا أنت في العلم والفهم، وهذه مسألة عامية مثلك لا يلتفت 

لحكم بخلاف ذلك، والأحكام جارية على الظاهر لا على ويعلم أن ا ،إليها
الباطن، وعلى العلم لا على الجهل، وعلى اليقين لا على الشك، ومثلك من 

، والمبادرة إلى اكتساب الفضل وبث لِ طَ يرجى به سد الخلل، وإصلاح الخَ 
، وسد ثلم الخصومات بما يزيح عليها وتطيب به ضل، وإصلاح ذات البيناالفو 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: مجنا. (2)
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س/ بالقول الثابت عند الله، فكن كما أنت أهله في هذا وغيره، 84/ النفوس
ومثلك لا يحتاج إلى توصية وتحريض، ولقد أطلقنا عنان القلم في ميدان هذه 

أو التماسا من الله العائدة،  ،المذاكرة، وأطلنا عليك تنبيها للكل على الفائدة
يؤخذ مما رسم في  به القلم من خلل وخطل، ولا غعذر وسامح وأصلح ما زا او 

هذه القرطاسة إلا ما وافق الحق والصواب، وأنا أستغفر الله تعالى من مخالفة الحق 
في القول والفعل والنية، وصلى الله على محمد وآله وسلم، هذا من أخويك عامر 
بن حبيب بن عامر وسليمان بن سيف بن سليمان النزويين ليعلم شيخنا الرضي 

سالم أني عرضت ما رسم مما تقدم هنا على سيدنا الولي سالم بن خميس بن 
 ، وقال لي أنه بان له صوابه.الفقيه سعيد بن بشير الصبحي

فجائز  شيء، ظهاوالوصايا اللواتي بلا حق ولا ضمان إذا ضاع من لف مسألة:
ا الأخذ فيه ان ففيضم الأخذ بالاطمئنانة فيها، وأما الإقرار والوصايا بحق أو من

رث الوا كان  سواء الشيخ محمد بن محبوبفأجاز ذلك  ؛تلافبالاطمئنانة اخ
، إلا اللفظ من ممن يملك أمره أو غير ذلك، أو كان غائبا وذلك إذا ضاع شيء
محمد  الشيخ جازأن يعارضه الورثة، والأخذ بالاطمئنانة حجة على قول، وقد أ

يكن له  م/ رجل أوصى بكذا وكذا لابن أخيه، ولم85في /  بن محبوب
تج على يحذا لم إذا أخ بل له ابنة أخ، فأعطاها الوصية على الاطمئنانة، وه ابن

 الوصي أحد.
في معاني الوصايا إذا نسق عليها بإقرار  مسألة عن الشيخ حبيب بن سالم:

عليه وصية، هل يحتاج إلى استئناف ذكر الموصي أو المقر،  (1)أو إقرار نسقت
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: فسقت. (1)
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كذا كذا درهم إضافة، ولم يكتب وكذلك إن أوصى أحد وأقر أن عليه لفلان  
إذا تقدم لفظ الوصاية ونسق  ؟ قال:تمييزا في معنى الإعراب، هل يثبت أم لا

عليها ما نسق، فلا يحتاج إلى إعادة ذكر الموصي، وإن أراد أن يلحق بذلك إقرارا 
إلا أن يأتي باسم المقر ونسبه، وينزله بحرفه أو بمسكن أو بلقب  ،فلا يثبت الإقرار

هذا المقدم ذكره صدر هذه الورقة" أجزأ ذلك،  "أقر فلان بن فلان :وإن قالبه، 
وأراد أن يأتي بوصية على نسقه، فهو على ما  ،وكذلك إن كان المتقدم الإقرار

وصفنا أنه لا يجوز ولا يثبت، إلا حتى يأتي بالاسم والنسب والتنزيل على ما 
لا وقول: يبطلهما. قول:  ؛يهوصفنا أولا، وأما الإعراب فقد اختلف في الخطأ ف

يبطلهما، إلا أن يؤنث المذكر أو يذكر المؤنث فيهما، فقد اتفق العلماء على 
والذكر متفق على  ،س/ المؤنث متفق على تأنيثه85بطلانهما بذلك إذا كان /
من ذوات الأرواح محكوم عليه بالتأنيث، وكل ذي  جتذكيره، وذلك في كل فر 
، وكذلك ما عرف من الحيوانات أنه يسفد وأنثاه ذكر محكوم عليه بالتذكير

مسفودة، فتلك أنثى وذلك ذكر، وذلك مما اتفق عليه العلماء كالديك 
والدجاجة، لا ذكر له ظاهر ولا فرج لها ظاهر، وما أشبه ذلك مثله من جميع 

ومنها ماهو غالب عليه  ،الحيوانات والجمادات هي منها ما غالب عليه التذكير
 الحكم فيه بالأغلب، ومنها ما يذكر وما يؤنث.و  ،التأنيث

وإذا تقدم لفظ صحيح في الوصايا والإقرارات، ث نسق عليه لفظ قلت له: 
معلول من زيادة حروف أو نقصانها أو من معنى الإعراب إذا أتى على وجه 
اللحن، ث أعقبه لفظا صحيحا، وكان منسوقا على المعلول أو كان بين اللفظين 

ن الآخر منسوقا على الأول، ما الثابت من ذلك وما المعمول تطميس، وكا
ت الوصايا صدرها معلولا، بطلت كلها، إلا أن يكون قد أتى نإذا كا ؟ قال:عليه
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في إحدى الوصايا المنسوقة على الصدر بوصية تامة باسم الموصي ونسبه وتنزيله، 
ء الوصايا بطل م/ أثنا86ثبتت تلك الوصايا بنفسها، وإذا كان الاعتلال في /

المعتل والمنسوق عليه يختلف في ثبوته، وأكثر الرأي على ثبوته، والتطمس إذا لم 
تبق منه حروف تقرأ محكمة كالبياض لا يبطل ما يليه، وإن كان فيه شيء يقرأ 

القول بالرأي على بطلانه، إلا  منقطع المعنى، فالذي يليه مختلف في ثبوته، وأكثر
ومعروف أنه خط الكاتب ثبت  ،وكان المقر "فلان "طمسه :أن يكتب كاتبها

لا يثبت، وإذا كتب في آخر الوصاية أنه قد وقول: الذي يليه في أكثر الرأي. 
أثبت على نفسه جميع ما أوصى به في هذه الوصية كان ثابتا عليه، أو لم يكن 

أنه   الشيخ أبي سعيدثابتا فقد أثبته على نفسه، فالذي حفظنا عن 
ذلك عليه، إذا كانت العلة من قبل اللفظ أو نقص حروف أو من  يثبت جميع

إلا ما لا يجوز ثبوته عليه، ولا يجوز للمثبوت له مثل أن  ،معنى اللغة والإعراب
يوصي بحق من ربا أو من ثمن لحم خنزير أو ميتة أو خمر أو ما أشبه ذلك من 

باته، وفي بعض الرأي إذ لا يجوز إث ؛المحرمات، فهذا لا يثبت، ولو أثبته الموصي
ولا يثبته إثباته لذلك في آخر الوصية، والذي نعمل عليه هو  ،أن المعتل باطل

 نا ذلك، ونحن عليه إن شاء الله.يخالرأي الأول، وقد أخذنا عن مشا
عليه لفلان   س/ بوصية من ضمان أنّ 86وإذا أقر مقر أو أوصى /قلت له: 

الإقرار إذا لم يكن بحق عليه فهو  إنّ  ؟ قال:كذا بحق عليه، وليس له بوفاء
اعتراف، ولا خيار للورثة فيه، وفي رأي بعض أهل العلم ولو كان الإقرار بحق 
 ،عليه فلا خيار للورثة فيه، وهو أكثر الرأي، والوصية بحق عليه فيها الخيار للورثة
وإذا أكده وليس له بوفاء فلا خيار فيه للورثة، وهذا هو كله إذا كان إقرار أو 
أوصى وهو مريض، وأما إذا كانت وصايته أو إقراره وهو صحيح، فلا خيار 
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للورثة فيه؛ لأنه قضاء، وما يقضيه في الصحة ويبيعه فلا حجة للورثة على 
ولا على المشتري، والقضاء ضرب من البيوع، وإن علق وصاياه بحق عليه  يالمقض

لماؤنا في هذا له إن مات قبله أو حدث به حدث الموت قبله، فقد اختلف ع
 .فيجعل للورثة الخيار ،أثبته على شرطه وجعل ثبوته يوم موته بعض ؛المعنى

يبطل هذا الشرط ويثبته، ولا يرى للورثة خيارا، وهذا إذا كانت وصية في  وبعض
ولو على رأي من يثبت  ،الصحة وتأكيده وليس له بوفاء، فلا خيار للورثة فيه

مائنا، وليسه إجماعا بل خارج مخرج وهو اتفاق من عل ،شرط حادث الموت
 الاختلاف.

ولو أوصى بجميع ماله في غرفته التي تسكن فيها زوجته فلانة بنت قلت له: 
م/ فلان من جميع الأشياء كلها، إلا مناديسه الخشب وسلاحه فيهن 87/

خارجات، وكان في المناديس ذهب وفضة وأوراق حقوق ودراهم مضروبة وثياب، 
تعة فيهن، أتكون هذه المناديس خارجات بما فيها، أم يكون وما كان من الأم

من ذهب وفضة، أيكون السلاح بما  ةالخشب وحده خارجا، والسلاح فيه صياغ
فيه خارجا من البيت، أم يكون الصياغة خارجة من هذا السلاح والترس تكون 

إن السلاح عندنا السيف وما  ؟ قال:من السلاح، أم خارج من تسمية السلاح
شبهه، كان السيف طويلا أو قصيرا، وكذلك الرماح هي من السلاح، ويلحق ي

بهن النيزكوا وهو الذي تسميه العرب سيف الغبو الذي يتوكأ به، وفي حفظنا أن 
بل هي جنة ووقاية، وكذلك  ،الترس ليست بسلاح، ولا نعلم في ذلك اختلافا

لاح، ولا نعلم أنها عندنا في حفظنا أن التفق ليس بسلاح اتفاقا، والخناجر س
 فقال بعض الفقهاء: ؛غير سلاح، وقد اختلف علماؤنا في المدية، وهي السكين

هي سلاح، فإن كان أوصى بهذا السلاح بما وقال بعضهم: نها ليست بسلاح. إ
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فيه وعليه من غلاف أو غمد أو قطائع، فيدخل ذلك فيه، وإلا فهي خارجة 
يخرج من  لنصل فردا بعينه، وما لاس/ ا87ويثبت / ،منه؛ لأنها ليست ثابتة

النصاب والحلي من جميع ذلك فهو ثابت معه، والسناسل من فضة وذهب وشبه 
لا يدخلن في السلاح؛ لأنهن يزلن وينفسخن بلا ضرر على السلاح ولا على 
الغمد، وإذا أوصى أو أقر بغمده وما عليه مشتملا من قطائع وغلف فذلك 

وهي للموصى له بما في الغرفة، والمناديس  ،لاحداخل، والسناسل خارجة من الس
الخشب خارجة بعينها، وما فيها فهي للموصى له بما في الغرفة من جميع الأشياء  

ثياب المخيطة الكلها من ذهب وفضة ودراهم وعطر، كائنا ما كان من ذلك و 
إن  فقال بعض أهل العلم: ؛وغير المخيطة، إلا أن العلماء اختلفوا في الأوراق

وقال بعض لقراطيس تدخل بعينها للموصى له بما في الغرفة وله ثمن القراطيس. ا
له ما تضمنت القراطيس من دين، كما أن الرجل إذا أوصى بجميع  أهل العلم:

هي داخلة في جملة المال. قيل:  ؛أملاكه، كذلك قد اختلف العلماء في الديون
 لا تدخل.وقيل: 

لصتين وزوجة وابن عم، وأوصى في رجل هلك وترك أختين خاقلت له: 
لبنات أخيه بمثل نصيب أبيهن من ماله بعد موته، أن لو كان أبوهن حيا أو 

م/ من ضمان عليه لهن، هل 88بنصيب أبيهن من ماله أن لو كان أبوهن حيا /
تثبت هذه الوصية، وإذا ثبتت هذه الوصية ما القسم في ذلك، وهل يكون مخرج 

إن الوصية بالأمثال في ثبوتها  ؟ قال:رأس المال هذه الوصية من الثلث أم من
تثبت، وعندنا أن الوصية بالأمثال مجهولة ومن وقول: لا تثبت. قول:  ؛اختلاف

المجهول، والمجهول لا يصح في الوصايا، كما أن لو شهد شاهد بشهادة وشهد 
ند ، فالمعمول به عتوكلهم ثقا "،أنا أشهد بمثل ما شهد به فلان"فقال:  ،الثاني
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أن هذه الشهادة لا تثبت ولا تصح،  (1)الفقهاء والمحكوم به عند الحكام هو
ولا كميته فلذلك أبطلوه،  (2)والمثل لا يعرف كيف هو وما هو، ولا تعرف كيفيته

وكذلك إذا أوصى لبني فلان ولم يعين فلانا وفلانا وهو بمثل نصيب أبيهم أو 
د أخيه أو أبيهم هم من الأموات أخيهم هذا من المجهول؛ لأنه لا يدري أي أولا

أو من الأحياء إذا لم يعينوا، ولا وصية إلا لمعين له؛ لأنه يمكن قد مات له أولاد 
وحدث له أولاد بعد الوصية، والأولاد حاضرون فهذا كله مجهول، وإن أوصى لهم 

من إذا كان الضمان لأبيهم من ضمان عليه لهم فذلك باطل، وكذلك لأبيهم 
وجه أن المثل لا يضمن، وإذا كان الضمان للأب فالمثل لا يضمن  ،وجوه كثيرة

س/ به، والضمان هنا مجهول من الوجوه التي ذكرناها وهي وصية باطلة. 88/
وبطلانها أصح؛ لأن الإجماع على البطلان، وهو أصح  ،ترجع إلى الثلثوقيل: 
 وأثبت.

 بطلان الوصية غير أني متعجب من قول هذا الشيخ في ،الله أعلمقال غيره: 
بالمثل إذا كانت من ضمان لما ذكره في قوله وبطلانها أصح؛ لأن الإجماع على 

ترجع إلى الثلث، فكيف  :وقيل .البطلان، وهو أصح وأثبت وذلك بعد قوله
يصح هذا الإجماع على البطلان بعد رفعه لقول من قال برجوعها إلى الثلث، ولو  

ل بخلافه أنها راجعة إلى الثلث، ولعله أراد كان إجماعا صحيحا لم يجز قول من قا
الاتفاق على بطلانها لا الإجماع؛ لأن الإجماع شرطه أن لا يوجد له خلاف من 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: كيفية. (2)
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أحد من العلماء، ومتى وجد خلافه، ولو كان عند واحد منهم لم يصح أنه 
 إجماع، فينظر في ذلك، وهذا من غير اعتراض على الشيخ فيما قاله.

مضمونة كذلك في بطلانها اختلاف على ما ذكرنا أن  وإذا لم تكن )رجع(
الأمثال مجهولة ولا تثبت، وكذلك إذا لم يعين الموصى لهم مجهولون، ولا يدري من 
هم وفيهم سابقون ولاحقون، ولا يدري لمن منهم لميت أو حي، ولا تثبت وصية 

هو م/ وصية لمن لم يأت ويولد، والوصية للحمل لا تصح و 89، ولا /(1)الميت
أكثر القول؛ إذ لا يدري هو قد نفخ فيه الروح أو لم ينفخ، وهو جماد والجماد لا 
تصح له وصية أبدا، وتلك وصية مجهولة وأكثر القول على بطلانها، ومن أثبتها 

 فهي راجعة إلى الثلث.
أو الإقرار بعد موت  (2)وإذا أصلح هذا الكاتب لهذه الوصية اللفظ قلت:

ولم يكن من قبل مكتوبا،  ،لمكتوب لهم هذه الوصية والإقرارالهالك، وعدد أسماء ا
إن الإقرار على  ؟ قال:"أنا أحفظ اللفظ"ما يعجبك في ذلك إذا قال الكاتب: 

هذه الصفة وصفناها بعدم التعيين، والمثل فهو أبعد ثبوتا من المجهولات من 
في كتابته نقص الوصايا هكذا عرفنا، ولا يثبت الإقرار المجهول، والكاتب إن كان 

من الحروف أو الكلم القليل فيما كتبه، فأكثر القول يجوز له أن يصلحه، وأما أن 
ث يكتب ويزيدها بعد موت الموصي أو المقر،  ،يعين أسماء يحدثها أو كتابة يثبتها

فهذا لا يجوز ولا تقبل دعواه، وهو شاهد إذا كان عدلا مع شاهد آخر عدل إذا 
فيجوز ذلك، وأما أن يزيد هو بنفسه فلا يجوز؛ لأن شهدا عند حاكم وعينا 

                                                 
 ث: لميت. (1)
 زيادة من ث. (2)
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، تلك دعوى، والدعوى لا تصح من مدع ولو كان كأبي بكر الصديق 
 وخصوصا على ميت فهذا شرع المسلمين، والله أعلم.

ر "أق :بفكت ،س/ والكاتب إذا جاءه أحد ليكتب عنده ورقة89/ مسألة:
لم يسامه  لك إذاذكفي ي، فعندنا أنه الفلاني"، ولم ينسبه إلى بلده فلان ابن فلان

لالتباس ه من ارجأحد باسمه واسم أبيه وقبيلته، وكان ينبغي أن ينسبه نسبا يخ
هما هما بأسمائ يذكر و لمبقبيلة أو بلد أو صناعة، وأما الذي يكتب لأمه أو لأبيه ول

 تاج إلىلخال يحوا يكفي، وإن سماهما فهو أحسن، وأما الجد والأخ والولد والعم
ة العمومو د أن يسميهم؛ لأنه ربما يساميهم أحد الأجداد والإخوة والأولا

ذلك، لنسب كن اموالأخوال، والله أعلم، ومن كتب لأخيه فلان ولم يكن له أخ 
والله  لك،ذفإن صح له إخوة من الرضاعة فذلك له، وإن لم يصح فلا يثبت 

 أعلم.
ولم  ،رية"لا كذا وكذا  "كذا وكذا محمدية أو :وكل لفظة كتب فيها مسألة:

 كون غيرن يأ"فضة" فلا يثبت؛ لأن النسب المحمدية إلى محمد يمكن  :يكتب
يثبت،  روف لالمعاالفضة، فلما لم يذكر المحمدية فضة صارت غير معروفة، وغير 

ثبت، ة لا تروفر إذا لم تذكر فضة صارت غير معوكذلك اللارية تنسب إلى الآ
شهرتها ودها و وجل ؛لمحمدية تثبت ولو لم تذكر فضةوفيها قول غير هذا وهو أن ا

م/ 90/لعدم  ؛ضةأكثر في نقل المعاملة بين الناس، وأما اللارية فلا تكتب ف
 وجودها، وقد عمل بهذا من عمل من الفقهاء، والله أعلم.

وينسب المقر أو الموصي باسمه واسم أبيه وجده وفخذه وقبيلته التي  مسألة:
بلده وصناعته، حتى يخرج صفته عن صفة غيره، وإذا لم تجمع جملة الأفخاذ و 

يكتب كذلك فلا بأس، وإن نسب إلى قبيلة لا ينتهي نسب أجداده إليه في 
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تلك الكتابة، فلا يكتبه "ابن فلان" اسم الرجل الذي ينسب إليه حتى لا يكون 
بينه وبين ذلك أحد من الأجداد إلا وقد ذكر، وإن لم يذكر الجميع فليكتب 

ي هو من بني فلان، ولا يكتبه "ابن فلان" إذا لم يذكر جميع الأجداد الذين الذ
 بينه وبين المنسوب، والله أعلم.

وإذا كتب مثلا "أقر أو أوصى الشيخ ناصر بن سليمان  ومن رقعة: مسألة:
ناصر بن سليمان  (2)العقري النزوي"، وكان المقر أو الوصي (1)بن مداد المدادي

لعقري النزوي، فأسقط في الكتاب "اسم محمد"، أيثبت ذلك بن محمد بن مداد ا
 أم؟

اسم أبيه سمه و با إذا ذكر المقر أو الموصي المقر له أو الموصى له الجواب:
ه، ولو لم وصى لو المأأن هذا الإقرار وهذه الصفة تثبت للمقر له فمعي  الفلاني،
 د على ما حفظته من آثار المسلمين، والله أعلم.يذكر الج
عد صيي بنا و "وقد جعلت فلانا وفلا :ومن كتب بيده وكتب ومنها: ألة:مس

 /س90/ لفظأن هذا ال فمعيموتي في كذا وكذا"، أيثبت هذا اللفظ أم لا؟ 
ك بت ذليث أنه فمعي"قد جعلت فلانا وفلانا وصيين لي"،  :يثبت، وإن كتب
 أيضا، والله أعلم.

ذلك أة، فمر اه رجلين أو وكان أوصياؤ  ،"على رأي وصيه" :وإن كتب مسألة:
ِ رَ سُولُ ا رَ فَقُولَٓ إنَِّ جائز، وقد قال الله تعالى لموسى وهارون: ﴿ ب 

 ، فوحد الرسول، والله أعلم.[16]الشعراء:﴾ٱلۡعَلَٰمِيَۡ 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 ث: الموصي. (2)
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 م لا؟ت أ"وبكذا لأقربي الذين لا يرثوني"، أيثب :وإذا كتب مسألة:
أحمد  ان بنيمد بن سلفقد ناظرت في هذه المسألة الشيخ الأخ أحم الجواب:

يخرج من  ولا ،إن هذا اللفظ تام فكان من جوابه:، العاتي المنحي 
 المعني، والله أعلم.

لا؟  تي أمللواوهل يجوز جمع جماعة مذكر "من لا يعقل" با ومنها: مسألة:
أن  بهيعج :وابهجفكان نا وإخواننا، يخفقد ناظرت في هذه المسألة أحدا من مشا

لوجهين ب في اواواتي، ولعله لا يخرج من معاني الجل لا باليكون الجمع بالتي
 أم لا؟ للواتيبامع جميعا، والله أعلم، وكذلك جماعة مؤنث "من لا يعقل"، هل يج

 كل ذلك عندي جائز وثابت، والله أعلم.
كل خيه لبني أل"أوصى فلان بن فلان الفلاني  :لفظ وصية الصبحي: مسألة:

شر بع" :ة من ماله بعد موته"، ولم يكتبواحد منهم عشر محمديات فض
 ان؟ثبتيمحمديات فضة"، فهل يثبت هذا على هذا اللفظ أم كل اللفظين 

 ى ثبوته، والله أعلم.لا يتعرّ  الجواب:
ة، لفظ وصية على نسق وصية وبشاختي فض ومنه:م/ 91/  مسألة:

ما أ؟ لاوستعشر محمدية لفلج كذا من ضمان عليه له، هل يثبت هذا أم 
جو أنه فأر  ،ةمديلشاختان يثبتان، وأما المحمديات فإذا لم يوص بست عشرة محا

 علم.الله أوف، لا يحكم بثبوتها، ولا يضيق إنفاذها في الاطمئنانة والتعار 
وهل  م لا،أذلك  والوصية المنسوقة على وصية لوارث، أيضرها ومنه: مسألة:
ل الباطو بت وصيين ثانه لا يضرها، والثابت من الأ؟ قال: معي فيه اختلاف

 باطل، والله أعلم.
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ا" ئتين أم "هالما ة إلىمئتا لارية فضة يؤتجر بهما، أتكون الإشار  ومنه: مسألة:
لهما، ا أم محلهمحواجبة، وكذلك  ةإلى اللارية، وكذلك حالتان واجبتان أم حال

لمائتين اإلى  شارةالذي يبين لي من معنى الألفاظ الإ ؟ قال:صرح لي جميع ذلك
 أقوى، وإلى اللارية جائز، وأحسب أنه قد قيل بهذا وهذا.

ل ب، مثالعر  وإذا كتب الكاتب بلفظ جائز في لغة بعض الزاملي: مسألة:
لرفع، أو فية بالناأن يكتب التثنية بالألف رفعا ونصبا وجرا أو يكتب خبر ما ا

 "أقر فلان بن فلان بأن عليه لأخاه أو لأباه كذا؟  :يكتب
جه بالو  لإعرابللحاكم أن يحكم عند اختلاف الوجوه في اني يعجب الجواب:

س/ إلا 91/عرفها  يالذي يعتمد عليه في زمانه، ولا يحكم باللغة الشاذة التي لا
بطيل تلشاذة اغة خاصة من الناس، وأما الكاتب إذا لم يقصد بكتابته بهذه الل
ند بعض لجائز عاه الحق بعد معرفته أنه لا يحكم في زمانه، وإنما هو قصد الوج

مر عنه عن أكر العرب، فلا أقوى على تضمينه، لأني سمعت من الأثر جوابا يذ 
لم يذكر راق، و لأو بن سعيد بن معد أن اللحن من قبل النحو، فيه قول لا يبطل ا
 أعلم. فيه وجها، والذي فيه الوجه أولى بالتثبت عند الاختلاف، والله

علم أن ز؟ فاه يجو أم إسكانها أم كل النسبة إلى نزوى بفتح الزاءمسألة عن 
ثنية ولا ت سبنها في اؤ ن الزاء، فهي على ذلك لا تتغير ز الأصل في نزوى سكو 

 ولا جمع، ولا نعلم غير ذلك.
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 في خط الكاتب إذا وقفه الإمام عن الكتابة الباب الرابع

اكم من مر حأو بأ وإذا كان رجل يكاتب بين الناس بأمر الإمامابن عبيدان: 
مام قفه الإو لك كام المسلمين، وكتب وصية أو بيعا لأحد على أحد، ث بعد ذح

ن حدث، ممام ه الإإذا لم يوقف ؟ قال:عن الكتابة، أيثبت ما كتبه أولا أم لا
دث م من حمافخطه ثابت ما كتبه قبل التوقيف على قول، وأما إذا وقفه الإ

 امم من حكفخطه باطل، إلا أن يكون شيء من خطوطه قد حكم به حاك
 المسلمين قبل أن يحدث الحدث، والله أعلم.

من  /م92وما حكم خطوط كتاب الإمام المعزول / الصبحي: مسألة:
ام الإم أمر في حال استقامة الإمام فخطوطهم ثابتة، وإن زال ؟ قال:حدث

ثبت ن يمبحدث فلا يصير ما مضى من خطوطهم إذا كانوا لذلك أهلا عند 
تعرضوا ن لا يأيهم زوال إمامهم بحدثه، فلا يحكم بها وعلالخطوط وكتابتهم بعد 

 علم. أللكتابة مخافة إتلاف حقوق الناس بخطوطهم، هكذا عندي، والله
ن مرجه فيمن يكاتب بين المسلمين إذا أحدث حدثا يخ ومنه: مسألة:

ة، لإمام ثانياز له يجلم و الولاية، وأمره الإمام بالوقوف عن الكتابة، ث أحدث توبة 
، والله ختلافالا أرجو أن هذا مما يجري فيه ؟ قال:هل يحكم بأوراقه الماضية

 أعلم.
تابة م بالكلإماوفي الكاتب إذا أمره ا مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: 

؟ وز ذلكلا يج أم وتوفي ذلك الإمام، أتجوز كتابته على القول الذي تعمل عليه
اسع له، ، فو ثانيد له الإمام الفي إجازة ذلك اختلاف، وإن وقف حتى يجد قال:

 والله أعلم.



 نالسابع والسبعو الجزء  137  قاموس الشريعة

 

ن جدد له ا؟ فإماموالكاتب إذا أمره بالكتابة وال، ث صار الوالي إ مسألة:
 الأمر فحسن، وإلا فهو كاف.

ن عقوفه و عله لوأما وقوعه  مسألة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد:
ندي أن س له عليف، الكتابة بين الناس بعد أن قبل ذلك من الإمام وألزمه نفسه

عذره إمام س/ يعتذر به عند الله، إلا أن ي92يقف عن ذلك من غير عذر /
أحد  جودو المسلمين أو غير ذلك من مرضه، أو خوف على أنفس أو مال أو 

 من الكتاب غيره، والله أعلم.
أله من لمن س :ومن جواب الشيخ محمد بن سالم القرن  مسألة:

ح منه صذا الكاتب الذي يكاتب بين الناس إ الإخوان: ما تقول شيخنا في
مام إن تحت م محدث، وبانت منه خيانة في دينه وأمانته، ووقفه إمام أو حاك
ا ، عرفنا بمة أم لاابقعن الكتابة نظرا منه لمصالح المسلمين، هل تبطل كتابته الس

 عندك؟
 فيما تناهى إلينا عن :-والله الهادي إلى طريق الحق والصواب-الجواب 

العلماء والسادات القدماء أن الأحكام بالحقوق وغيرها لا تجوز ولا تثبت على 
من غاب، ولا من مات، ولا من أنكر إلا بالبينات والشهادات من العدول 

، في عامة آثار علمائنا المتقدمين رحمهم الله تعالى ورضي عنهم، تالمرضيين الثقا
من ادعى  أنّ   يدالشيخ أبي سعحتى أني وجدت في كتاب يضاف إلى 

على غائب أو منكر، وأتى بمائة ألف خط أو يزيدون، وتلك الخطوط منسوبة 
 الشيخ محمد بن محبوب وموسى بن علي وهاشم بن غيلان إلى مثل 

أو أمثالهم ونظرائهم، وفي جميع تلك الخطوط مكتوب صحة ما يدعيه هذا 
يه على خصمه الغائب م/ يجوز لأحد أن يحكم له بما يدع93المدعي فيها، فلا /
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أو الهالك أو المنكر حتى يأتي بشاهدين حرين، عاقلين، بالغين، مسلمين، ثقتين، 
رضيين، وليين للمسلمين، رجلين، أو رجل وامرأتين في بعض الأحكام، فعند 
ذلك إذا شهدا لهذا المدعي بهذا الحق على خصمه المذكور، وجاز للحاكم أن 

غائب حجته، أتيت المعنى لا اللفظ بعينه، يحكم للمدعي بذلك، ويستثني لل
يكتبون شهادتهم خوفا من نسيانها؛  ،وعندهم أن الخطوط مجعولة حجة للشهود

ِ وَهُمۡ : ﴿لأن لا تؤدى إلا بعلم ويقين، كما قال الله  إلَِّ مَن شَهِدَ بٱِلَۡۡق 
 ، ومتى نسوها أو شكوا فيها طالعوا خطوطهم وأدوا[86]الزخرف:﴾يَعۡلَمُونَ 

شهادتهم، وكذلك الحاكم يكتب ما يحكم به مخافة النسيان لما يحكم به، ومتى 
أخرى في تلك القضية بعينها أراهم خط  (1)شكا منه خصمه معه أو مع غيره مرة

من غ فيذكر هو إن كان ناسيا، ويعرف غيره أن هذه القضية قد فر  ،الحاكم الأول
لا يجوز لحاكم أن ينقض الحكم فيها وماتت خصومتها وحجة مدعيها؛ لأنه 

، بذلك جاءت الأخبار عن العلماء حكم حاكم حتى يصح أنه جور بيّن 
المتقدمين الأخيار، وقد جاء الاختلاف بين العلماء المتأخرين بثبوت خط الثقة، 
العدل، المرضي، الولي للمسلمين، منهم من أثبته وجعله حكما منه ولا يجوز 

على سبيل المتقدمين، وأما من صح س/ نقضه لغيره، ومنهم من مضى 93/
حدثه الموجب البراءة منه عند المسلمين فخطه باطل، ولا أعلم في ذلك اختلافا، 
إلا ما سبق الحكم من غير الكاتب بإثبات بعض خطوطه قبل الحدث، ولما جبن 
بعضهم عن تبطيل خط قد سبق الحكم بثبوته، ومضت فيه الأحكام وماتت 

 ،ننا هذا فإنا نشكو إلى الله تعالى منهم ومن جورهمالخصومات، وأما أهل زما
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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لوا الأحكام وعموا أو صموا حتى أنهم لم يعرفوا الحلال من الحرام، وا وبدّ غيرّ 
فأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل، حتى خيف عليهم وقوع العذاب الوبيل؛ 

مأكله،  لأنهم يحكمون بخط الخونة، الجورة، وأهل الظلم، فكتابهم منهم من خبث
وأسرف حتى عظم هيكله، ومنهم من ملأ الحشا بالرشى، وآذى جليسه بالجشأ، 
ومنهم قلمه وقود النيران، وخدمه لصوص الجيران، يتمتع بالحرام ويأكله أكل 
الثيران، ومنهم من هجر الأوطان وعبد الشيطان وخدم السلطان، طلبا للولايات 

ا الحق وما عرفوه، وعلى ما تهوى وتقرب إليه بكثرة الجبايات، ومنهم من جهلو 
وبدلوا الحكم وحرفوه، ومنهم عرفوا الحق فلم ينفذوه، ويرون  ،م صرفوههأنفس

ذوه فباعوا كتاب الله واشتروا به ثمنا قليلا من حطام الدنيا فأكلوه، قالغريق فلم ين
ِنۡ عَهۡد   م/ كما قال الله تعالى: ﴿94/ كۡثََهِمِ م 

َ
ن وجََدۡنآَ  وَإِوَمَا وجََدۡناَ لِۡ

كۡثََهَُمۡ لَفَسِٰقيَِۡ 
َ
لحَِتِٰ ﴿ ،[102]الأعراف:﴾أ ٰ ْ ٱلصَّ ْ وعََمِلوُا ِينَ ءَامَنُوا إلَِّ ٱلََّّ

ا هُمۡ  ، ولقد وجدت غير واحد من المسلمين أهل الاستقامة [24]ص:﴾وَقَليِلٞ مَّ
بين في الدين، ومن العلماء المهتدين قد كتبوا الأوراق التي فيها الحقوق والوصايا 

المسلمين، ث وقفوا عن الكتابة ولا أحد وقفهم ولا قطعت فرائضهم، ولكن وقفوا 
الشيخ جمعة ، فسألت عن ذلك (1)للوقوف مختارين، وهم بصراء ليسوا مختارين

ونفعنا  ، وقد كان من أهل هذه الصفة بن علي بن سالم الصائغي
في غير مواضعها،  بعلومه، فقال: لما رأينا حكام هذا الزمان يضعون الأحكام

بدلوا أحكام الله ولم يراعوها، وتسموا بها وهم يسمعوها، وإن سمعتها آذانهم فلو 
 يعوها، فتركنا ذلك رأفة للحكام ورحمة لهم، وشفقة عليهم

                                                 
 عله: محتارين.هذا في النسختين، ول (1)
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الشيخ وأما  وعلى أنفسنا عن أن نشركهم في أحكامهم أو يكون مناسب بذلك،
، رضلحااى فما كتب عل : وخطوطه وكتابتهمحمد بن راشد بن علي التمتمي

كتوب لحق الماذا العاقل، البالغ، الحر، الصحيح فإنه يخبر عن نفسه إن كان ه
الك ه مال و فيأعليه هو عليه أم لا، وأما أن يحكم بخطه على غائب أو منكر 
 قواد الناسلسنة و وا ورثته أيتام، فهذا لا يجوز عندنا وعند جميع العلماء بالله

ذه لى هان علمه فيه كعلمي، وكل من حكم بخطه عس/ إلى الجنة، وك94/
م من أعظو  ؛مةال، فاسق، كافر كفر نعضالصفة فهو هالك، آث، ظالم، ضامن، 

ثبتت و لخراج ا االأدلة على ذلك أنه دخل في ولاية قريات ونواحيها وجبى منه
مدية محعشرة  حدىالزكاة، وهم إلى الآن يأخذون عند طناء النخل من التومان إ

فر، اكوالمؤمن وال وغازيين صفرا، وهذا شاهر ظلمه يشهد به البار والفاجر،فضة 
تبعه هو يره، و و غأوالعبد والحر، والأنثى والذكر، والله أعلم أنه سن ذلك هو 

ْ مِنَ : ﴿فصار كما قال  ِينَ ٱتُّبعُِوا  ٱلََّّ
َ
أ ِينَ إذِۡ تبََََّ ْ وَرَ  ٱتَّ  ٱلََّّ ْ ٱلۡعَذَابَ بَعُوا وُا

َ
أ

عَ  سۡبَابُ وَتَقَطَّ
َ
ه ه كفاية لمن منّ الله علي، وبما ذكرت في[166]البقرة:﴾تۡ بهِِمُ ٱلۡۡ

لخير وفقه منه ا اللهبالهداية، ومن لم ينفعه قليل الحكمة ضره كثيرها، ومن علم 
ذاب ف من عائللخير، فتدبر شيخنا ما كتبته لك تدبر المشفق على نفسه، الخ

يع على جمي و الله المانّ به علربه، فإن كان حقا فهو من الله سبحانه، و
ا كتبت مملعظيم ا المسلمين، وإن باطلا فهو مني ومن الشيطان، وأنا أستغفر الله
 ته.وبركا اللهأو قلت أو نويت مخالفا للحق والصواب، وعليك السلام ورحمة 

فقال  ؛وإذا عزل الكاتب من الكتابة بحدث منه أو بقل معرفتهمسألة لغيره: 
وقول لا يحكم به.  وقال من قال:طه الذي كتبه قبل عزله. يحكم بخ من قال:

م/ يحكم به، وإن كان عزله بلا حدث 95: إن كان عزل بحدث فلا /آخر
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وقول: يحكم به في حياته دون موته. وقول: فيحكم به إذا كان اللفظ مستقيما. 
 يحكم به في حياته ومماته، والله أعلم.
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الكاتب على الناس وما لا فيما يجوز أن يكتبه  الباب الخامس

معروف، وفي حلول  يجوز، كان المكتوب عليه معروفا أو غير

 الأوراق وانقضاء آجالها، وفي الكتابة على الأعمى

ة لاري ئتافيمن جاء إلى الكاتب بورقة مكتوب عليه فيها "ما الصبحي:
سيئة نحة صفضة"، وطلب منه أن يزيد عليه فيها ستين، وهو لا يعرفه أن 

جوز من أعرفة الم صحة وقال الأزهر:هرة جائز، ولا أعلم في ذلك اختلافا. بالش
ا، فصاعد نينصحة النسب والمعرفة تصح بالواحد، والنسب لا يصح إلا بالاث

 والله أعلم.
ومن عليه حقوق للعباد كتبها بخطه، واعترف بها أن عليه أن  ومنه: مسألة:

ترجى له السلامة إذا لم يسلم عنه يشهد على كتابه عدلين من المسلمين، فحينئذ 
من ماله، وفي سلامته اختلاف على ما جاء في الأثر كان جائزا خطه أو غير 
جائز، فالقول فيه واحد، وأما الكتابة بخط الرضى ففي جوازه وثبوته اختلاف 
عند المسلمين، وعندي أنه لا يثبت خطه وحده إلا أن يكون وليا للمسلمين، 

لحكم حيث يوجد يسعه تضييع حق ولا إبطال حق به، والفرق بين الحق وا
س/ عندي أن الحق مثل الدين والإقرارات المتعلق على أحد، والحكم مثل 95/

 من إطلاق دوابهم، (1)منع الحاكم الناس أن يضر بعضهم ببعض
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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 يطانهمن حموالفسل في أموالهم بلا حريم وما ناف من أشجارهم، وما مال 
 لم.ذا رفعوا إلى الحاكم ذلك، والله أعونخلهم على بعضهم بعض إ

ممن  لشاهداوفي الكاتب إذا شهد عنده رجل واحد، وكان  ومنه: مسألة:
كتب و د، أوصى له المكتوب عليه، وغفل الكاتب أن يطلب غيره من الشهو 

ع سبها مبن مثل ذلك امرأة توصي بوصية، وشهد لها زوجها ،بشهادة الشاهد
ه، ث وجتقها الآجل إن ماتت قبله وهي ز الكاتب، وأطلقت عن زوجها صدا

لى ع بأيلزم الكات ماتت المرأة الموصية وبطل صداقها عن زوجها؛ لأنها أطلقته،
إنما و مان، رم ضلا أرى على الكاتب ثبوت إث ولا غ ؟ قال:هذه الصفة أم لا

فة حة معر بص فعل ما لا يجوز له في بعض ما قيل، وإذا ثبتت شهادة الشاهد
 أعلم. ما يراد منه، والله )ع: ثبت( ، ولو لم يعلم الكاتبالمشهود له
يلحقه  ل ذلكك  :؟ قالوالأبله يثبت عليه إقراره وصيته أم لا ومنه: مسألة:

 الاختلاف في ثبوته، والله أعلم.
 ء بصكن جافيم الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير المدادي: مسألة:

م/ اسم 96/ الكاتب لا يعرفمكتوب له فيه حق يريد أن يحيله لآخر، وكان 
ني، الفلا لانهذا الرجل، وشهد الرجل بيده الصك شاهدا عدل أنه فلان بن ف

ابق سبه مطون إلا أن شهادتهما باسمه ،ولم يقولا هو المنسوب في هذا الصك
 حالة فيه إلللاسم والنسب المكتوب في ذلك الصك، أيجوز للكاتب أن يكتب 

ب في كتو ماهدان ينسب الرجل كمثل ماهو ذلك الصك أم لا؟ فإذا شهد الش
 لبلد فيالك الصك، وشهد أيضا أنهما لا يعلمان أن أحدا يواطئ اسمه من ت
تب ز للكاجائذلك الزمن، واطمأن قلب الكاتب وكان الصك بيده، ولم يرتب ف

 أن يحيل له ذلك الصك. 
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: لهذا الكاتب أن يكتب على هذا المقر ما أقر به من قال الصبحي 
مما قيل يعجبني لة أو إقرار به كان الكاتب حاكما أو عدلا غير حاكم، وهذا إحا

وحفظت ، الشيخ أبي سعيدبه، وقد وجدت في الآثار معاني تؤيد ما ذكرناه عن 
وشيخنا ناصر بن سليمان، وشيخنا عبد الله بن  ،عن شيخنا ناصر بن خميس

المقر ما أقر به من  أنه لا يجوز للكاتب، ولا للحاكم أن يكتبا على هذا محمد
الله أعلم بما  (1)إحالة ولا غيرها حتى يصح، وأنه هو المكتوب في هذا الصك، و
شهادة  وقالوا:قالوا وأرادوا، وأخاف أن يكون مما يلحقه من معنى الغيب. 

س/ أن 96فكيف لا يجوز / قال الشيخ عبد الله بن محمد:الغيب مردودة. 
لصك، والآثار ناطقة بهذا المتقدمة والمتأخرة، يشهدوا وأنه هو المكتوب في هذا ا

 والله أعلم.
 لة فيه وكالوإذا جاء رجل إلى الكاتب يريد أن يكتب  الصبحي: مسألة:

عرف ي، ولم عم تزويج امرأة هو يلي تزويجها بدعواه، كانت ابنة أخ أو ابنة
 ة ولاأر أو يعرف الم الكاتب المرأة ولا الرجل، أو يعرف الرجل ولا يعرف المرأة،

الة تب وكيك له أن ؟ قال:يعرف الرجل، هل يجوز للكاتب أن يكتب له وكالة
خرين، المتأ ياخبلا أن يعلمهما، ولا يضيق عليه ذلك، وهكذا في جوابات الأش

 والله أعلم.
وفي  .فجائز له أن يكتب، ومرجع ذلك إلى الصحة بالولاءومن غيره: 

الوكالة في تزويج المرأة، ولا  وليس على الكاتب معرفة من يكتب له موضع:
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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معرفة المرأة التي ليزوجها الوكيل، ولا معرفة الرجل الذي ليتزوج بالمرأة، إنما عليه 
 عليه الوكالة. (1)معرفة من كتب

ن يئا منده شوفي الكاتب إذا جاءه رجل أن يكتب ع ومنه: مسألة: )رجع(
ده أو جي كن نسالحقوق، وكان الكاتب يعرفه، ويعرف أباه، ويعرف جده، ل
ا يعرفه على م لانفأباه، فقال له الكاتب: لا أعرفك، فقال: أنا اسمي فلان بن 

ذا هلى عالكاتب، والكاتب لا يشك في ذلك، أيجوز للكاتب أن يكتب له 
 :؟ قالالفلاني م/97أم حتى يأتي بشهود يشهدون أنه فلان بن فلان / ،المعنى

ن معرفة النسب كما يطلب الم أن يستصحويعجبني التثبت في هذا أولى، 
 لملصواب ه الالشخص، وكذلك معرفة أبيه، وإن ارتفع من نفسه الريب واتضح 

 يبعد من رأي ذوي الألباب، والله أعلم.
قال من ف ؛قرول المقفإن كان يعرفه إلا أنه لم يعرف أباه إلا من ومن غيره: 

 .علمأ لا يجوز، والله وقال من قال:يجوز على الاطمئنانة.  قال:
وهل يجوز للكاتب أن يكتب وكالة على رجل في تزويج  ابن عبيدان: مسألة:

ابنة عمه إذا كان لا يعرفها أنها ابنة عمه، إذا شهد الشهود عنده بمعرفته، وكذلك 
إن كان يعرف المرأة، ولا يعرف أن هذا الرجل هو ابن عمها، أم هذا يحتاج إلى 

تعرف الرجل أو شهد له عندك شهود  إذا كنت ؟ قال:صحة، مثل عقد التزويج
بمعرفته، فجائز لك أن تكتب عليه في تزويج ابنة عمه ولو لم تعرف المرأة، وكذلك 
إذا كنت تعرف المرأة ولم تعرف الرجل، فإذا شهد عندك شهود بمعرفته، فجائز 

                                                 
 ث: يكتب. (1)



 نالسابع والسبعو الجزء  146  قاموس الشريعة

 

لك أن تكتب عليه وكالة، وأما الذي يعقد التزويج، فحتى يعرف المرأة هذه هي 
 في تزويج نفسها، والله أعلم.الموكلة 

 من لفلانيالي الزوجتي م" :أرأيت إذا قال أحد للكاتب اكتب ومنه: مسألة:
 ؟س/ يكتب له ذلك97صداقها العاجل والآجل"، يجوز للكاتب أن /

قطع، يع البلا أما الصداق العاجل، فجائز أن يكتب للمرأة به ما الجواب:
 وأما الآجل فلا يكتب، والله أعلم.

ن مليها عب يجوجائز للزوج أن يكتب لزوجته أن عليه لها مثل ما  لة:مسأ
ورقة  في ال ذكرزكاة حليها، فإن كان من شرط صداقها الذي تزوجها عليه، فلي
إن  و رجعة، ال كذلك، ولا له رجعة فيه، وإن لم يكن من شرط صداقها فله فيه
 ك.جل ذله لألكان سلمت له حقا على هذا، وقد رجع فعليه لها رد ما سلمته 

ي فلانة ن وهفلا وإذا وجد مكتوبا: "أقر فلان بأن عليه لزوجة ولده مسألة:
بت، وإن  هذا ثاف ،بنت فلان نفقتها ما دامت زوجة لولده إقرارا منه لها بذلك"

ه ويج فللتز كان ذلك من شروط تزويجها، فلا رجعة فيه، وإن كان من غير ا
  أعلم.، واللهلحقفلها ما عليه من ا الرجعة، وإن كان جعله لها بحق، فإن رجع

منت ضذا إولا بأس أن يكتب الكاتب على امرأة أو رجل ضمانة  مسألة:
يجب لها  كون مان يلزوج ابنتها اليتيمة، إذا بلغت الحلم وغيرت منه التزويج أ

 عليه، فيكون ذلك على الضامن.
نسب بهدون وإذا سمع الكاتب شهود شهرة أو عدول يش الزاملي: مسألة:

يستفهم  م/98رجل مع كاتب غيره، هل له أن يكتب شهادتهم من غير أن /
ا كانوا نه إذعريب لا يضيق عليه ذلك، إذا اطمأن قلبه وارتفع ال ؟ قال:ثابتة

 علم.أالله وجواز ذلك، ويعجبني شهرة، وإن كانوا عدولا فيختلف في ذلك، 
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 لابني مالي" :اكتب :وفي الكاتب إذا جاءه رجل وقال له ومنه: مسألة:
أحتاج  يني مايعطفلان، اتفقت أنا وإياه أن أكتب له مالي ويطعمني ويكسوني و 
له  ن يكتبه أله ما دمت حيا"، ولهذا الرجل وارث غير الذي يكتب له، أيسع

مره بتقوى يأأن  بنيفيعجإذا لم يكن له ابن غير هذا،  ؟ قال:بعد قوله هذا أم لا
لجاء عن إ هذا فيرد يولاد غيره، فإن قال أنه لم الله إذا لم يكن له أحد من الأ

ن ألكاتب الى عالوارث، وإنما أراد أن يعطي ولده مكافأة لإحسانه، لم يضق 
  أعلم.، واللهدهيكتب فيما عندي، وذلك إذا كان له وارث مع ابنه من غير أولا

نا ن قسمه: نحلوفي الحاكم أو الكاتب إذا جاءه رجل وقال  ومنه: مسألة:
را فلان إقرا لابني ال"عشر نصيبي من الم :والنا التي أترثناها من هالكنا واكتبأم

نه إ لك، ثذوكم  ، وكتب عليه لمن أراد(واكتب "عشر نصيبي" خ:وفي )مني له"، 
لزم يه، هل لافنكث على أصحابه في القسمة وسمحوا له؛ لأنهم لا يعلمون بإت

فيما  ؟ قال:لا س/ أم98بة هذا /هذا الحاكم أو الكاتب أن يعلم شركاءه بكتا
برهم يخه أن تلافبإلهذا الكاتب أو الحاكم إذا كان شركاؤه لم يعلموا يعجبني 

  هذهفيهادتي لكم شهادة إن أردتم ش معي إن" بالإتلاف بعد القسمة، بقول:
ذا، هثر من أك ، فإذا أخبرهم بذلك لم يكن عليه عندي"القسمة على من غيرها

 وهو المغير يكهميكن عليه بأس، إذا لم يطلبوا الحق من شر وإن لم يخبرهم لم 
 المتلف، والله أعلم.

إن المال الفلاني لي فيه "وفي رجل جاء إلى الكاتب وقال له:  ومنه: مسألة:
 (1)حصة، وقد بعته جملة على فلان، وضمنت له بالخلاص والشروى لعلمي

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: لعلي. (1)
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م للمشتري بكل ما بشركائي أنهم يريدون بيعه بهذا الثمن، ولا أضمن عنه
، أيجوز للكاتب أن يكتب هذا البيع، وهذه "يستحقونه منه في خالص مالي

لا يكتب المال جملة إلا أن يكون ادعى وكالة منهم،  ؟ قال:الضمانة أم لا
فعلى بعض وضمن لمن اشترى بالخلاص أو الشروى إن لم تكن وكالته صحيحة، 

الوقوف حتى تصح الوكالة، ولا يعجبني يجوز للكاتب أن يكتب، وأنا القول: 
يكتب له إلا نصيبه من المال، فإن اصطلح هو والمشتري على أن يلفظ عليه 

إن لم يتم  يبلسانه البيع بلا كتاب من الكاتب، ويكتب له الخلاص والشرو 
أصحاب المال البيع، فلا يضيق على الكاتب أن يكتب عليه الضمان، والله 

 م/ 99أعلم. /
: لموصيله ا  الكاتب إذا كان يكتب وصية لرجل، وقالوفي ومنه: مسألة:

يجوز ، أينمألا "ارفع اليمين عن الوصي"، والكاتب يعلم أن الوصي غير ثقة و 
لذي اهذا  نن كاإفيما يعجبني  ؟ قال:للكاتب أن يكتب له رفع اليمين أم لا

إذا  يمينأما ال، و خيانته، فلا يساعفه الكاتب على ذلك ةترفع عنه اليمين ظاهر 
م ذلك. ه فلهة يمينإذا أراد الورثقول:  ؛رفعه الهالك عن أحد ففي ذلك اختلاف

ن الحقوق، يئا مطعا شقليس لهم ذلك في التهمة، وإنما لهم إذا ادعوا عليه وقول: 
 والله أعلم.

، فلا يعجبنيورفع اليمين عن الوصي الثقة جائز، وأما غير الثقة ومن غيره: 
"إني جاعل للموصي أن يبيع  :تب أن يكتب بأمر الموصيوالله أعلم، وجائز للكا

من ملاكه ما يريد بيعه، جائز الأمر والفعل في جميع ذلك"، فإن كان الوصي ثقة 
فيجوز ذلك، وإن كان غير ثقة ففيه اختلاف، وكذلك قوله على رأي وصيه 
وأهل إزكي يكتبون التسليط للوصي الثقة أو غير الثقة، وذلك أن يجعل له أن 
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لقضاء دينه بمشورة وارث أو بغير مشورة، بنداء أو غير نداء، وأما  ؛يبيع من ماله
 أهل إزكي لا يرون ذلك إلا للثقة، والله أعلم.

 س/ 99./جواب الشيخ الزامليإلى  )رجع(
يي إن وصكتب "ا وفي الكاتب إذا قال له من يكتب له وصية:  ومنه: مسألة:

؟ لا مره أمأما كاتب أن يكتبه وصيا له  زيد" وزيد مشتهرة خيانته، أيجوز للك
 ن يبينأللكاتب فيعجبني إن كان هذا الوصي غير ظاهرة خيانته،  قال:

نه ثقة إوصي: الم للموصي أن الوصي لا تجوز وصايته حتى يكون ثقة، فإن قال له
ه، ين نفسأم عنده، جاز للكاتب أن يكتب كما أمره الموصي فيما عندي، وهو

ته فلا ة خياناهر لى هذا فيما عرفنا من سيرهم، وإن كانت ظولم تزل الأشياخ ع
ظهرت  من يكتب له هذا الوصي، وذلك إذا كانت خيانته في الوصايا؛ لأن

 خيانته في الوصايا بطلت وصايته، والله أعلم.
 يختلف في ذلك. ومن غيره: وعن الصبحي:

ثلث  إن لي"وفي الكاتب إذا جاءه رجل، وقال له:  ومنه: مسألة: )رجع(
، أيجوز للكاتب أن يكتب له ثلث ذلك "المال الفلاني فاكتبه لفلان بيع القطع

 ؟ قال:المال كما أمره، ولو لم يصح مع الكاتب دعواه بذلك أم لا يجوز له ذلك
 ،إذا كتب على إقرار المقر، وكتبه كما أقر به من نصف أو ثلث أو أقل أو أكثر

 هذا المال شيء ثبت إقراره فلا يلحق الكاتب شيء، فإن كان للمقر في
م/ لمن أقر له به، وإن لم يكن له شيء فلا ينفع إقراره في مال غيره، ولا 100/

من ذلك بأس إن شاء الله، ولو كان مثل يلحق الكاتب منه  (1)يلحق الكاتب
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: المكاتب. (1)



 نالسابع والسبعو الجزء  150  قاموس الشريعة

 

أقر وليس  (1)حرج لضاق ذلك على الكاتب؛ إذ لا يكتبون إلا عن إقرار، ومن
 هو له أم لغيره، والله أعلم.لهم علم بما أقر به، أ

الوقوف عن كتابة البيع في نصف العبد، أو نصف الدابة ومن غيره: 
، وأما الإقرار والوصية فجائز، وذلك أن البيع في النصف لا يثبت إلا (2)أسلم

 على الشريك على أكثر قول المسلمين؛ ولأنه تعذر القبض وذلك.
 يرها،ابة وغالأمور مثل كتوفيمن ابتلي بشيء من  ومنه: مسألة: )رجع(

يكون يره، أو غأوصار في بعض الأوقات يخفي نفسه في بيته أو غيره لشغل نسخ 
على هذه  لخلوةافي  لا بأس عليه ؟ قال:هذا محتجبا ويلحقه معنى الرواية أم لا

لناس على ب عن احتجاالصفة والخلوة لا يستغني عنها، وإنما تفسير الرواية فيمن 
 ن شيء يلزمه الخروج فيه، والله أعلم.وجه الكبر أو ع

هل يكتب  والكاتب إذا وجد في المريض علامات الموت، ومنه: مسألة:
انه ، ولسحيحاصإنه يكتب عليه ما دام عقله  ؟ قال:عليه، وما الحد في ذلك

 فصيحا، والله أعلم.
يكتبوا في يوم  س/ أجمعوا على أن لا100وفي الكتاب: إذا / ومنه: مسألة:

 يضيق عليهميضا، أمر  لأحد إلا أن يكون مسافرا لا يمكنه تأخير الكتابة أو العيد
 ذلك أم لا؟

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: سلم. (2)
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ولا  عروف،ترك ملأن يعتقدوا هذه النية؛ لأن هذه نية لا يعجبني  الجواب:
كن لتي يماات يجوز اعتقاد النيات لترك شيء من المعروف، في وقت من الأوق

 فيها فعل ذلك المعروف، والله أعلم.
قاسم و تيق عمثل  ،وفي شهادة البدو إذا شهدوا في النسب ومنه: :مسألة

م غير ألقاف باهم "بالجيم"، أيجوز للكاتب أن يكتب "قافا" أم عليه أن يستفهم
أن  لكاتبلى اععلى ما سمعته من الأثر في مثل هذا أنه لا بأس  ؟ قال:ذلك

وإن  كذلك،  انهيكتبه بالقاف على التعارف من لغتهم التي لا اختلاف فيها أ
 استفهمهم بالقاف فهو أحوط له، والله أعلم.

ل لم يقو له،  وسألته عن الكاتب إذا أقر عنده أحد لوارث ومنه: مسألة:
من  له أتقر""من ضمان علي له"، هل على الكاتب أن يقول له:  :المقر

 قر.إن شاء قال، وإن شاء كتب كما قال الم ؟ قال:، أم لا"ضمان
ة الصح ن فيإن كا ؟ قال:ما أقر المقر، يثبت أم لاوإن كتب كقلت له: 

 ثبت، وإن كان في المرض ففيه اختلاف.
ليها له عيكن  لم وهل يجوز للمرأة أن تقر لزوجها بصداقها الآجل، إذا قلت:
 لا. قال:م/ 101ضمان؟ /

نعم،  ؟ قال:م لافإن أقرت له ولم يعلم أن عليها ضمانا، يحل له أقلت له: 
ه أجر، زمها لة لضمان لا يعلمه هو؛ لأنه حتى إذا أنبهها للصلالعل عليها له 
 والله أعلم.
وفي الكاتب إذا قال له رجل: اكتب "علي لفلان كذا لارية في  ومنه: مسألة:

مالي الفلاني رهنا"، أيجوز للكاتب أن يكتب بيع خيار أم يكتبه رهنا كما أمره 
لهذا الكاتب أن يعجبني  فيما ؟ قال:الرجل، وكيف لفظ الرهن في الأموال
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يفحص المقر عن هذا الرهن أهو بيع خيار أم رهن مقبوض؛ لأن في زماننا هذا 
أكثر العامة يسمون بيع الخيار رهنا، ولفظ الرهن المقبوض عندي أن يقول بعد 

وقد رهن في هذا الحق الذي عليه لفلان بن فلان "الإقرار بالحق لصاحبه: 
، وهذا على قول "ذا ماله المسمى كذا رهنا مقبوضاالفلاني على فلان بن فلان ه

 من يجيز الرهن في الأصول، ولا غلة للمرهن، والله أعلم.
لكاتب قة واة مطلوفي امرأة أرادت أن تكتب لزوجها حقا وكال ومنه: مسألة:
لى عبنه لاتكتب  أن يشهد أب زوجها إذا كانت المرأةفلا يعجبني لا يعرفها، 

، لمسلميناوال كتب الكاتب فلا يخرج من الإجازة من أقنفسها حقا، وأما إن  
ادة أب زوجها، س/ المرأة بشه101وأما الوكالة فجائز للكاتب أن يكتب على /

 والله أعلم.
ل في من رج كالةوفي الرجل إذا ادعى الو مسألة عن الشيخ أحمد بن مداد: 

لبيع اينهما بتب بيع ماله الأصل، وفي قبض ثمنه، أيجوز للكاتب الثقة أن يكا
قول: لان: لك قو  ذفي ؟ قال:بادعائه الوكالة، ويكتب في ذلك ورقة الشراء أم لا

إنه ول: وقلة. وكانه لا يجوز له أن يكاتب بينهما في بيع الأصول بادعائه الإ
لك ذوأنا أعمل ب يع،جائز له ذلك، ويكاتب بينهما البيع بادعائه الوكالة في الب

ائه ع بادعلبيلا الكاتب لا يكون حجة في كتابه في بعض الأوقات؛ لأن خط هذ
 الوكالة، والله أعلم.
بي، وأما والص ليتيمويجوز للكاتب أن يكتب البيع على البائع لمسألة لغيره: 

، والله لمشترياها الوقوفات أحسن أن يكتب أولا للمشتري لها، ث يحيل ذلك إلي
 أعلم.



 نالسابع والسبعو الجزء  153  قاموس الشريعة

 

ال قلك يع، ث بعد ذإذا كتب على أحد ورقة ب ومن الكتاب: مسألة:
ن لألبيع؛ اقة المكتوب عليه للكاتب: ضيع المكتوب، فجائز للكاتب تعطيل ور 

ه ليه أن عليعكتوب الم المشتري لم يقبل البيع بعد، وللبائع الرجعة، وأما إذا أقر
م/ 102عن / قرث رجع الم ،لفلان كذا بلفظ ثابت، وكتب عليه الكاتب إقراره

صية كم الو حلك الكاتب، ولو لم يلفظ به عليه، وكذ ذلك الإقرار، فلا يعطله
 العبيد فلا تدبير لاإ ،بالضمان أو بحق، وأما الوصية المطلقة فجائز الرجوع عنها

 يجوز الرجوع عنه، والله أعلم.
طيله تب تعلكالوالموصي إذا أراد أن يعطل من وصيته شيئا، فجائز  مسألة:

 ت والتدبيرلضماناوا  مملوك؛ إذ الحقوقبإذنه ما لم يكن بحق أو بضمان ولا تدبير
لى غير حق عة منه تابلا يجوز الرجوع فيهن، وإن كان فيما بينه وبين الله أن الك

كم، اهر الح ظولا ضمان، بل وقع ذلك على غير صدق فله الرجوع فيه، وأما في
 لم.أع فلا يجوز، والتدبير على كل حال لا يجوز الرجوع فيه، والله

ذلك بحضرة ثه، و ثل ال: إن لي ثلثي المال الفلاني ولفلان وفلانومن ق مسألة:
 "علينا :اكتب الكاتب، ث جاء فلان وفلان إلى الكاتب بعد أيام فقالا له:
ر به لذي أقاهو لفلان مائة لارية فضة، وقد بعنا له ثلث المال الفلاني"، و 

لنا"، ما "علينا ضمان ما يستحق من المشتري في خالص :شريكهما، واكتب
امى يت فكتب الكاتب ذلك عليهما، ث صح معه أن ثلث المال لناس شتى

كاتب ثه؟ لليران الثمن قسموه على جميعهم، لكل منهم على قدر مأوبالغين، و 
له أن ني فيعجب ،س/ كان فيه نصيب ليتامى102السكوت في مثل هذا، فإن /

 يرجع عن كتابته تلك، والله أعلم.
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وفي الكاتب إذا جاءه وصي  : سعيد مسألة عن الشيخ خميس بن
هالك يريد منه أن يكتب له صحة بيع شيء مما خلفه الهالك من المال الذي 
أراد هو بيعه بادعائه أنه يبيع ذلك؛ لإنفاذ وصايا الهالك وديونه، أيجوز للكاتب 
أن يكتب له على هذه الصفة، إذا كان الوصي غير ثقة أو ثقة أمانة إذا صحت 

للكاتب في هذا أن يكتب لا يعجبني  ؟ قال:، وأنه وصيه أم لاعنده الوصية
صحة البيع بادعاء الوصي للبيع، كان الوصي ثقة أو غير ثقة، ولو قال الوصي 

نه باع ذلك لإنفاذ دين الهالك ووصاياه، وإنما يكتب الكاتب صحة البيع إذا  أ
أمر به  كان عالما بنفسه لإنفاذ الوصايا، وقضاء الديون على الوجه الذي

المسلمون من مناداة أربع جُمع على الأصول، وصحة المزانية بالشهود، ويكون 
من ثقات المسلمين يطلع منه  (1)الوصي مع ذلك ثقة، أو يكون معه مشرف

 على الإنفاذ للوصايا والديون، ولا يغيب عليه شيء من أمره، والله أعلم.
أتاه قا، فيه حيكتب علوفي الكاتب إذا جاءه من لا يعرفه ل ومنه: مسألة:

هل الخلاف م/ دخان التتن أو من ملل أ103بشهود يعرفون بالفسق، وشرب /
ه أن ، أيسعنيغير أنهم من أهل القبلة، فشهدوا أن هذا فلان بن فلان الفلا

طمن ية من شهادإن الكاتب لا يكتب إلا ب ؟ قال:يكتب عليه بشهادتهم أم لا
شهود ادة ال شهفيعليه، وإن داخله الريب قلبه إلى تصديقه على معرفة الشهود 

لشهرة هادة اة شعلى المعرفة، فلا يكتب على المشهود عليه، وهكذا جاءت إجاز 
 فيه من طريق الاطمئنانة لا من طريق الحكم، والله أعلم.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: مشرق. (1)
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 ،صولالأ والكاتب إذا جاءه أحد يريد أن يكتب عنده شيئا من مسألة:
يع فلان بلبه كتأأو نصفه أو نحو ذلك  فيقول له: إن لي ثلث المال الفلاني

ا كتب كمن يالقطع، ولم يصح مع الكاتب دعواه في ذلك المال، فجائز له أ
ال غيره ه في مرار قال، فإن صح للمكتوب عليه كما قال، فقد تم قوله، وإلا فإق
كاتب لحق الن يلا يثبت، ولا يلحق الكاتب شيء من ذلك إن شاء الله، فلو كا

عليه،  لمكتوبم ااب؛ لأنهم يكتبون ما يقر معهت  ضاق على الكُ من قبل هذا، ل
 وليس عليهم علم ما يكتب، والله أعلم.

قل ثمن أبطع قومن أراد أن يكتب مالا له لأحد بيع خيار أو بيع  مسألة:
بينهما  ن يكتبأتب من ثمن ذلك المال أن لو بيع نداء أو غير نداء، فجائز للكا

  أن يتبينه، إلاعلي را بالغا برضاه، ولا تقية للمشتريس/ إذا كان البائع ح103/
 للكاتب منهما باطلا، والله أعلم.

سأله، ته أو مع فتأتيه امرأة لتكتب ،وإذا كان الكاتب جالسا وحده مسألة:
نة، والله فة السالفلا بأس عليه إذا سلم قلبه من قبل ذكر الفاحشة، ولم يرد مخ

 أعلم.
لم  " وإنلانفند عقد البيع، فليكتب "قد باع وإذا حضر الكاتب ع مسألة:

فلان"، باع ل قد يحضر عند البيع، إلا من قول البائع فليكتب "أقر فلان بأنه
 وإن خلف ذلك فهو ثابت، والله أعلم.

ني بيع الفلا ماليومن جاء إلى الكاتب وقال له اكتب " ابن عبيدان: مسألة:
يه، وإن كتب علن يأل له، فجائز له قطع أو خيار" ولم يعلم الكاتب أن هذا الما
 صح أن المال لغير البائع، فلا يثبت البيع.

 الآن. لعملالا يكتب حتى يعرف المال، والأول عليه قال غيره: وقيل: 
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ما  ه بعدلين وإن كتب الكاتب في مال لا يكتب فيه المسلمون، وتب )رجع(
 علم.أ اللهكتب، فإنه ينزع الورقة إن أمكنه ذلك، وإلا كتب رجوعا، و

و بير أي الكومن جاء إلى الكاتب وقال: إني تزوجت لولد ومنه: مسألة:
علي  ن تكتبأيد أعطيته شيئا من الدراهم أو شيئا من النخل أو غير ذلك، وأر 

ة أو غير كان القائل ثق  ،م/ أخاهم104لأولادي الصغار عوض ما أعطيت /
ن بن فلا لانفلان بن ف"أوصى  :ثقة، فجائز للكاتب أن يكتب، ولفظ الكتابة

أخاه  ا أعطىموض عالفلاني لابنه فلان بن فلان بكذا وكذا لارية فضة من ماله 
 فلانا"، والله أعلم.

فعليه أن  منه، إن الكاتب إذا كتب في شيء لا يجوز بجهالة ومنه: مسألة:
يه، فلا ف زل  و مه يعلم الكاتب على نفسه والمكتوب له، وأما إذا كتب شيئا يعل

فإن  لكتابة اولكن يرجع إلى الحق، وأما لفظ الرجوع في ،مه فيه الضمانيلز 
 فيرجعت   قدليعلم من يقف على كتابي هذا من المسلمين بأني؛ الكاتب يكتب

ذا  في هحجتيو فلان ابن فلان في الشيء الفلاني،  يالكتابة التي كتبها عل
 الرجوع كذا وكذا، والله أعلم.

لا ده، فا لولهد لرجل عند الكاتب ليكتب حقفي الوالد يش ومنه: مسألة:
 يجوز له ذلك في أكثر قول المسلمين، والله أعلم.

طرقه و قوقه وده وحوبما في هذا المبيع وبجميع حد" :إنا نكتب ومنه: مسألة:
  أعلم.، واللهلمينفلا تخرج من قول فقهاء المس ،"المباع" :وسواقيه"، وإن كتب

؟ شياءيع الأكتب لولده على ولده في جموهل للكاتب أن ي ومنه: مسألة:
 يختلف في ذلك، والله أعلم. قال:
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أن يكتب  س/104ويجوز للكاتب أن يكتب على ولده، ولا يجوز / مسألة:
زه يج، ولم عضأجازه ب ؛لولده، واختلفوا في أن يكتب لولده على ولده الآخر

 الأكثرون.
 :ذا كتبإلمال امن  لنخلةفي لفظة بيع المنزل أو المال أو ا الزاملي: مسألة:

غير ذلك، واقي و السولم يفسر الطرق و  ،"بما يستحق هذا المبيع من جميع الحقوق"
لإقرار ك في اكذلأيكتفي بهذا أم يحتاج إلى تفسير، وكذلك الشرب من الماء، و 

قي، السواق و أما الطر  ؟ قال:والوصية، أيحتاج إلى ذكر شيء من ذلك أم لا
وأما الشرب  ها"،يستحق هذا المبيع من جميع الحقوق كلفعندي أنه يكفيه "بما 
 علم.أفلابد من ذكره، والله 

من  ستوفىاه قد ن بن فلان الفلاني أن"أقر فلا :لفظ إبطال ومنه: مسألة:
لحقوق ايء من شيه فلان بن فلان الفلاني جميع الحق الذي عليه، ولم يبق له عل

 علم.بوجه من الوجوه إقرارا منه بذلك"، والله أ
 جاز. ،وإن كتب "قد قبض حقه من فلان"ومن غيره: 

لمصب ب وان الخإن البئر إذا لم تكتب "بما تستحق م ابن عبيدان: مسألة:
 م.والطرق والسواقي"، فلا يثبت ما يستحق حتى يذكر، والله أعل

 :لاق؟ يجوز أم لا وفي كتابة الأجل من الحاكم ممن لا يعرفه، ومنه: مسألة:
 قرارا، فلاإعليه  كتبلأجل له للدراهم، ولو لم يعرفه ذاك إذا كان يجائز كتابة ا

 م/ يعرفه أو بشهادة شهود، والله أعلم.105يجوز حتى يكون /
وفيمن عليه دين لرجل قد مات، وله ورثة ذكور وإناث  ومنه: مسألة:

وأراد أن يدين لهم بما عليه من الحق، أيكتب ذلك للهالك جملة ويكفيه،  ،وزوجة
إذا كتب  ؟ قال:يكتب لكل واحد منهم بقدر نصيبه من ميراث هالكهم ويبرأأم 
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للهالك جملة فهو المراد ويكفيه، وإن كتب للورثة لكل واحد منهم بقدر نصيبه 
من ميراث الهالك، فجائز ذلك، إذا عجز عن تسليمه في ذلك الوقت، وكان 

 فيما يجوز له أن يدين به على نفسه، والله أعلم.
ا منه إقرار "للفظ وفيمن يكتب ورقة إقرارا لأحد، وكتب آخر ا منه:و  مسألة:

 ؟ قال:لا ذا أمبهطل له بذلك على المرأة وعلى الرجل إقرارا منها له بذلك"، أيب
 لم.إذا كان اللفظ المقدم صحيحا، فعندي أنه لا يبطل، والله أع

أريد أن و ذا، ا كأنا وفيت منه"وإذا جاءني رجل ثقة بوصية وقال لي:  مسألة:
 ال:؟ قلا، يجوز لي أن أعطل ذلك أم "تعطل عني؛ لأني لا أعرف الكتاب

وإن كان  كم،عندي أنه لا يجوز تعطيله، ولا يقبل قول الوصي في معنى الح
ب، الكتا عطلوقال: إن هؤلاء قد وصلهم حقوقهم، واطمأن قلب م ،الوصي ثقة

 مانا؛ضعليه  أن لا يكونفيعجبني ولم يطلب أهل الحقوق في حقوقهم، 
ع إليه ذا دفنه إس/ لأن قول الثقة مقبول في معنى الخلاص من الضمان؛ لأ105/

قوله صله، فد و ليوصلها إلى أحد من ضمان عليه له، فقال: إنه ق ؛أحد دراهم
 مقبول في معنى الخلاص، والله أعلم.

 ال:ق؟ قوقمن اللفظ في الوكالة في قبض الح يعجبكوما  ومنه: مسألة:
 حق من ه لهنه جعله وكيلا في قبض كل حق يجب له على كل من عليإ" :يكتب

ى ه عللكل حق يجب قبض  "في  :جميع المخلوقين"، وعندي أن لفظ من كتب
 فهو ضعيف؛ لأنه أشركهم جميعا، والله أعلم. ،جميع الناس"

 وأما الكاتب لثقة،اولا ينبغي أن يوكل أحدا وكالة مطلقة إلا مسألة لغيره: 
نصحه  ه، وإند منأن يكتب على الحر البالغ العاقل وكالة على من يرييجوز له 

 فذلك منه إحسان، والله أعلم. تعن غير الثقا
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لان بن فني، لفلا"قد أقام فلان بن فلان ا :والوكالة المكتوب فيها مسألة:
فهذا ضعيف؛  "،فلان الفلاني وكيلا له في قبض كل حق له على جميع المخلوقين

ا كان ن، وإنمطلايع المخلوقين في حق واحد، لكن لا يؤديه إلى بلأنه أشرك جم
 ه عليهن لم"وكيلا له في قبض كل حق يجب له على كل  :ينبغي له أن يكتب

 حق من جميع الناس".
م/ 106ن /كا  وهل للحاكم أن يكتب للناس الإثبات في حقوقهم إذا مسألة:

فيه  م الذيقديسواء لا  عنده المكتوب الذي فيه إثبات، والذي لا إثبات فيه
 الإثبات؟

ابة  الكت اد منهأن يعرف المكتوب له بذلك، فإن عرفه وأر يعجبني  الجواب:
 كتب؛ لأنه يمكن أن تجري أحكامه عند غيره، والله أعلم. 

 (1)نه لا يجوز للكاتب ]إن كتب[إ يرفعه عن الزاملي: الذهلي: مسألة:
ثقة، ولو ادعى أن هذا البيع لوصي الميت بيع مال الهالك ولو كان الوصي 
إلا بعد صحة موت الهالك،  ،لقضاء وإنفاذ ما أوصى به الهالك أو أقر به الهالك

وصحة الحقوق عليه وصحة الوصاية له من الهالك، وبعد النداء على ماله في 
 ع، ويوجب في الرابعة، والله أعلم.سوق المسلمين ثلاث جمُ 

دخل أحد في الكتابة في بيع الورثة، والسلامة أسلم من أن يمسألة لغيره: 
وقسمهم المال المفقود ربه، ولو خلا لذلك أربع سنين حتى يصح فيه حكم 
بانقضاء فقده من حاكم أو جماعة المسلمين؛ لأن الكتابة ضرب من الأحكام، 

هو وقول: إن عدة فقده أربع سنين. فقول:  ؛والله أعلم، وذلك إن فيه اختلافا
                                                 

 ث: أن يكتب. (1)
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حاكم على  (1)ا ثبت فيه الاختلاف لم يجز القطع فيها لا يحكمبمنزلة الغائب، ولم
 ، والله أعلم.(2)ما قبل

عند الحاكم،  (3)س/ بينهما106وامرأة الغائب إذا صحت الزوجية / مسألة:
فطلبت النفقة والكسوة منه، وله دراهم أو عروض أو له فريضة من بيت المال، 

، ومؤنته ث تدفع إليها من مال ار فتؤمر أن تدان على زوجها لنفسها النفقة شه
زوجها، وإن تبرع الحاكم بإقامة وكيل له وأمره بالإنفاق عليها جاز وثبت إن شاء 
الله، وهذا أيسرها لها، والأول جاء به الأثر، وما جاء به الأثر فالعمل به أولى، 
وإن أنفقها يوما فيوما فجائز، وهو أحسن من أخذ الدين على نفسها، والله 

 .أعلم
"أقر فلان  :وإذا كتب الكاتب على رجل الفقيه مهنا بن خلفان: مسألة:

بأن عليه لفلان كذا محمدية فضة، وقد باع له بحقه ماله المسمى كذا"، أتثبت 
تلك الكتابة على هذا اللفظ إذا لم يكن البائع عليه ذلك الحق للمشتري، ولم 

براءة قبض واستيفاء  يكن البيع عن قضاء من البائع؟ وكذلك إن كتب الكاتب
قبل تسليم  بغير أمر البائع، يثبت عليه ذلك إذا أحدث على المشتري حدثا

العوض أم لا؟ وما يجب للكاتب من ذلك إذا لم يصح معه إقرارهما بشيء مما 
ذكرناه، وهذان اللفظان الأول والثاني فيهما فرق مع صحة علم الكاتب بينهما، 

الفرق بين  ؟ قال:ع، ويضره إذا كتب ذلك أم لاوعدم العلم منه بأساس عقد البي
                                                 

 ث: بحكم. (1)
 ث: قيل. (2)
 .زيادة من ث (3)
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اللفظين ظاهر في الحكم، وذلك أن اللفظ الأول مستغن عن الكتابة ببراءة 
م/ القبض والاستيفاء في الثمن يتقدم كتابة الإقرار قبل البيع، وأما في 107/

لحق اللفظ الآخر فلابد من كتابة براءة قبض الثمن واستيفائه؛ لأن البائع لم يقر با
موا كتابة الإقرار قبل البيع قرارا من  زماننا قدّ  ابَ فيكتفي به عن ذلك، ولعل كتّ 

كتابة براءة القبض والاستيفاء، واكتفاء بالإقرار عن ذلك، وفيما عندي إن كان 
البائع أقر بالحق الواقع به البيع مع الكاتب قبل كتابته، فكتبه الكاتب من بعد 

ه، وإلا فالوجه في ذلك والأولى له أن يكتب عن إقراره فهو مصيب في كتابت
باللفظ الآخر إلى تمامه كما ينبغي فيه، ولا يكتب إقرار البائع ما لم يقر به معه 
قبل الكتابة، فإني أخشى عليه أن يكون بذلك قد أتى ما قد حجر عليه في 

قارفة الأصل، وإن وافق فيه ما أقر به المكتوب عليه بعد كتابته فإني لا أبرئه من م
الإث ولزوم التوبة؛ لإقدامه عليه بغير علم؛ لأن ذلك محجور عليه؛ لقوله تعالى 

ِ مَا لَ تَعۡلَمُونَ نسقا على ما حرمه: ﴿ ْ عََلَ ٱللََّّ ن تَقُولوُا
َ
، وقد [169]البقرة:﴾وَأ

دخل ذلك في جميع المحرمات، فهذا ما عندي حسب ما بان لي فينظر فيه، 
 .ويعمل بعدله، والله أعلم

ره البائع ذا أمن إويجوز للكاتب أن يكتب براءة ذمة المشتري من الثم مسألة:
 بذلك، ولو أقر عنده أنه لم يقبض الثمن بعد، والله أعلم.

"أقر فلان  :وإذا لم يكتب الكاتب الشيخ ناصر بن خميس: مسألة:
"قد باع فلان بن فلان  :س/ بأنه قد باع لفلان ماله الفلاني"، بل كتب107/
إن صح  ؟ قال:فلاني"، أيكفي ذلك، ويكون سواء، أم بين هذين اللفظين فرقال

"أقر فلان بن  :معه عقدة البيع وثبوتها فهو كاف، وإن لم يصح معه ذلك كتب
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فلان"؛ إذ ذلك يكون بإقراره دون صحة عقدة البيع من البائع، وقبول المشتري 
 له، والله أعلم.

رية ذا لاذا وك"علي لفلان ك :اكتب وإذا قال أحد للكاتب: ومنه: مسألة:
ا  يق، إذتصدفضة حالة واجبة"، هل يكتب التصديق أم لا يحتاج أن يكتب ال

ذا لم يقر إلورقة ل اكان الحق حالا، وإن كان يحتاج أن يكتبه ولم يكتبه، هل تبط
شيء مما فسه بلى نإن كتابة الإقرار على من أقر ع ؟ قال:بها من عليه أو مات

أنه  غير ،تصديقابة الكت  فيه من الحقوق الحالة الواجبة، فلا يبطله ترك يجوز إقراره
ق ليه الحن عإن كان إلى أجل وانقضى الأجل ولم يكن تصديق، فالقول قول م

لى أجل، إا كان إذ أنه غير باق عليه مع يمينه، ونحن نكتب التصديق في الإقرار
 والله أعلم.
عه ما با يكتب فجائز للكاتب أن إذا كان الوصي ثقة عدلا، ومنه: مسألة:

مر به أة كما اداذلك الوصي لقضاء دين الهالك، وإنفاذ وصاياه من ماله بالمن
ساومة في قول م/ له باطل ذلك، وكذلك إن باعه م108المسلمون، ما لم يبن /

ذكرناه،  لك لماه ذمن أجاز بيع الوصي مساومة، إذا نظر الأوفر والأصلح في بيع
 ن على البر والتقوى، والله أعلم.وهذا من التعاو 

"نخلتي مبسلي  :وفيمن جاء إلى الكاتب، وقال له: اكتب الصبحي: مسألة:
من مالي أو غير ذلك من النخل لزوجتي فلانة من صداقها العاجل الذي 

كذا وكذا لارية فضة لزوجتي وأبايعها   "عليّ  :اكتب :، ولم يقل له"تزوجتها عليه
 ؟ قال:أيجوز للكاتب أن يكتب على هذه الصفة أم لا "،(هذا نخلتي )خ:بحقها 

جائز أن يكتب هذا الكاتب ما طلب منه المقر على نفسه، ولعله تزوجها على 
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نخلتي مبسلي أو نخلات، ولو تزوجها على دراهم، فلا تضيق الكتابة على إقراره 
 بالنخلات، والله أعلم.

أن  أراد ذاب عليه إوالتصديق يحتاج من الكاتب أن يسأل من يكت مسألة:
لأحد  فسهنيكتبه في الأوراق على المقر، وهو أن يكتب على من يقر على 
 يار أوخيع بحقا، من دراهم في الذمة أو سلف أو بيع خيار أو إضافة على 
ينونة وع البوق صداق عاجل، وأما الآجل، فلا يحتاج إلى تصديق؛ إذ محله عند

ل داق آجا صأوراقا عليه لها فيه بين الزوجين، وإذا مات وأخرجت مطلقته
ل: وقو ين. حكم ذلك باق لها وعليها اليمفقول:  ؛وعاجل، وطلبت الوفاء

ن مخرجت  الآجل إذا س/ فيه اختلاف والآجل لها، وعندي أنّ 108العاجل /
ن كذلك إو ء، فحكمه والعاجل سوا ،عدة من طلاق أو حرمة أو وجه من الوجوه

ء؛ يه سوال فليه صداقين في صحتين، فالقو طلقها ثلاثا، وكذلك إن أخرجت ع
 لأنه يمكن أن يلزمه صداقان أو أكثر، والله أعلم.

وفي رجل  ومن جواب الشيخ الفقيه جاعد بن خميس الخروصي: مسألة:
حضر الحاكم، فأقر معه بحق لآخر، وأنه باع له به مالا، وأمره أن يكتبه له بيع 

لان لا يعرفهم بالعدالة بل هم من خيار أو قطع، ولكن لا يعرفه، فشهد له رج
عوام الناس، إلا أنه اطمأن قلبه إلى قولهم، فكتب على الرجل كما أمره وأقر به 
عنده، ث إن من له المال أنكر البيع والأمر بالكتابة، ورجع أحد الشاهدين عن 
شهادته، والحاكم أشكل عليه أنه هو الذي أقر عنده وأمره أن يكتب عليه أولا 

رفه، والمقر له يدعي الشراء، ويتمسك بالصك والمال في يد المدعى عليه، فلم يع
 ؟ قال:فكيف الحكم بينهما، وعلى من تكون اليمين منهما على معنى السؤال

قد بلغني هذا الأمر العظيم قبل بلوغ تعريفكم إلي، فكثر وقوعه في الدار لدي، 
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لها في مثل هذه المواطن لقلة تثبتكم في الأمور، وتبينكم  ؛ولعل أن يكون هذا
م/ لا 109المخوفة، وقبولكم الشهادة على معرفة من يأتيكم فتجهلونه من /

لة ولا أدنى منها، حتى آل بكم الأمر إلى هذا الحال، وقد أردتم ديؤمن على خر 
مني أن أعرفكم حكم هذه النازلة بكم لوقوع الحاجة فيها إلى البيان، وأنا أعالج 

لزمان لما هم عليه من الطغيان، وعدم الرضى عن أهل قطع الجوابات لأهل ا
وترك الانقياد لمن يهديهم سبيل الرشاد، وميلهم إلى أنفسهم إيثارا للدنيا  ،الإيمان

على الآخرة، وفقدان القائمين بأمر الله والناصرين لدينه حتى ارتفع الرعاع، فعظم 
البر والبحر بما كسبت وكثر النزاع، فكثر العناد وخفي الورع، فظهر الفساد في 

إلا أن  ،أيدي الناس وعز الدواء، فتمكن الداء، حتى وقع اليأس من قبوله العلاج
يكون بعزل الجسد عن الرأس، فصار الترك لهم والتباعد منهم والإعراض عنهم في 
حق من ليس له بهم قوة على ردهم كرها عما هم به من الغي والظلم والعدوان 

تغال بهم والنظر إليهم والإقبال عليهم والتعريف لهم، زهدا والبغي، أولى من الاش
فيهم إلى ما يخص المرء من خلاص ذاته بالحق من أسرها، فإنها به أحق ونفسي 
مغمورة بأنواع الخبث فهي به لتراكمه خربة غير معمورة، فكيف لي بالفراغ منها 

ي، وتغير لغيري قبل وجود خيري، إلا أني أقول على قلة علمي وركاكة فهم
لتكدر بالي من ضعف جهدي في إصلاح أعمالي، مع ما أعرفه في  ؛حالي

س/ بالقالي أن 109عصري من أهل مصري ولا أبالي على إصابتي للعدل /
دها، وإن قيل بجوازه في الحكم فهو الأقرب إلى أن يكون حالعمل بالصكوك و 

هي به من  ى مالغير أصل وثيق، يرجع بها إليه ويعتمد فيها عليه، وزادها عل
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أهل العصر على معرفة من يقر بشيء أو يوصي به معهم إن لم  (1)ضعفها قبول
يعرفوه شهادة من ليس لهم بحجة في الشهادة، وهنا على وهنها عند من صح 
معه ذلك منهم، وهذان الشاهدان على معرفة الرجل المقر بالبيع منه والأمر له 

وم بهما الحجة في الحكم، فالصك في ثبوته بالكتابة عليه للمشتري إن كانا ممن تق
على ما هو به من جواز الرأي عليه، والاختلاف بالرأي فيه عند من لم يصح 
معه كغيره، وإلا فلا جواز لما به عند من علمه وصح معه أمره على من لم يقر 
به، ولم تقم به الحجة عليه لمن له، فإن رجع الحكم فيه إلى كاتبه أو إلى من هو  

له في المعرفة به، لم يجز له أن يحكم بما فيه على من لم يعرفه أنه هو المقر عنده كمث
إلا بحجة تصح معه فيه، وإن اطمأن قلبه حين  ،مر له لأن يكتب عليه ما بهوالآ

الكتابة إلى صدقهما، فليس كل ممن يجوز أن يطمئن إلى خبره وقوله وشهادته، 
على هذا، فيكون هو الأولى بالشيء  وعند معارضة الحكم لها في مثل ذا تبطل

م/ يجوز أنها لأظهر 110منها في موضع جوازها، فكيف بها في موضع ما لا /
بطلانا، وفي هذا ما يدل على أن تلك الكتابة على من لا تعرفه إلا بتعريف من 

يجوز أن تكون ثابتة على من أنكرها حتى  لا تقوم به الحجة في الشهادة، لا
ت حين الكتابة منك إلى صدق ذلكما الشاهدين على مأننطا يصح بغيرها، وإن

معرفته، فليس لك أن تجعل الاطمئنانة في موضع الحكم، فتقضي بها فيه عند 
رجوع الأمر في الشيء إليك، ولا تعلم أنه مما يجوز فيه غير هذا في نظر ولا قياس 

لعدم  ؛ولا أثر عن أحد ذي بصر، ومتى عارض الصك شيء مما يمنع من جوازه
صحة ثبوته، فالشيء المتداعى فيه يرجع إلى حاله؛ لأنه والذي لا صك فيه 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: فتول. (1)
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سواء، وعلى من يدعي الشراء له ممن يكون في يده البينة العادلة إن لم يقر له به 
حال ما يجوز عليه إقراره، وإلا فليس له عليه غير اليمين إن كان ممن تلزمه له 

 في ذلك.على ذلك، والله أعلم بالحق، فينظر 
وإذا باع الوصي من مال  :مسألة عن الشيخ خلف بن سنان 

لقضاء دينه، وصح عند الحاكم أو الكاتب صحة الحقوق، وصحة  ؛الميت
أو بيع مساومة  ،الوصاية للوصي، وصحة المناداة بمشرف من ثقات المسلمين

 صلاح في القيمة؟ فجائز للكاتب أن يكتب ذلك، والله أعلم. (1)بنظر
اطمأن  /س110والشاهد الواحد إذا / :فيما أظن ابن عبيدان مسألة:

و صايا أو و أالقلب إلى شهادته، أيكفي في كتابة الحقوق من أصل بيع مال 
إذا لم  ن فلانن بإقرارات وغير ذلك، أعني إذا شهد واحد ثقة لأحد أن هذا فلا
ك المرأة ل، وكذقلبيعرفه الكاتب ليكتب عليه، أتجوز شهادته وحده إذا اطمأن ال
م إذا ن ذكرتهمدة الثقة والمأمون والمأمونة؟ فنعم يجوز للكاتب أن يكتب بشها

 اطمأن قلبه، والله أعلم.
ة، ه ورقب عليوفي الكاتب إذا جاءه إنسان يريد أن يكت الصبحي: مسألة:

لان بن ف؟ أنا فنيوقال الكاتب لذلك الإنسان: لا أعرفك، فقال له: كيف لا تعر 
له أن  فه، هلعر  من قبل يعرفه لكن نسيه، ولما أن عرفه باسمه فلان، والكاتب

 يكتب عليه بلا شهود؟
أمور  عد منيب لا يضيق عليه أن يكتب عليه على معرفته، وهذا لا الجواب:

 علم.أ الناس، وهذا علمه الذي يعلمه من قبل قد غاب عنه حينا، والله
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: ينظر. (1)
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هد له ه، وشب اسمأنه قلوفيمن يعرفه الكاتب أنه فلان، وسمع  ومنه: مسألة:
 شهادة بولشهود شهرة يطمئن القلب بشهادتهم بالاسم الآخر، أيجوز له ق

 الشهرة، وتجوز له الكتابة عليه بالاسم؟
أن و نده، عهرة وز له أن يكتبه بما صح بالش: يج-وبالله التوفيق-الجواب 

وم؟ اسمك الي م/ الاسم الأول، وإن قال له: ما111يكتبه هو كما علمه من /
 ووافق في قوله الشهرة أو ما علمه هو جاز إن شاء الله.

ه ن قوللا موفيمن عرف رجلا إ مسألة من جواب الشيخ ناصر بن خميس:
 واطمأن قلبه بذلك، متى يجوز له أن يشهد له؟

على   ذلكل فيإذا اطمأن قلبه ولم يشك في ذلك، فواسع له الدخو  الجواب:
اع الريب، وارتف انةه تمييز، ومعرفة بالاطمئنقول بعض فقهاء المسلمبن إن كان ل

 والله أعلم.
حت مّا صوإذا شهد شهود شهرة أو عدول بنسب رجل، فل ومنه: مسألة:

 لا؟ صفة أمال الشهادة بذلك أراد أن يكتب لأحد الشهود، يجوز ذلك على هذه
: فقد جاء في آثار المسلمين أنه لا يكتب ما ذكرت -بالله التوفيق-الجواب 

ذكرت في ذلك الحين، بل يكتب له في وقت آخر، ولم أدر ما العلة وما  لمن
لحاكم، أو الكاتب بمعرفته ولم يرتب في االفرق في ذلك، وعندنا إذا اطمأن قلب 

من  (1)ذلك، فواسع له في قول بعض المسلمين، وقد شاهدنا ]من شاهدنا[
 الكتاب من المسلمين يكتب ما ذكرت لمن ذكرت، والله أعلم.

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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 بأنه شهدواو وفي الكاتب إذا جاءه رجل بشهود شهرة،  الزاملي: سألة:م
س/ لأحد 111فلان بن فلان إلى تمام الشهادة، ث إن المشهود عليه كتب /
، أتبطل ه شيئاب لالشاهدين شيئا بعدما كتب لغيره، ولم يعلم الكاتب أنه سيكت

 ويلزمه أن يأتي بغيره أم لا؟ ،شهادته
أن ويعجبني  لك الموقف، فعندي أنها تبطل شهادته،إن كان في ذ الجواب:

 يأتي بشاهد غيره، والله أعلم.
وا د رخصقعه والشهادة مع الكاتب بنسب الذي يجيء إليه ليكتب م مسألة:

فس ون النسكو  ،وارتفاع الريب عنه ،نانة قلب الكاتبئفي ذلك، وحد ذلك اطم
ن أهل ت أو مقاود غير ثمنه، ولو كان الكاتب لا يعرف الشهود، ولو كان الشه

جل هود لر شهد شنانة القلب، وإن ئحتى قالوا بشهادة امرأة عند اطم ،الخلاف
وقف، لك الم ذفيوكتب له الكاتب، ث أراد المشهود له أن يكتب لأحد الشهود 

 ه، وقدد لفلم يعجب المسلمين ذلك، وتبطل تلك الشهادة إذا كتب لمن شه
ى له عل يكتببعد ذلك اليوم، فهو جائز لثبتت للمكتوب له أولا، وإن جاء 

 شهادته الأولى، والله أعلم.
وإذا شهد الشهود لرجل أنه فلان بن فلان الفلاني، فمنهم من قال:  مسألة:

، ومنهم من قال: "الساكن نزوى"، ومنهم من قال: "صاحب قرية نزوى"
ن كان إلا أنه إ ،فجائز للكاتب أن يكتب بأي وجه من هذه الوجوه "؛النزوي"

 م/ 112وسكن نزوى لا يكتب نزوي. / (1)غربيا
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: عربيا. (1)
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رجل  تاهمافأ وفي رجلين يكتبان بين الناس، وحضرا في موضع واحد مسألة:
رفته وا بمعشهدلا يعرفانه طلب من أحدهما أن يكتب عليه، وقد أتاه بشهود ف

عنده  هدتومعرفة نسبه بمحضر من الكاتب الآخر، فاشتغل الكاتب الذي ش
لذين اد سمع ذ قرفة الرجل، أيجوز للكاتب الآخر أن يكتب عليه؛ إالشهود بمع

إنما ادة، و لشهاغير أنه لم يدعهم هو إلى  ،يشهدون عند صاحبه بمعرفة الرجل
 دعاهم صاحبه؟

ل، بعدو  سواإن كانت هذه الشهادة من قبل الشهرة الذين هم لي الجواب:
 ن تكتبي أيضق عندواطمأن قلب هذا الكاتب بأخبارهم بنسب هذا الرجل لم 

ليس و لغته، ن بمعليه؛ لأن شهادة الشهرة أصل فائدتها ارتفاع الريب من قلب 
لك ذفي فتقوم مقام شهادة العدول، وإن كان هؤلاء الشهود شاهدي عدل 

إنما و ده، أجاز له أن يكتب بشهادتهما ولو لم يشهدوا عن وبعض ؛اختلاف
 سمعهما شهدا عند غيره، وهذا القول أحسن.

كتبه  أن ي له ويجوز للكاتب أن يكتب لمن لا يعرف نسبه ولا شهود ألة:مس
لشارط أو فلان ا" أو ،"أقر فلان بن فلان لا أكثر" :كما يعرفه، مثاله أن يكتب

بن فلانة"  س/112"أقر فلان / :البلوشي"، وكذلك إن لم يعرف أباه أن يكتبه
أن  الأحسنف المقر ينسبه على أمه فهذا لا يضيق، وإن صح عند الكاتب لنسب

س، فلا بأ ذلك"وكتبه وصح معه فلان بن فلان بيده"، وإن لم يكتبه ك :يكتب
 .وأما إن عرفه من شهادة شهرة فلا يكتب وصح معه، والله أعلم
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والشهادة للرجل أنه فلان بن فلان الدلال أو الأعمى أو النساج أو  مسألة:
بذلك بعد ذكر اسمه كما  (2)بهأو البحار وأمثال ذلك فجائز، وإن نس (1)البزار
إذا كان هو أعرج بنفسه، ولم تكن قبيلته كذلك،  "،فلان الأعرج بن فلان"يقال: 

فيصفه بذلك النسب بعد فراغه من ذكر اسمه واسم أبيه وجده، وإن كان أبوه 
 "؛فلان بن فلان الأعرج أو الأعمى بن فلان الفلاني" أعرج أو أعمى فإنه يقول:

وذلك أنه تذكر صفة الإنسان مع  ،يذكره بتلك الصفة فلا بأسفجائز، وإن لم 
ماء السماء بن الحارثة  ،عامرابن عمرو مرتقيا  :ذكر اسمه، كما قالت النسابة

 الغطريف بن امرئ القيس البطريق بن ثعلبة البهلول بن مازن الراكب، والله أعلم.
من   (3)تبوفيمن أتى إلى كا السيد مهنا بن خلفان البوسعيدي: مسألة:

ومضى عنه، ولم  ،"علي لفلان كذا وكذا" :وقال له: اكتب ،كتاب المسلمين
يلفظ عليه بالحق، هل يكون هذا إقرارا يثبت به الحق لمن كتب له، ويجوز 

؟ م/ أن يعطي المكتوب له الصك بغير أمر ممن أمر بكتابته أم لا113للكاتب /
في ظاهر الحكم؛ لأنه يحتمل  إن الأمر بكتابة الصك لا يوجب الإقرار به قال:

أن يكون أمر بكتابته عليه قبل قبض مضمونه ممن كتبه له، وأيضا فمعلوم أن 
لا ينكر ذلك إلا من قل علمه وركّ فهمه، ث ليس  ،الأمر بذلك غير الإقرار به

للكاتب أن يدفع الصك بعد كتابته للمكتوب له دون أمر من كتب عليه، بل 
                                                 

البـُزُورُ: الحبُُوبُ الصغار، مثل بُـزُور البقول وما أَشبهها. وقيل: البـَز رُ: الَحبُّ عام ةا. لسان  (1)
 الأبرزة كالهيل والقرنفل والكمون إلخ.والبزاّر هنا الذي يبيع  العرب: مادة )بزر(.

 هذا في ث. وفي الأصل: نسيه. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: كتابت. (3)
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ه، وهو الناظر به فيه بعد قبضه، وإن دفعه الكاتب دون الأولى به أن يدفعه إلي
أمر المكتوب عليه، وحكم عليه بما فيه، فأخشى عليه الضمان مع إنكار 
المكتوب عليه الصك الحق المكتوب به، وذلك من أجل ما صرحناه من أمره 

 وبيناه من حكمه، حسب ما بان لي فيه، والله أعلم.
ه، ولم بت منمن نس رجل بها بيع ماء فأنكرهاوفي ورقة أظهرها  ومنه: مسألة:

ن يكون ، ولمم لاوكانت تشابه سلكته، أيحكم بها أنها خطه أ ،يعترف بكتابتها
ط ر الخأنك إن سلكة الخطوط ليس بحجة في الأحكام إذا ؟ قال:حكم الماء

تى حره له نكاإالمنسوب منه؛ لأن الخطوط تتشابه، ولا يحكم به أنه خطه مع 
قا لم ينكر ح ؛ لأنهابةيه، ولا يبين لي عليه لزوم يميز مع إنكاره الكتيصح ذلك عل

حكام بين مدعي س/ وإنما الأ113ادعى عليه، فيلزمه اليمين لإنكاره الحق، /
ى شراءه ن ادعه لمشراء المال وصاحبه، وإذا لم يصح انتقال الماء عن حكم مالك

، ه بذلكلم حبه محكو ولم يعترف الكاتب بكتابة الورقة، فهو مرجوع على صا
 والله أعلم.
 لصكوكاففيما عندي حسب ما عرفناه في أحكام  قال: وعنه: مسألة:

تؤجل،  أوقات ؤجلالمكتوب بها الحقوق، فإذا كان هذا الحق المكتوب بها غير م
 ته حتى حيافيولم يطالب من له الحق في حقه  ،أجله إلى أجل انقضىأو قد 

 مع لمسلميناند انت الصكوك محكوما بثبوتها عمات، فاحتمل بقاءه وأداءه، وك
 منهمف ؛لمينلمسصحة بقاء ما فيها، فحكم ثبوتها غير عار من الاختلاف بين ا

ها  ير لم نهموأحسب أن البعض م .من رأى ثبوتها في الحكم حتى يصح أداؤها
 كوت منسان كثابتة؛ لاحتمال الأداء ما فيها حتى يصح بقاؤه، خصوصا إذا  

 أعلم. المطالبة في حقه من غير عذر يصح له في ذلك، والله له الحق عن
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ق ليه الحعومن  والأوراق إذا حلت في حياة من له الحقومن غيره:  مسألة:
لحق قبل ن له ات موماتا كلاهما، فهو غير ثابت في أكثر قول المسلمين، وإن ما

 أيثر ر أك حلول الحق، ومات من عليه الحق بعد حلول الحق، فهو ثابت في
ق له الح من المسلمين، وكذلك إن مات من عليه الحق قبل حلول الحق، ومات

من  ن ورثةم/ حلول الحق إذا لم يصح أن من له الحق طلب حقه م114بعد /
ما، أو بل موتهل قحعليه الحق بعد موته، وإن ادعى ورثة من عليه الحق أن الحق 

ما أو عد موتهبل حلحق أنه قبل من يبطل الحق بموته منهما، وادعى ورثة من له ا
كثر ما أق في الح بعد موت من يبطل الحق بموته منهما، فالقول قول ورثة من له

 عرفناه من المسلمين، والله أعلم؟
ن موت مو لحق إذا كان الحق حالا قبل موت من له امسألة: ابن عبيدان: 

 .علمأعليه الحق، فلا يحكم بالحق على أكثر قول المسلمين، والله 
وإذا أخرج أهل بلد فلجا حراما، وطرحوه في فلجهم الحلال، ألة لغيره: مس

وتمازج الماء من الفلجين، فجائز للكاتب أن يكتب في الفلج الصحيح وفي المال 
الذي يسقيه الفلجان، ولا يجوز أن يكتب في الفلج الحرام، ولو خالط الصحيح، 

ا سقي بذلك، وجميع ما والزرع وثمرة النخل والشجر حلال على أكثر القول مم
تنبت الأرض حكمه حكم الأرض إن كانت الأرض حلالا، فهو تبع لها، 
 .وكذلك إن كانت حراما، وأما الماء ففيه اختلاف، والوزر على من سقى الحرام

أن  (1)ما حفظت في هذا شيئا، وعندي أن للكتاب :في هذا الصبحي وقال
مازج فلجهم الصحيح وخالطه، يكتبوا لهم في فلجهم الصحيح، ولا يضرهم ما 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: للكاتب. (1)
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س/ رفع هذا 114إذا أرادوا / (1)وجرى فيه ولا ينقل حكمه ولا اسمه؛ ولا أنهم
الفلج عن فلجهم كان لهم ذلك، وعندي أن الفاسد لا يبطل الصحيح، ولا 
أقوى على الوقوف عن هذا الفلج الصحيح، ولا عما سقاه من الأموال، ولو  

 خل لا تحرم إذا سقيت بماء حرام، والله أعلم.جين، وقد قيل إن النز كانا متما
يول ب والمححبو و ومن كان من سكان البلدان الغوائب مثل بسيا وعزّ  مسألة:

و يوصي أن يقر ب أوالروضة والمضيبي وأمثالها، ويتخذها أصلا، وأراد من الكات
لك لك، وذه ذلإصلاح أفلاجها، أتجوز له الكتابة عليه لهن؟ فلا يضيق علي

 ن، والله أعلم.صلاح له
المغيبة مثل وادي القريات  (2)ضو وإذا زرع زارع في شيء من الأر  مسألة:

وغيره، وأراد الزارع أن يثبت زرعه ذلك في حق لأحد، فإن كان الزارع استحق 
الزرع بحجة حق مثل أنه فقير، أو من أمر الإمام وأمثال ذلك، فجائز أن يكتب 

فيكون متعديا ولو كان  ،-أعني أصل الأرض-فيه إثباتا مالم يدعونه أصلا لهم 
 فقيرا، والله أعلم.

هن، ولا وك فيشكولا يكتب في جميع البلدان والأموال المغيبات والم مسألة:
س بأن، لا أظ تكتب فيها الشفعة، وأما الغير فذلك حجة في نقض البيع فيما

 بكتاب الغير فيه، والله أعلم.
                                                 

 ث: لأنهم.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الأروض. (2)
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جلا بمال فيه شبهة، أيجوز للكاتب وفي رجل قايض ر  ابن عبيدان: مسألة:
م/ لا شبهة فيه من أجل المال الذي قايضه 115أن يكتب في هذا المال الذي /

 فيه فواسع، وإن وقف فواسع، والله أعلم. (1)إن كاتب ؟ قال:به الرجل أم لا
اجر على ه التيدعي إن الكاتب لا يجوز له أن يكتب للتاجر بما ومنه: مسألة:

لمين لمسان خط الكاتب الذي يكتب بأمر أحد من حكام أحد من الناس؛ لأ
أما بت، و و ثا"كتبه فلان بن فلان"، فإذا عرف خطه فه :ولو لم يكتب ،ثابت

ن ى لساجائز أن يكتب عل قال من قال: ؛غير الكاتب ففي ذلك اختلاف
 علم. ألا يجوز، والله وقال من قال: .التاجر؛ لأن خطه لا يثبت حقا

"مالي الفلاني لفلان بيع خيار  :رجل أتاني وقال لي: اكتب في ومنه: مسألة:
أو بيع قطع أو المسجد أو لفلان"، ث أتاني بعد يوم أو أكثر يريد أن يكتبه لرجل 

وأنهما  ،هو وصاحبه الأول (2)آخر، فسألته عن بيعه الأول، فقال: إنه لم يتفق
أما إذا كان  ؟ قال:أم لاتناقضا البيع، أيجوز لي أن أكتب له ثانية في هذا المال 

البيع الأول بيع خيار، فجائز لك أن تكتب في هذا المال كتابة ثانية، كان البيع 
الأول لمسجد أو ليتيم أو غير ذلك، وأما إذا كان البيع الأول بيع قطع، فلا يجوز 

إلا أن يكون المشتري ممن يملك  ،لك أن تكتب في هذا المال بيع خيار أو قطع
لك إنه لم يكن له في المال شيء، أو قال: إنه أقال صاحبه أو وجها  أمره، ويقول

س/ أن لا يكون له في المال شيء، فجائز لك أن 115من الوجوه مما يقتضي /
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: كانت. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: ينفق.  (2)
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تكتب فيه ثانية، وأما إذا كان البيع الأول بيع القطع لمن لا يملك أمره، فلا يجوز 
 الوصي، والله أعلم.لك أن تكتب فيه ثانية، ولا تجتزئ بقول الوكيل ولا 

و راء أبالش "مالي الذي آل إلي :ومن قال للكاتب: اكتب ومنه: مسألة:
سن ح ال:؟ قكالقياض من فلان بيعا لفلان"، أيكتب بادعائه ذلك أم غير ذل
 .علمأأن يكتب الذي يدعي أنه آل إليه بالشراء أو القياض، والله 

آخر   ب فية إذا كتوهل على الكاتب شك من قبل القرطاس ومنه: مسألة:
لان "وكتبه ف :ذا كتبئ إ"وكتبه العبد الأقل أو الفقير إلى الله"؛ لأنه يجز  :كتابه

الذي  اهذ ثل مفيلا شك عليه  ؟ قال:بن فلان بيده"، أم هذا على العادة جائز
 ذكرته، وهذا جائز على العادة، والله أعلم.

الباطل، وارتاب قلبه والكاتب إذا صح عنده إدخال الربا و الزاملي:  مسألة:
في مدايناتهم وبيوعاتهم الفاسدة، فواسع له إذا لم يكتب بينهم، وجدوا غيره أو لم 

دع ما يريبك »، وقوله: (1)«المؤمن وقاف، والمنافق وثاب»: لقوله  ؛يجدوا
 ، والله أعلم.(2)«إلى ما لا يريبك

جميع "نصف  :ومنه وفي الكاتب إذا جاءه رجل، وقال له: اكتب مسألة:
م/ فاستراب الكاتب في المقر، 116أملاكي لولدي فلان من ضمان لزمني له"، /

وقال: في غالب ظنه أنه لا ضمان عليه له، وإنما أراد أن يلجئه إليه دون سائر 
                                                 

؛ والديلمي 938عناه كل من: البيهقي في الزهد الكبير، باب الورع والتقوى، رقم: أخرجه بم (1)
 .6544في الفردوس، رقم: 

؛ والنسائي، كتاب 2518أخرجه الترمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع، رقم:  (2)
 .1723؛ وأحمد، رقم: 5711الأشربة، رقم: 
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بناته وزوجاته، غير أنه لم يستيقن ذلك منه، أيضيق عليه الوقوف عن الكتابة 
بوقوفه السلامة، أم لا يضيق عليه عند الشك أو الريب وغلبة الظن، إذا قصد 

 ذلك؟
قوفه من و  لحقالا يضيق عليه ذلك إذا وجد غيره، ولم يخف بطلان  الجواب:

 ذلك فيما عندي، والله أعلم.
وفي رجل اشترى أصلا، فلما كتب له الكاتب، قال له:  ومنه: مسألة:

وز لابني فلان خوفا أن يغير على البائع فيه"، أيج (1)]...[ة "عشر  :اكتب
للكاتب أن يكتب ما أمره من ذلك، أم لا يجوز له حتى يبين له أنه بيع أو إقرار 
من ضمان أو الوقوف عن الكتابة في مثل هذا أسلم؟ وهل له أن يستفهمه، 

 فيقول له: أتقر له به أم تبايعه إياه، أم يسكت عنه، وكيف رأيك في ذلك؟
تب، ولا نده كعر ع فيما أقفيما عندي أنه يستفهمه أنه إقرار أو بي الجواب:

 يضيق عليه ذلك، إن شاء الله.
وجائز للكاتب أن يكتب لمن جاءه يتلف ماله أو بعضه لولده؛ لئلا  مسألة:

له أن يكتب له إذا كان بلا حق أو إحسان  (2)يغير عليه البائع، لكن لا ينبغي
والله  س/ يعلم أنه يكتبه بلا حجة،116منه إليه، وأما الكاتب لا عليه حتى /

 أعلم.
وملل أهل الشرك إذا أراد أحد منهم يكتب ورقة عند أحد  :الصبحي مسألة:

"بسم الله الرحمن الرحيم" ويقبضه  :أيجوز له أن يكتب أولها ،من كتاب المسلمين
                                                 

 لمة.في النسختين بياض، ومقداره في الأصل ك (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يبيع. (2)
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"بسم الله الرحمن الرحيم"، ولا شيئا من القرآن،  :لا يكتب ؟ قال:إياها بعد ذلك
 فجائز. ؛دق الله" أو بدأ "باسم الله""باسمك اللهم" أو "ص :وإن كتب
ند ، وعركينوإذا أراد أحد من المسلمين يكتب ورقة لأحد من المش قلت:

تكون  ، أالكاتب أن هذا الرجل يقبض الورقة المشرك الذي كتب له الحق
ورقة أن حب الو صاهذا غير الأول، وهذا جائز ويلزم الكاتب وه ؟ قال:كالأولى

 اسم الله. لا يقبضها مشركا وعليها
تب أن الكا علىوإن جاز ذلك، وكان المكتوب عليه الورقة غير ثقة، أ قلت:
؟ أم لا ،"بسملةا النه لا يسعك أن تقبض المشرك الورقة المكتوب فيه"إ :يقول له

إن جبني ويعة، ثق لا يلزمه أن يقول له، وله ذلك إن شاء كان ثقة أو غير قال:
 اأو ينزع منه في يد ثقة من المسلمين، سلمت إلى مشرك أن يقال له: اجعلها

 "بسم الله".
ه  دفتر فيب له وفي الكاتب إذا أراد أحد من الناس أن يكت ومنه: مسألة:

 "عند :كتبيشيئا من الحقوق على أحد من الناس، أيجوز له ذلك، مثلا أن 
 ؟ قال:فلان" "كتبه فلان بن :م/ فضة"، ولم يكتب117فلان كذا كذا لارية /

ه: قول ليكاتب إن كتب الوأنا أقول: ملا من الأثر مما يختلف فيه، سمعت مج
وضع خلاف ملل "على فلان كذا كذا من الدراهم"، أو عنده له أنه جائز، ولا

 ؛ لأنه لا يثبت شيئا، والله أعلم.(هنا :ع)
إن كتابة الصكوك والأحكام بين الناس في الليل على النار أو  ومنه: مسألة:

نه جائز، وكذلك إإن الحكم بالليل عند النار المضيئة  ؟ قال:القمر يجوز أم لا



 نالسابع والسبعو الجزء  178  قاموس الشريعة

 

أن الكتابة ومعي ، ولا أعلم في هذا اختلافا، (1)البيع والابتياع وجميع العقود
ضرب من الشهادة، والشهادة جائزة على ما مضى من الأحكام والعقود، وأما 

عات النجوم إذا لم يكن نار موقدة، وفعل ما ذكرناه على شعاع القمر، وشعا
وصح الحكم من الحاكم والبائع و الشاهد كصحة النهار، وعرف ذلك ممن كان 

وقال من  .يجوز ذلك ومضيه في الأحكام فقال من قال: ؛منه أحد هذه الوجوه
لا يجوز شيء من هذه الأحكام إلا بالنهار أو بالتضاء النار وتوقدها وإلا  قال:

 فلا، والله أعلم.
ذلك يلحقه  ل:؟ قا ظلام الليل في غير قمر ولا نجومأرأيت إذا وقع ذلك في

 أعلم. الاختلاف أيضا، إذا عرفوا بعضهم بعض كمعرفتهم بالنهار، والله
 الكتابة س/ وفي/ :117 الشيخ عبد الله بن محمد بن غسان مسألة:

؟ رقفينهما م ب"أشهدنا فلان بن فلان" أو أقر كله سواء أ :إذا كتب الكاتب
 ،يهافيشك  لا ما فرق عندي، وعندي أنه إذا كان يعرفه معرفةنعم بينه قال:

تب "، ويكلانف"أقر فلان بن  :مثل أنه يعرفه من قبل أو بشهادة عدلين كتب
هود ولا ش رفه"وكتبه وصح معه فلان بن فلان"، وإن كان لا يع :آخر الورقة

 :يكتب لاو "أشهدنا"،  :عدول، وإنما هي شهرة لا يستقر قلبه بقولهم كتب
 "وصح معي" في آخر الصك، هكذا عندي.
فلان"  شهدنا"أ :: وإذا كتب الكاتبقال غيره: وفي كتاب لبعض المتأخرين
كلا ، و "أقر" فقد كتب صحة الإقرار :فقد كتب صحة الإشهاد، وإن كتب

 هصح مع"أشهدنا فلان" إذا لم ي :إن كتب :وفيه قول .اللفظين ثابت
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: القعود. (1)
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 حت معهصذا ويكتب: "أقر فلان" إ ،انةالمكتوب عليه إلا بشهادة الاطمئن
فظة قر، فلأظة معرفته، وليس هذا القول بشيء، والفرق بين لفظه أشهدنا ولف
رار قد ن الإقأاه "أشهدنا" أنه أخبر أنه أشهده وصار شاهدا، ولفظة "أقر" معن

 لوصايان اصح معه، وكلا اللفظين ثابت، والأحسن أن يكتب عند الرجوع ع
ان  نبهن أبيالشيخ ناصر ب"، وإلا فكل ذلك جائز، وسئل والوكالة "أشهدنا

الإقرار هي في  /م118كتابة /  فقال: ؟"أشهدني" أو "أقر" :عن كتابة الخروصي
ر، ولا ى إقراعل الحكم إشهاد على إقرار، وكتابة الإشهاد هي في الحكم إشهاد

 فرق بين ذلك.
تدئ يب ،"ريةولا ن لفلان مائة لاريةإ" :ويجوز أن يكتب الكاتبقلت له: 

دية قلس وص" :بونحن نحب أن يكت ،نعم، يجوز ذلك ؟ قال:بالأكثر قبل الأقل
 . أعلماللهو، وإن قدم وأخر جاز ذلك، "فضة ولارية فضة ومائة لارية فضة

ول تى يقلة حوفي لفظ الوصية على الموصي، أيلفظ كلها جم ومنه: مسألة:
 كل شيءلقول يه الكاتب، أم يمرة واحدة من بعد ما لفظ عل "نعم"الموصي: 

ية الوص تب فييقرؤون جميع ما ك بعض أصحابنا ؛في ذلك اختلاف ؟ قال:نعم
مونه يستفهو  ،له يقرؤون على المكتوب وبعضهم .صية جملة واحدةو  من إقرار أو

 .في كل شيء وحده، من إقرار أو وصية، وكل قول المسلمين صواب
صي الوصية التي كتبها عليه لفظا إن كان الكاتب لفظ على المو قال غيره: 

مرة  "نعم"فأجابه المكتوبة عليه عند تمام لفظه بقوله:  ،متصلا لا توقف فيه
واحدة قائلا لها، أعجبني الاجتزاء بذلك فيها، وأن يكون القبول منه قد أتى 
عموما على جميعها، وإن كان قد أتى به منقطعا غير متصل بعضه ببعض لأجل 

 خلاله، فيختص القبول بما اتصل من لفظه أجزأ دون ما التوقف الواقعة في
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انفصل عنه في ظاهر الحكم حتى يجدد لكل معنى منفصلا استفهاما من 
 ،عليه إن صح ما أراه فيه، فلينظر في ذلك ظس/ اللافظ، وقبولا من الملفو 118/

 وليعمل بعدله، والله أعلم.
ثه، ير  د لهالكإذا كتب الكاتب حقا على أح ناصر بن خميس: مسألة:

؟ الكاث الهمير  أيثبت ذلك أم يبطل كله، أم نصيب الكاتب وحده مما ينوبه من
 إنه يبطل نصيبه منه في أكثر القول معنا، والله أعلم. قال:

بمائة  ى رجلعى علومن لا يعرفه القائم بأمر من المسلمين اد ومنه: مسألة:
أن عليه "نكر لمرا فيها إقرالارية، فأنكر دعواه، فأظهر ورقة بخط من يجوز خطه 

لذي أقررت لرجل اا ا، فقال القائم: أهذ"لفلان بن فلان الفلاني مائة لارية فضة
قر ألرجل الذي فه بايعر  لا أعرفه، أيجوز له أن يحبسه إلى أن ؟ فقال:له بهذا الحق
لاحا لك صذلا يضيق حبسه على هذه الصفة إذا رأى  ؟ قال:له بهذا الحق

 للإسلام وأهله.
ء أم مه شييلز أفإن حبسه إلى أن يعرفه بالرجل الذي أقر له بالحق،  قلت:

ن إلا لإحسااء الا يلزمه شيء وهذا من المعروف والإحسان، وهل جز  ؟ قال:لا
 أعلم. والله ،الإحسان

 له يأخذ أن يريد بصك لحاكم جاء وفيمن زكوي:الإ أحمد بن جمعة مسألة:
 إلزام( )خ: التزام غير من ثابت هذا يقول: أن له أيجوز خصمه، من صكه في بماله

فنعم، جائز ذلك من طريق الثابت وغير الثابت إن شاء الله،  ؟ قال:حكم أم لا
م/ وقد جاء الأثر بمثل هذا، إذا أردت أن هذا لفظ صحيح ثابت من غير 119/

تصريح للخصوم خوف إبطال حقوق الناس وذهابها، وكذلك إذا قلت 
يك من حق فلان المكتوب عليك في هذا الصك، فلا يضيق للمطلوب: أدِّ ما عل
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عليك ذلك إن شاء الله، ولا يكون هذا القول حكما من القاضي بالصك 
 نفسه، والله أعلم.

 ف ثقةوجائز للحاكم إذا عرف سلكة يد الكاتب وعر مسألة لغيره: 
، لك خلل ذالكاتب، ولفظ الكتابة صحيح أن يحكم بثبوت الحق، وإن كان في

لئلا  ؛ه حقهوفيأن يلوح الحاكم بمندوحة غير تصريح، بأن يشير إلى أن ي فله
 تضيع حقوق الناس.

يمه، م لغر ليسل وهل يجوز للكاتب أن يكتب على أحد أجلا الزاملي: مسألة:
 ن يشهدأير غوهو حقه كذا وكذا لارية فضة بعد انقضاء كذا كذا يوما، من 

ن ائز أجعم، ن ؟ قال:يكتب عليهعليه شهود إذا كان الكاتب لا يعرف الذي 
 يكتب عليه أجلا على صفتك هذه.

ذا  ق، إالح وهل يجوز للحاكم أن يحكم بكتابة الأجل على من عليه قلت:
لا يجوز  ل:؟ قاكان الأجل ليس فيه بسملة، والحاكم لا يعرف من عليه الحق
 علم. أللحاكم أن يحكم بالحق على الرجل المكتوب عليه الأجل، والله

 :بن أحمد الكندي /س119/ومن جواب الشيخ سعيد  لة:مسأ
يجوز حد، أق لأأسألك سيدي، إذا أراد أحد مني أن أكتب له أجلا في تسليم ح
 ؟وأجرك على الله لي ذلك أم كتابة الأجل إلا للحاكم، عرفني سيدي طريق الحق،

اكم  الحما غير، وأ: أما كتابة الآجال فللحاكم ذلك-وبالله التوفيق-الجواب 
السعيد إلا فو تحان، إن تشاور الإمام في ذلك إن أردت زيادة الامويعجبني فلا، 

 من يكتفي بغيره ولو في إنفاذ حق، والله نسأله الهداية.
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 فيجل وفيمن يكتب الصداق العاجل والآ مسألة: مسعود بن رمضان:
 ديقا،ل تصيكتب في الصداق العاج ؟ قال:صك واحد، أيكتب تصديقا أم لا

 جل تصديقا، والله أعلم.يكتب في الآولا 
 صلاة ارة كل"وبكفارتي صلاة كف :لفظ وصية الصبحي: أظنها عن مسألة:

ة على واحد ارةتثبت كف ؟ قال:منهما إطعام ستين مسكينا من ماله بعد موته"
وبصيام  لاتانرتي صكفا وإن قال: .بثبوت كفارتين، والله أعلم وقول .هذا اللفظ
 عضوب .ابلا يثبت ذلك لأجل تبديل الإعر  المسلمينفبعض  ؛شهري زمانا

 أثبت ذلك، والله أعلم.
بوت في ث نه يجري الاختلافإ الصبحي: مسألة من منثورة أكثرها عن

يثبت  ال:من ق قالف ؟اللارية أو المحمدية إذا لم يذكر المقر أنها فضة أو نحاس
 ثبت فير لا يإن هذا الإقرا وقال من قال: .م/ المقر صرف البلد120على /

 الحكم حتى يصح أنه فضة أو نحاس، والله أعلم.
: ولفظ اللافظ المقر بالقروش   مسألة عن الشيخ جاعد بن خميس

، وإن لفظ عليه بهذا دون هذا (1)كذا كذا قرشا فضة فرنسيات أم فرنسيسيات
لا أحفظ في  ؟ قال:من هذين اللفظين، أيثبت أم يبطل، وكان وصية أو إقرارا

سألة شيئا من قول المسلمين، وعلى ما قالوه، فيجوز أن يرد إلى ما في هذه الم
 في زماننا يقولون في نسبها بهذا، وهذا جميعا، والله أعلم. (2)لغتهم، ولعلهم

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: فرنسيات. (1)
 زيادة من ث. (2)



 نالسابع والسبعو الجزء  183  قاموس الشريعة

 

بنه بن الالان ف"أقر فلان بن  :وفي الكاتب إذا كتب ابن عبيدان: مسألة:
يثبت يا"، أحوه كان أبفلان بن فلان بمثل نصيب أبيه من مال فلان هذا أن لو  

عمل نالذي و بت، الذي أقول به: إن هذا اللفظ لا يث ؟ قال:هذا اللفظ أم لا
أبيه  ميراث ثلبمعليه أن يكتب "أوصى فلان بن فلان الفلاني لابن ابنه فلان 

 من ماله أن لو كان حيا"، والله أعلم.
 بوه حيا.أن كا  لو ويجوز في ألف "أن" فتح الهمزة وكسرها في قوله أن مسألة:
من  شكووالمرأة إذا جاءت إلى الكاتب تكتب وصية، ومكثت ت مسألة:

: الت له قثزوجها أنه مقصر في حقها، وأنه أخذ مالها وعليه لها ضمان، 
  أن ترجعس/ صداقي الآجل"، فلا يكتب ذلك إليها إلا120"لزوجي / :اكتب

 م.عل أوتقول: "علي له ضمان" أو "من قبل إحسان أحسنه لي"، والله
لفلاني البلد  اوالزوج إذا جاء يريد أن يكتب معه لزوجته سكنها في مسألة:

ك لها أم ق عليبح له: أكتب لهاأها، فكتب عليه ما قال له، فإن سأو طلاقها بيد
 فذلك حسن، والله أعلم.؟ لا

ن علم ميتى حويجوز للكاتب أن يكتب بيع الخيار للبار والفاجر  مسألة:
، على دينهم أمونونمن، عاملة الباطلة، وذلك أن الناس يحسن بهم الظالمتبايعين الم

نت ر، وإذا كاالأمو  اطنولا يكلف الله عباده ما لم يعلموا، والله لا يخفى عليه بو 
ة من التجار   غيرهفيون المعاملة باطلة في السريرة في بيع الخيار، فلا يبعد أن يك

 وغيرها، والله أعلم.
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"، فيقول له: إن  (1)"علي لولدي :قال له المريض: اكتبوالكاتب إذا  مسألة:
كان عليك له ضمان أو حق، أو له عوض، وإلا فلا أكتب لوارث بلا حق، 

علي له، وكتب له فلا بأس عليه، إلا أن يكون يعلم منه غير الحق،  فإن قال:
 والله أعلم. 

رجله ب لذي، واوجلوس الكاتب في الطريق لا يحمد له إلا أن يكون فيه ضرر
 . أعلماللهوضربان ولم يقدر يقوم فحكمه حكم الصحيح في وصاياه وأموره، 

ثل مليوم اوم ويجوز أن يكتب الكاتب بأسماء النقد القديم المعد مسألة:
لاريات عشر م/ وشاخة، وثماني ال121اللاريات، فعندهم اللارية محمدية /
 محمديات، فلا بأس بذلك، والله أعلم.

ا تب حقحد يكأ الكاتب إذا كان له حق في فلج، وجاءه وفي ومنه: مسألة:
قال  ؛ختلافالك في ذ ؟ قال:لهذا الفلج المذكور، يجوز له أن يكتب له أم لا

 ن الكتابةلأبته؛ كتا  لا تجوز شهادته في جميع ما ذكرته، وكذلك لا تجوز من قال:
 ذلك،ن مهمه تجوز كتابته وشهادته غير أنه يسقط س وقال من قال: .شهادة

سلمين ول المقكل ولا يكون له سهم من ذلك، وتثبت كتابته وشهادته لشركائه، و 
 صواب معمول به، والله أعلم.

 :وقال لي: اكتب ،وفي الذي أتاني يكتب على نفسه حقان ومنه: مسألة:
"علي ما هو مكتوب في هذا الدفتر"، فكتب عليه زيادة عما في الدفتر، ولفظت 

نه أني لم أكتب عليه إلا ما هو مكتوب عليه في الدفتر، ث عليه فأقر بذلك ظنا م
نظرنا في الدفتر فإذا فيه أقل مما كتبت أنا عليه، فأراد مني أن أمحي ما زاد عليه، 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الولدي. (1)
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هل يسعني أمحي ذلك، إذا اطمأن قلبي أن ليس عليه أكثر من ذلك، كان الحق 
لا يجوز لك أن  قال:؟ أو كان لمن لا يملك أمره أم لا ،المكتوب لمن يملك أمره

تمحو ما كتب وأقر به على نفسه بعدما لفظت عليه، إلا أن يكون الحق لمن 
يملك أمره وأقر معك أنه ليس له إلا كذلك مما له في الدفتر، فحينئذ يجوز 

س/ لك أن تمحو الزيادة، وأما الوجه في مثل هذا فجائز لمن عليه الحق أن 121/
الأولى، وهو مما كتب عليه في الدفتر، ويمحو  يكتب على نفسه ورقة غير الورقة

 الورقة الأولى بنفسه التي فيها الزيادة، والله أعلم.
زيد  كتب "له: ا وفي الكاتب إذا كتب لرجل وصية، وقال لمسألة: الزاملي: 

ذلك  تبكث بعد أن   ،كذا لارية فضة من ضمان علي له"، فكتب كما أمره
هذا الحق  لزيد تبتإني ك ؟ قال:ته على نفسهالحق وقرأه عليه، وأقر بفهمه وأثب

ثبت علي يلئلا  ؛نهفي ورقة غير هذه، وأمرتك أن تكتبه له نسيانا مني، فعطله ع
دله ية، أو لصفاله هذا الحق مرتين، أيجوز للكاتب أن يعطله بأمره على هذه 

 لك؟ه ذبالسطر المكتوب فيه ذلك الحق ليعطله هو بيده أم لا يجوز ل
سه، إلا ر بنفلمقاا أن يعطله بنفسه فلا ينبغي ذلك للكاتب بقول أم الجواب:

 ن يضيقت أأن يصح أنه برئ من هذا الحق، وأن يدله على السطر، فقد سمع
 ذلك، والله أعلم.

بعد سنين  (1)في الكاتب الصك، فجاء القاضي ناصر بن سليمان: مسألة:
ة، خوف ضياع من له الحق بيده ذلك الصك يريد تجديده في قرطاسة جديد

يجوز للكاتب أن يجدد  ؟ قال:القرطاسة الأولى وذهاب حقه، هل يجوز ذلك
                                                 

 ث: فجاءه. (1)
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م/ الصك يمزق الصك 122الصك الذي هو بخطه حرفا حرفا كما هو، ومن له /
يعجبني الأول بحضرته؛ لئلا يثبت هذا وهذا، وأما الصك الذي بخط غيره، فلا 

  .تجديده له ولا يجيزه في الأحكام، والله أعلم
ا لك كمقلت ذإني ن": إذا كتب: الشيخ صالح بن سعيد وقال في جوابها:

أو  المقر به وجدته مكتوبا بخطي، لم يضق عليه ذلك، وإن كان يحفظ ما أقر
ما "ك :تبيك أوصى به الموصي، ونحفظ الذي أقر فيه، فجائز له ذلك ولو لم

ه ضق علييلم قر إذا عرف خطه، ولو لم نحفظ لفظ الموصي والموقول:  .وجدته"
 ذلك، والله أعلم.

ويجوز أن يكتبه على الأعمى الإقرارات والحقوق في الذمة والوصايا،  مسألة:
وفي الماء والنقد والعطر والكفن والكفارات وبدل الصيام، والموزون والمكيل 

إلا النخل والشجر والأرض والبيوت والدواب  ،والمعدود، والحجة والزيادة
 ،و ذلك، وجائز للأعمى أن يقر أو يوصي بجزء من مالهوالسلاح والأواني ونح

مثل: سدس ماله أو نحو ذلك، وكذلك أن يكتب نخلة مبهمة من ماله الفلاني 
بحدودها إلى تمام اللفظ، فهذا لا يحتاج إلى وكيل، وإن كتب الأعمى بيع شيء 
رد من أصوله أو الحيوان وأمثال ذلك، فهذا بيع غرر لا ربا، فإن غير انتقض و 

البيع، وإن مات ولم يغير أو أتلف المشتري قبل الغير ثبت البيع، ولا حجة على 
س/ المعمول عليه، وإذا باع وكيل الأعمى 122المشتري في ذلك على القول /

 يقول: ،بحق الوكالة من مال الأعمى بيع خيار، فيكتب التصديق على الأعمى
مصدقا على  -المشترييعني -فلانا  -يعني وكيل الأعمى-وقد جعل فلان "

فيما يدعي عليه في تبقية هذا البيع الخيار المكتوب في  -يعني الأعمى-فلان 
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ويكفي ذلك، وأما براءة الثمن تجوز من الوكيل أو الأعمى، والله  "هذه الورقة
 أعلم. 

الفلاني  فلان ن بن"قد أقام فلا :لفظ وكالة الأعمى في الوصية عنه والإقرار
راد إلى اء، وأا شلان الفلاني وكيلا له أن يوصي في ماله بمالأعمى فلان بن ف

قوق من الح ليهعفي ماله بما  ثلث ماله من كفارات وحجة وغير ذلك، وأن يقرّ 
 ".عيةأقامه في ذلك مقامه، وأنزله منزلته بوكالة صحيحة ثابتة شر 

"أوصى فلان بن فلان  :وإذا أراد وكيل الأعمى أن يوصي له في ماله مسألة:
فلان هذا من ماله بعد موته من جهاز للموتى  (1)لفلاني بما يحتاج إليه الأعمىا

"وكانت هذه  :إلى أن يوارى في قبره، وعلى هذا المعنى حتى يتم"، فليكتب
 الوصاية بحق الوكالة من الأعمى فلان هذا لفلان هذا في هذه الوصاية".

  
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: عمي. (1)



 نالسابع والسبعو الجزء  188  قاموس الشريعة

 

يؤمر به في استفهام الكاتب للمكتوب عليه وما  الباب السادس

 من ذلك

وعلى الكاتب أن يلفظ على من كتب عليه  ومن كتاب ابن عريق المعولي:
، فعليه أن يعيد (1)م/ في لفظ123بلفظ لا لحن فيه، وإن تبين له أنه لحن /

اللفظ، واللفظ الخارج من النحو يختلف في ثبوته؛ ولأنه العمل على اللفظ، وإن  
يح وكتب الكاتب بلفظ سقيم، فعلى كان المقر أو الموصي لفظ أولا بلفظ صح

الكاتب الوزر إن بطل المكتوب، إلا أن يكون الكاتب من العارفين بذلك، لكن 
 جرى ذلك منه على السهو، والله أعلم.

الذي لا يسمع أبدا، ولا يثبت  (2)مولا حيلة في الإملاء على الأص مسألة:
 عليه.

لا ف قلييقعليه، و  والكاتب إذا كتب على أحد وأخذ في القراءة مسألة:
لأول للفظ اايد يتنفس أو يتجشأ أو يعطس ويتم اللفظ عليه، فلا يحتاج أن يع

 أقر به إذاو ليها، عوق عليه إذا حفظ الذي يملل عليه أول القراءة إلى آخرها المنس
م فعليه إن تكلفظ، لم يتكلم غير اللفظ بشيء من الكلام ولو قليلا من غير اللف

لو ما يت ذكر، وي"ذا أوصيت يا فلان من مالك بعد موتكك" أن يبتدئ ويقول:
 الماضي من اللفظ، والله أعلم.

                                                 
 ث: لفظه. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الأص.  (2)
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نحنح، فإذا ظ ويتللفوإذا كان الملفوظ عليه يلتفت يمينا وشمالا حين ا مسألة:
أن  يعجبنيو م، قال: نعم، ثبت عليه ولو ظن الكاتب أنه لا يفهم، والله أعل

قال:  ظ عليهلف يحسن العربية، فإذا يدريه دراية صحيحة، ومن لفظ على من لا
كون اللفظ س/ للكاتب إلا أن ي123نام أو نعام مكان نعم، فلا يعجبنا /

له:  ذا قالإقر صحيحا بأمر صريح، وإلا فالوقوف أسلم، ولفظ الكاتب على الم
ز، هو جائفن فهو حسن، وإن قال له: كذا أقررت لفلا "؛كذا أقررت يا فلان"

 :كتبية يعليه "أقررت" بتكرير الراء، وكذا الوص"أقر" ويلفظ  :ويكتب
 ."كذا أوصيت يا فلان" "أوصى"، وعند اللفظ يقول:

راج د اندعن وإذا لفظ لفلان وفلان ابني بتحريك الألف من ابني مسألة:
 .قفلا يبطل الح الكلام، وتنوين الاسم الأخير قبل ابني، وإن أخفى "الألف"،

فظ طق بلن ينيكتب مع الكاتب لا يحسن أوإذا كان الذي يريد أن  مسألة:
ت فسه ثبنلى عثابت، وكتب عليه الكاتب بلفظ ثابت، ولفظ عليه واستنعم به 

لفظ إلا ب اتبوهكذا عادة الناس، ولا يكتب الك ،ولا يضر الكاتب ذلك ،ذلك
 ثابت.

: وفي الكاتب إذا كتب على  مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد
ليقرأه عليه، وكان الرجل المدفوع  ؛فدفعه إلى رجل ثقةرجل صكا، ولم يقرأه عليه 

إليه الصك ممن يجوز خطه عند المسلمين أو لم يكن، أيجوز ذلك للكاتب أم لا 
لا يجوز ذلك للكاتب فيما عندي،  ؟ قال:يجوز له إلا أن يقرأه عليه هو بنفسه

نظر إلا أن يقرأ عليه هو بنفسه أو يقرأ عليه الثقة بحضرته، وهو يسمع وي
م/ ما يلفظ به المكتوب عليه هذا الحق، وأما إذا قرأه عليه بغير حضرته  124/

كان القارئ الثقة شاهدا واحدا، ولا يجوز أن يصحح حقا على رجل ويحكم 
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واحد أنه أقر به، إلا أن يكون الذي جعل هذا الثقة حاكما، وقد شهادة بعليه 
صحة هذا الحق على المقر به، أمره بالحكم في هذا، فإذا حكم هذا المجعول له ب

 جاز ذلك عندي، والله أعلم.
الصك  : وفي الكاتب إذا كتب مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد

ه بوأقر  اءباللفظ الصحيح، وقرأه على المكتوب عليه بإسكان أواخر الأسم
حق من ا يستبمله كالمكتوب عليه، أيثبت عليه ذلك أم لا يثبت حتى يقرأه عليه  

هم كانوا دركناذين أإن الذين شاهدناهم من أشياخنا المسلمين ال قال:؟ الإعراب
معمول  ين أثرسلمفعل المليه بجزم أكثر الكلام، وأرجو أن يستفهمون المكتوب ع

نبغي في ى ما يعل به، ولم نعلم أن أحدا أنكر مثل هذا، ومن أتى باللفظ بتمام
 لغة العرب، فهو أتم معنى وأعظم أجر، والله أعلم.

وجائز للكاتب إذا فرغ من كتابة الورقة أو الوصية، وأراد ومن غيره:  سألة:م
 عليه أن يلفظ بجزم الأسماء والأفعال. (1)كتبيأن يلفظ على من 

وا يحكم ه ولموفي الصك إذا اشتبه على الحكام لفظ ومنه: مسألة: )رجع(
 ؛هحق لىيه إفس/ بإثباته، ولم يبطلوه ولم يتوصل صاحب الحق المكتوب 124/

سن ن يحممتب إن كان الكا ؟ قال:لاشتباه لفظه، أيلزم كاتبه ضمانه أم لا
 ولم يعتمد كتابه  في الكتابة، ويعرف تمييز ما يحتاج إليه من الشروط، وكتب وغلط

أكثر و ذلك،  في على الدخول في شيء بلا علم له فيه، فأرجو أن لا ضمان عليه
نسان ، والإيانلغلط، ولا من النسالمسلمين على هذا لا يسلم أحد منهم من ا

 ،تسديدهو قه غير معصوم من الزلل إلا أن يمده الله بعونه وتأييده وتوفي
                                                 

 ث: كتب. (1)
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وأما من غيّر من الكتابة بغير علم ولا معرفة بها وباختلاف أنواعها في تصريف 
الكلام، من تذكير وتأنيث، وتوحيد وتثنية وجمع، ونصب ورفع وجر وأخطاء في 

 (1)ه في ذلك فلا آمن عليه من الضمان؛ لأن الكتابة شعبةمثل هذا، بجهل من
 من الأحكام، والقول فيها قريب من القول في الفتيا والحكم، والله أعلم.

: وأما قراءة الوصية على الموصي مسألة عن الشيخ سعيد بن أحمد الخراسيني
على  (2)شرفا واحدا فلم يعجب الشيخ ذلك، ويعجبه أرجو أن يقرأ الكاتب

أو المقر كل لفظة بعينها، ولو كان المكتوب منسوقا على بعضه بعض،  (3)وصيالم
 نه من أثق به.يهكذا فيما عندي أنه رفع لي ع

"أقرت  م/ أو125"كذا أوصيت" / :الكاتب إذا لفظ الصبحي: مسألة:
لموصي كون ايجائز ذلك إلا أن  "؛يا فلان"نعم، ولم يقل:  بكذا"، فيقول:

 ليعلم أن الإشارة له. ؛تفهمه باسمهأعمى، فينبغي أن يس
تمام  /224/وإن كتب الكاتب "أقررت" أو "أوصيت بكذا"  ومنه: مسألة:

 ؟ أم لا بتثاأهذا  ،، وعرف أنه خطه"وأنا فلان بن فلان"اللفظ ولم يكتب: 
أنا و "ب: كتي :وقال الشيخ أحمد بن مداد لم أحفظ فيها شيئا، الجواب:

بعض و  .ثبت يلاأبي غسان بن ورد، ولعل معناه  في جوابه إلى "فلان بن فلان
 أهل زماننا أثبت ذلك، واستحسنت أنا منه لعله ذلك.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: سعبة. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: المكاتب. (2)
 ث: الوصي. (3)
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 :الأولى للفظةعد اأيقال للموصي عند ابتداء كل لفظة ب ابن عبيدان: مسألة:
ها لى نسقعتي أم اللفظة الأولى تجزئ، ويأ ،"كذا أوصيت" أم "وكذا أوصيت"

 بالباء إلى تمام اللفظ؟
لوصية انسق  على : كل ذلك جائز، وإذا أتى بالباء-وبالله التوفيق- ابالجو 

 فهو كاف، والله أعلم.
"، فلان ت يا"أوصي :إلا أن يخلط غير ذلك، فيبتدئ بما ذكرتومن غيره: 

 صية بلاالو  ، إن كتب كلاما غير"أوصى فلان هذا"وكذلك في الكتاب يكتب: 
 :بكت  صى" بغير واو، وإن"أو  :وإن لم يقطع ذلك بكلام إن كتب ،واو

 "وأوصى" بواو النسق، فكله جائز.
وفي الكاتب على المرأة بكل حق يجب لها وتستحقه أو  ومنه: مسألة: )رجع(

لفظ عليها تستحقه، بس/ وأمثال هذه الأفعال المستقبلة 125بما تحتاج له، /
ين له، بإثبات الياء أم تستحقيه وتحتاج (1)وتحتاجي له ]بغير إثبات "ياء" أم[

 وكذلك جعلته مصدقا عليها أو إقامته؟
ء، اليا ثباتلا يكون بإ "وقد جعلته": في مثل -وبالله التوفيق- الجواب

 وكذلك "أقمته" لا يكون بإثبات الياء. 
 أو أقمتيه فلا بأس. (2)جعلتيهومن غيره: وإن قال: 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: جعلته. (2)
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كون يل ب ،"تستحقيه" )خ: يكتب( وأما في "تستحقه" فلا يكون )رجع(
ثبات  له بإاجينه" بنون مفتوح بعد الياء، وكذلك تحتاجي فيكون تحتنستحقي"ت

 الياء والنون، والله أعلم.
 ىلى توار "إ :ةرأيملي الكاتب على الم قال غيره: وفي معنى جواب للزاملي:

 علم.أ في قبرك" بفتح الراء، وتشد الياء وكسر الكاف من قبرك، والله
مه يستفهتفت لظ على المكتوب عليه والوفي الكاتب إذا لف ومنه: مسألة:

 ن بعد:مال بنعم، فرآه مغط فاه فقال له: لا تغط فاك، فكشف عن فيه، فق
نعم بعد ببا له او مجأم يعيد عليه اللفظ ثانية، ويكون  ،نعم، يكفي اللفظ الأول

 تمام اللفظ بالمرة؟
عاد و مكن أإن و لا يخرج من الإجازة، ويجتزئ بقوله الأول: نعم،  الجواب:

 عليه اللفظ ثانية، فذلك حسن عندي، والله أعلم.
ال الكاتب: ث ق ،م/ على أحد كما قال له126والكاتب إذا كتب / مسألة:

 ب عليككتو نشهد عليك يا فلان بأنك قد أثبت على نفسك في مالك هذا الم
 نعم، فهذا ثابت عليه. :لفلان في هذه الورقة، إن قال
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 صكوك من الغلط وتجديدهافي إصلاح ال الباب السابع

لغلط اء من : وفي الصكوك إذا ظهر فيها شيالشيخ أبي نبهان من جواب
  أو أقر بها، صى،لترك شيء أو تحريفه، هل لكاتبها أن يصلحها بغير أمر من أو 

من  ا حفظ إذنعم، في قول المسلمين ؟ قال:كان ذلك في حياته أو بعد موته
اله نفسه في م ته علىأثبفلاه عليه بعد الكتابة، الموصي أو المقر بها لفظه أو ما أم

ان ه أو كفظأو في ذمته بعد ذلك، وكان على وجه ما يثبت فيصح، وإن لم يح
 اله.على ح ركهتعلى غير الوجه الثابت في الحق لم يجز له، وكان الأولى به 

 هل يحتاج في وإذا أصلحه في موضع جوازه له فدمر شيئا أو رده،قلت له: 
صكوك  في الف ل:؟ قاأن يبين فيه أنه دمره هو أو رده هو بيدهإلى وره موضع ظه

تدمير كون الن يكذلك نجده، وفي الأثر ما يدل على أنه مما يؤمر به، وعسى أ
ه فيما لمبطل  ركهغير محتاج لذكر؛ لأنه غير زائد لمعنى ظاهر على حال، ولا ت

ه كذلك فيذكر  شيالحوا يبين لي عدله، وأما الرد فذهب بعض إلى أنه إن كان في
، ولا ينهمابفرق فس/ ليبينه، وإن كان فيما بين الأسطر لم يحتج إلى ذلك 126/

 يبين لي موضع فرق.
ذا من هك ،فلانيوإذا بين في آخر الصك أنه كتبه فلان بن فلان القلت له: 

قد  :؟ قالةلردغير أن يذكر فيه بيده، هل يضره ترك ذلك أم لا، وكذلك في ا
نه خطه، أفيه   شكلاالمرجوع في الكتابة إلى معرفة الخط، فإذا صح بما إن  :قيل

ى قياد رفه علن عوكان جائز الكتابة على قول من رآها لم يضره ترك ذلك عند م
آخره  كان فيه و هذا الرأي، وإن لم يعرفه أنه خطه لم يؤخذ به، وإن نسب إلي

 بيده، والقول في الردة كذلك.
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ذا بان عم إن ال:ق؟  الردة أنها منه، هل يثبت فيجوزفإن لم يذكر فيقلت له: 
 محلها ولم يشك فيها أنها بخطه أخذها فعمل عليها.

 ورقة قله فينتبه والصك إذا كان كثير الرد والتدمير، هل يجوز لكاقلت له: 
لمقر أو اصي أو لمو أخرى، كان المكتوب فيه إقرارا أو وصايا أو كليهما، بأمر ا

 لي لم أنه يبينلا أعره و نعم، يجوز له بأم ؟ قال:ته أو بعد وفاتهبغير أمره في حيا
 قول فياز له ة جفيه غير هذا، وأما بغيره فإن كان كما هو بلفظه يوم الكتاب

 :وقيل .خطه" من "أنه نقله كما وجده :إلا أن يكتب آخره ،المسلمين وإلا فلا
م/ نقله، 127/له  نه إذا عرفه أنه خطه ولم يشك فيه، ولا في شيء منه جازإ

ين، القول عنىوإن هو نسي الوقت الذي كان وقوع ذلك خرج في نقل التاريخ م
ر بعد ع النظراجوإن جاز له نقل ما عداه على حال لحفظه، لكن ينبغي له أن ي
لمكتوب ضهما اقبيتالنقل على جوازه له في ترك الصكين على حالهما جميعا، وفي 

ير بغ زفإنه لا يجو  صي،ثبوتهما على المقر أو المو  الحق فيهما في موضع ما لا يؤمن
انع بالحق نالك مع هأمر من أقر أوصى به، ومع زوال المخافة فلا بأس إلا أن يمن

 من ذلك.
ول ثل الأمجة فإن كان يحفظه ونقله في ورقة أخرى، أيكون في الحقلت له: 

وك الصك يرى نعم إذا صح لفظه على قول من ؟ قال:يؤخذ به ويحكم بما فيه
ه كما ره أنه نقلفي آخ بينحجة، ويذهب فيها إلى أنها بمنزلة البينة العادلة إذا لم ي

 وجده من خطه.
 ن علىيكو ف ؟ قال:فإن هو بين ذلك في آخره، ما يكون في حكمهقلت له: 

لنقض اذا من هفي هذا الرأي بمنزلة الشاهد الواحد لا غيره في قول من رآه، و 
 في ذلك تفهم.لأصلهم ما فيه، فانظر 
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بد وأن نه لالا أإنعم،  ؟ قال:ويجوز له أن ينقله إذا لم يكن بخطهقلت له: 
  فيه ذلك.يبيّن 

رأي ذا اللى هنعم ع ؟ قال:ويكون ذلك الصك بمنزلة شاهد لا غيرقلت له: 
 إذا كان الأول بخط من يجوز من المسلمين خطه.

  منه ذكر ه تركس/ ذكر أنه نقله من خط غيره إلا أن127فإن /قلت له: 
 هذا الرأي ز علىيجو  لا أعلم أنه ؟ قال:كاتبه الأول، أيكون بمنزلة شاهد أم لا

 أن يكون عن شاهد في ذلك.
لقول في فا :؟ قالفإن لم يتركه، إلا أنه لم يصح أنه ممن يجوز خطهقلت له: 

 هذه والأولى سواء حتى يصح ذلك.
به، يتركا كات ا ولمتهمتجوز كتاب فإن نقله اثنان من المسلمين، وهما ممنقلت له: 

وز يجن لأول مماتب هل يرجع إلى حاله الأول، فيكون بمنزلة الحجة إذا كان الكا
 وجنعم فيما أر  ؟ قال:خطه، ولو ذكرا في آخره أنهما نقلاه كما وجداه من خطه

انك هذا، في زم ليهأنه قيل به فيه، لكن لا يخرج إلا على هذا الرأي المعتمد ع
فيها ما  لى هذاعم أي ضعيف جدا فيما عندي فيه، وفيما يأتونه من أقوالهوإنه لر 

 يدل بالمعنى على ذلك فتفهمه.
يس له إذ ل عم؛ن ؟ قال:وهذا الرأي لا تراه ولا تعمل به ولا عليهقلت له: 

له على به أه حتجاه برهان حق ظاهر المعنى يستدل به على عدله، وما مفيما نعل
هل ر عن ألأثا؛ لأن الكتاب والسنة والإجماع وصحيح ثبوته فكأنه ليس بشيء

ساده، ولو ليه بفي عالعلم والبصر يدل بصريح المعنى على خلافه، حتى كأنها تناد
 لى معنىي عقال قائل: إني لا أخشى أن يكون هذا غير عدل لخرج قوله عند

 ق. الحم/ الصواب فيما أرى لا عن تقليد لمن لا يجوز تقليده في128/
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ويجوز له على هذا أن يقبض النقلين من له الحق فيهما، لا عن ه: قلت ل
نه إ :قد قيل :قالرأي المقر أو الموصي في حياته، ولا عن أمر وارثه بعد موته؟ 

جميعا  (1)لا يجوز له ذلك، والذي عندي فيه أنه كذلك في موضع ما يخشى ثبوتها
لا يخرج على معنى على هذا الرأي، وإن كان المنع من ذلك في قول الصبحي 

الحجر الموجب للمعصية، وبما يراه في خروجه على معنى الاستصلاح، فإن ذلك 
ومع  :المخافة نقول ععلى الإطلاق في قول غيره بأنه لا يجوز، ونحن به في موض

 زوالها فلا بأس، إلا أن يكون هنالك مانع بالحق من جهة الورقة المكتوب فيها.
لى له، عكر نقمن خطه في ورقة أخرى من غير ذ وإذا جاز له نقله قلت له: 

قت سي الو ننه قول من يجيزه في موضع حفظه لما أوصى أو أقر به فيه، إلا أ
ما كن خطه  مله الذي كانا فيه أو حدهما فخص التاريخ أنه لم يحفظه وأنه نق

؟ لكذلى وجده فيه، فكيف يكون حكم هذا التاريخ، وما حكم قوله فيه ع
ر أيضا لم هد آخه شاعلى قولهم بمنزلة شاهد فيه، وإذا لم يقم بفيكون ذلك  قال:

 يؤخذ به، وصار الصك كالذي لا تاريخ له.
ما في  يبطل ل ماهوإذا بطل تاريخه أو كان من الأصل لا تاريخ له، قلت له: 

وأما  تهما،في الإقرار والضمان بثبو  قد قيل ؟ قال:س/ الصك أم لا128/
لشيء افس ت على ذلك، قال: ومتى عارضه في نالوصايا فأعجبه أن لا تثب

فهو أولى  يح،الموصى به، من ضمان أو المقر به صك آخر فيه تاريخ ثابت صح
 جبها الحق،إن أو  يمةبه ويرجع في الذي لا تاريخ له على ثبوته إلى المثل أو الق

 والله أعلم، فينظر في ذلك.
                                                 

 ث: ثبوتهما. (1)
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أن  ر بهالمقاوصي أو فأمره الم ،وإذا أتاه أحد بشيء من الصكوكقلت له: 
 ما لم لوصايا افيبجوازه  :قد قيل ؟ قال:يزيد فيها أو ينقص منها، هل له ذلك

نقضها ه أن يلوز يصح معه باطل تلك الزيادة، وأما الإقرار والضمانات فلا يج
س بألا و بغير رضى ممن هي له؛ لأن ذلك دعوى منه فلا يجوز تصديقها، 

ه بد ه لم يكن لط غير بخصك طلها، إلا أنه إذا كان البالزيادة فيها ما لم يتبين له با
ه  إلى كاتبالمعنى في لئلا تبقى فيه كأنها منسوبة ؛من أن يبين الزيادة أنها منه

قص، أم ين زيديالأول، وليس بصحيح، والمرء أعلم بنفسه ويجوز له بالحق أن 
 وعليه الرجوع فيما ليس بحق.

كم يحَ  أيكون ثابتا رأ،قأو الإقرار وبقي يُ  ر شيء من الوصايامِّ وإذا دُ قلت له: 
 صح زة متىلجائنعم على قول من يذهب إلى العمل بما في الصكوك ا ؟ قال:به

 ذلك.  /م129نظر في /لفظها، وكذلك في آثارهم يوجد، والله أعلم، فيُ 
صلح غلطه بعد وفي الكاتب إذا غلط في الكتابة، هل له أن يُ  ومنه: مسألة:

المقر، لا على يقين ولا حفظ لما لفظه، وإن فعل ذلك لما يظنه موت الموصي أو 
لا أعلم جواز ذلك عن أحد، ولا يبين  ؟ قال:أنه جائز له بجهله، هل عليه شيء

لي إلا ما جاء به الأثر عن المسلمين في هذا أنه لا يجوز، وإذا كان العمل على 
خشى عليه الضمان ما في الصكوك وحده هو المعلوم معه فيه مع أهل زمانه، فأ

إذا صح معه أنه حكم بالمال لمن أوصى أو أقر له به في ذلك الصك بسبب 
ذلك الإصلاح الذي لولاه لم يثبت له ذلك، وقد كان عليه أن يجتهد على هذا 
من أمره في إبطال ما أصلحه حتى يعود إلى ما كان عليه من قبل لمن كان له، 

لمال لذلك لزمه أن يسعى في فكه حتى فإن لم يقدر أو أنه لم يفعل حتى حكم با
يرده على حاله ما دام على ظهوره يحكم به فيه لمعنى الإصلاح الواقع عليه بغير 
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حق، فإن لم يقدر وذهب المال لذلك على أهله فهو له فيما عندي غارم، وعليه 
أن يتوب إلى الله على حال فإنه ظالم، وظنه جواز ذلك له بجهله لا يعذر به عن 

لما قد ظهر وصح فشهر أنه على صحة لفظه  ؛ولا يدفع عنه لزوم الغرم ،الإث
بلا اختلاف بينهم في العمل عليه   ،يكون بمنزلة الحجة في الحكم مع حكام زمانه

 س/ 129كما ترى، والله أعلم./
صايا  الو وفي إصلاح الكاتب ما كتبه من الأوراق في الصبحي: مسألة:

 بويحفظ الكات لط،غقر أو في غيبته إذا كان فيه وغيرها بعد موت الموصي أو الم
ة، فلا شهاد هذه إن كانت لا أحفظ في هذا شيئا، وأقول: ؟ قال:اللفظ والمعنى

ا  أعلم بمتا، واللهمي يجوز أداء الشهادة إلا بحضرة من المشهود عليه، كان حيا أو
ن يؤديه أ وز لهيج قد رأوه وسلفوه، وإن كان هذا خبرا مؤديا، فكل من عنده خبر

 شيء عنبلة وينقله إذا كان صدقا، وإن كان جاء الأثر في مثل هذه المسأ
 هم في شيء،ت بمثلليسفقول أهل العلم مقبول، و  ،العلماء المتقدمين أو المتأخرين

 لكتابةاذه هوإنما أنا ضعيف من ضعفاء المسلمين، وقولي قولهم وإن كانت 
ليه عا قدر إذ ه قد حكم على حكمهمخرجها مخرج الحكم، وكان الحاكم يعلم أن

حضور و ت، على من مات أو غاب، إذا كان قد لزمهما الحكم في حياة المي
ه إن ردت إليئمة، و لالاالغائب، وإن اشتبه الأمر رجعنا فيه إلى السلامة فرارا من 

 د علمهبع بعد ما صلحت، فعندي أن هذا الحاكم لا يجوز له أن يحكم بها
 .بفسادها، والله أعلم

وجائز للكاتب أن يصلح الغلط من غير أن يلفظ على ابن عبيدان:  مسألة:
م/ كان قد لفظ عليه أولا لفظا صحيحا، ويجوز 130المكتوب عليه ثانية، إذا /



 نالسابع والسبعو الجزء  200  قاموس الشريعة

 

، كان هو  "رد ذلك فلان"للكاتب أن يعدل كلمة في ورقة أو حرفا ويكتب: 
 كاتب الورقة أو غيره، والله أعلم.

 رجل، ق علىحذا جاء رجل بورقة مكتوب له فيها إنه إ العامري: مسألة:
لمين لمسوهي بعد صحيحة الحروف والقرطاس، وأراد من اثنين من كتاب ا

نه لا يجوز إ ؟لينلنقالثابت خطهم أن ينقلا له تلك الورقة حرفا حرفا، ويقبضاه ا
في ما في أن يو  كنيمذلك النقل والتقبيض مخافة أن يلزم المكتوب عليه حق؛ لأنه 

 نقل من خط قل إذالنالورقة الأولى، ويأخذ ث يطالعه بالنقلين الثابتين؛ لأن اا
هو كاف، يده ف خط غيره، فهو بمنزلة الشاهد يحتاج إلى ناقل ثاني، وإن كان من

 والمسلم رجاع إلى الحق.
، انيلعصامنع حجر يوجب  أرى هذا المنع استصلاحا، لا الصبحي: قال

 والله أعلم.
ا ايا إذلوص: وفي الأوراق والصكوك واخميس بن سعيد مسألة عن الشيخ

وراق  أفيانقطعت الأحرف من الكلمة بعضها عن بعض من الكتاب المكتوب 
رف ام يعا دم ؟ قال:هذه الصكوك والوصايا، أيثبت ذلك في الأحكام أم لا

لذي فيه اس/ فرقا بين 130قراءته كالصحيح من غير انقطاع، فلا أعلم /
 ، والله(دة)خ: واح حيح وكان سبيله في صحة القراءة أوجبالانقطاع، والص

 أعلم.
 احبهاذها صوفيمن كتب وصية ولم يلفظ على صاحبها، وأخ ومنه: مسألة:

لا تثبت وز و  يجلا ؟ قال:ومات هذا الواصي، أيجوز أن تنفذ هذه الوصية أم لا
 م.الوصية بغير لفظ من الكاتب، وقول الكاتب مقبول، والله أعل
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إلى  لد ولابإلى  وإذا أوصى لفلان بن فلانة، ولم ينسبهومن غيره:  :مسألة
، كون موقوفابطل وييلا قبيلة، ولا تثبت الوصية وترجع إلى الورثة، وأما الإقرار ف

 والله أعلم.
كم ، أيحلكلامافي الورقة إذا وجد فيها شيء مطموس من  الزاملي: مسألة:

،  لا بالظنليقينأه بالقارئ يقدر أن يقر إن كان ا ؟ قال:به إذا عرف معناه وتبين
 فقد سمعنا أنه لا يبطل وهو ثابت، والله أعلم.

ن بن ه لفلان عليوفي الكاتب إذا كتب: "أقر فلان بن فلان أ ومنه: مسألة:
ليه  قرأه عو  ،إذ هو اسم "إن" ؛فلان عشرون لارية فضة"، وكان الأصل عشرين
 فيه: إن لقال و له الحق بالورقة، كذا سهوا منه أو جهلا، ث جاءه المكتوب 

م لا أعليه  توبالورقة غلطا فأصلحه، أيجوز للكاتب أن يصلحه على غيبة المك
تابة بهذا ل الكر قبإن كان أقر المق ؟ قال:يجوز له إصلاحه إلا بحضرته وبإذنه

نية، وله ره ثالى حضو م/ لمن أقر له به إقرارا يثبت عليه، فلا يحتاج إ131الحق /
 يقرره أن فيعجبني ،ح الورقة إذا حفظ ذلك منه، وإن لم يكن كذلكأن يصل

لنحو في ان قبل ق ماللحن في الأورا ثانية، وأرجو أن في جوابات المتأخرين أنّ 
 إبطال الحق به اختلاف، والله أعلم.

وفي الكاتب إذا جاءه رجل بورقة قد كتبت عليه، فقال:  ومنه: مسألة:
، فكتبها الكاتب في ورقة غيرها كما أمره "ح اللحنانسخها في ورقة غيرها وأصل"

وأصلح اللحن، وكان في اللفظ الأول ضعف يبطل به الحق،  ،المكتوبة عليه
إن كان الذي أمره بإصلاحها هو  ؟ قال:أيضمن الكاتب الثاني على هذا أم لا

المقر بالحق في تلك الورقة فأصلحه بأمره وإقراره على نفسه، فلا يضيق عندي 
الكاتب إذا كتب الإصلاح أنه منه، وإن كان الذي أمره غير المقر بالحق لم  على
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يجز له ذلك، وأخاف عليه الضمان إن أخذ الحق بإصلاحه، ولا ضمان عليه في 
 ضعف نفس اللفظ إذا كتبه كما وجده، والله أعلم.

ذا، نها كعطل م"وإذا جاءني أحد بوصية لأقرأها له، وقال:  ومنه: مسألة:
غير  لك منن ذإن كا ؟ قال:نفذته أو رجعت عنه"، أيحل لي ذلك أم لافإني أ

دله عليه، س/ ي131ضمان جاز، وإن كان من ضمان أو إقرار فلا يجوز أن /
 والله أعلم.

رقة بيع : وفي الكاتب إذا كتب و  مسألة عن الشيخ عمر بن سعيد
ه، هل حيات و فيث استنقص من له الورقة اللفظ بعد موت البائع أ ،أو غيرها

ظ به ذي لفظ الإن كان يحفظ اللف ؟ قال:يجوز لهذا الكاتب أن يصلحه أم لا
 زيد ولا يلاعلى المكتوب عليه، فجائز له أن يصلحه مثل ما لفظ به عليه 

 ، والله أعلم.له ينقص، وإن لم يحفظه فلا يجوز
جاء  ب، ثوأما من كتب على نفسه إقرارا عند الكات الصبحي: مسألة:

 فيتجديد ال توب له يطلب تجديد ذلك عند الكاتب، فعندي: لا يجوز لهالمك
 ذلك.

لأنه لا يجوز له تجديد ذلك إلا بأمر  ؟ قال:وما الحجة في ذلكقلت له: 
المقر لمن أقر له، ويكون الكاتب في هذا بمنزلة الشاهد، ولا يجوز له في هذا إلا 

د نفصل، والتجديد يكون حكما بأمر المقر لمن أقر له به مرة ثانية، وهذا حكم ق
إن التجديد في هذا لا يجوز الشيخ خلف بن سنان يفتي ويقول: آخر، وسمعت 

أبدا، وأما إقراره بتمزيق الصك عند الكاتب على نفسه في الذي كتبه عليه يكون 
في هذا بمنزلة الشاهد الواحد في الحكم لا غير، ولا يكون علمه في هذا عن 

وحدها في الحكم؛ لأن الكاتب لا يجوز له الجبر مثل  شاهدي عدل إلا كتابته
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الحاكم بعلمه إلا بما يقال له: اكتب، فليكتب بأمر المقر ورضى منه للمقر له، 
م/ هذا، والحكم لعله، والحاكم يجوز له الجبر، 132وهذا لا يخالف الحاكم في /

 يحكم والحكم بعلمه على قول بعض المسلمين في الرأي، والكاتب لا يكتب ولا
بكتابته إلا بأمر من المكتوب عليه في التجديد وغير التجديد في ذلك، فهذا قوله 

يصف صفة الكاتب، ويجوز أن  الشيخ خلف بن سنانسمع  مشافهة، ويقول:
  .يكون كاتبا هو العدل من الوالي البصير، وهكذا جاء في الأثر في الحاكم

 لكاتبافة وص رجو:ووجدت أنا في موضع آخر لعله عن الصبحي فيما أ
هم لي عندالو الذي يحكم المسلمون بخطه، ويكون جائزا عندهم ويكون حجة، و 

 ه.أحوال يعالثابت في جم ،في دينهم البصير بأمر الكتابة والأحكام فيها
لحكم، إذا في ا جديدفهل فرق عندك في هذا إذا أتلفه المقر به في التقلت له: 

 ؟ قال:أم لا وزاللزوم على الكاتب، أيج طلب المقر له التجديد من الكاتب في
ذا أظن لك، فه ذفيلا أعلم فرقا في ذلك، ولا سبيل على الكاتب ولا إلزام شيء 

 مشافهة.
كتاب ان الكذا  ولا فرق بين الذي يجوز خطه وبين من لا يجوز خطه إ ومنه:

اننا، زم على نفس الكاتب، ومن يرى جواز خطه على نفسه أشهر وأكثر في
 .علمأوالله 

وقد بدا في تلك الورقة  ،وفي الكاتب إذا جاءه أحد بورقة بخط يده مسألة:
"إني  :الضياع، وخاف أن تذهب صحته؟ فجائز للكاتب أن يكتبها ويكتب

س/ كان 132نقلت ذلك كما وجدته مكتوبا بخطي"، لم يضق عليه ذلك، وإن /
ي أقر فيه أو أوصى يحفظ ما أقرا به المقر أو أوصى به الموصي، ويحفظ الوقت الذ

إذا عرف خطه ولم وقول:  .فيه، فهو جائز له ذلك، ولو لم يكتب "كما وجدته"
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ولو لم يكن بخطه وقول:  .يحفظ لفظ المقر ولا لفظ الموصي لم يضق عليه ذلك
فيكتبها نقلا بتمامها كما هي من  ،لكن خيف عليها الضياع وبطلان الحق منها

ث يكتب صفة المطلوب منه فيها من قبل النقل تاريخ، وكتبه فلان إلى تمامها، 
"كتبته كما وجدته، وكتبه فلان ابن فلان الفلاني بيده"،  :ويؤرخ كتابه، وليكتب

وذلك بعدما يشرح في صدر الورقة قصة تلك الورقة أنه يخاف ضياعها وبطلان 
الحق المكتوب فيها، ويكون هذا المكتوب عن شاهد واحد لا عن صحة تامة، 

تب عنده فيها مثل ذلك غيره من كتاب المسلمين، فحينئذ تكون صحة حتى يك
تامة، وأن يترك الورقة القديمة عندها؛ ليكون زيادة لسكون القلب، وأكثر ما 
يخاف من مثل ذلك أن يقطعوا الوصف الأول، والوصف الأخير، وتستبقي 

بما فعل الورقة من ذلك بلا زيادة ويتخذوها صحة، والأولى أيضا صحة أخرى، ور 
ذلك أحد بأن يستووا حقه ويسلم القديمة، ث بعد زمان أحضر الأخيرة 
المقصوص منها الوصف، وحكم الحاكم بها أيضا، ولم يعلم إذا الناس شجرة بغي 

 م/ والله أعلم.133وذبان وفراش نار وبلُوا بالشحناء، /
 مةيه كلي فوإذا كتب الكاتب صكا على رجل في بيع، فغلط أو نس مسألة:
له:  ، فقال"لطاغايتني بالصك، فإن فيه "فقال للمكتوب عليه الصك:  ،أو أكثر

ذلك، بقلبه  أنفإن اطم "؛إن الصك قد مزقناه؛ لأن المشتري لم يرض بالشراء"
 أن يسأل المشتري إن أمكنه، والله أعلم.فيعجبني وإلا 

، وقال غيرهكاتب وجائز للكاتب إذا جاءه الموصي بوصيته التي كتبها   مسألة:
له: أصلح ما ضاع من هذه الوصية، أو ينقص منها شيئا أن يفعل ما قال له، 
إلا أن يكون المكتوب بحق أو ضمان فلا يجوز في الحكم إبطاله، وأما الوصايا فلا 

رده فلان بن فلان بيده"، "أو  ""وكتبه فلان بن فلان بيده :بأس به، ويكتبه
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من كفارة ومن صلاة  (1)يصلح الهاوكذلك إذا كان في الوصية كفارة صلاة ل
 ليصرفهما إلى كفارتي صلاتين، والله أعلم.

أقر يها "فجد و والكاتب إذا وجد غلطا في ورقة كتبها بيده، مثلا  مسألة:
لبه أنه قشك في يلا و فلان بن فلان المنحية بأن عليه لفلان بن فلان كذا وكذا"، 

قر حيا أو ان المكحه  فجائز له إصلالم يقره على المقر المنحية، وإنما رآه كذلك، 
فظه لم يح ، وإنالمقر أقر على نفسه بلفظ يثبت عليهأن ميتا، وذلك إذا حفظ 
 فتركه أولى، والله أعلم

والذي كتب لأحد صكا، فلما أخذ في قراءته وجد فيه حرفا زائدا  مسألة:
يصلحه س/ أو ناقصا مما يبطل به الحق، ونوى أنه إذا أتم القراءة ليرجع 133/

بغير ضياع، وقد دفع الصك إلى المكتوب عليه وافترقا، ث  (2)وعند اللفظ لفظ
شك أنه أصلحه أم لا؟ فعلى هذا إن الكاتب يذهب إلى أغلب ظنه، فإن 
اطمأن أنه أصلحه فكفاية، وإلا فهو في الحكم غير مصلوح حتى يستيقن أنه 

لا فلا يكلف الله أصلحه، ويستحب له أن يبحث ليصلحه، فإن وجد السبيل وإ
نفسا إلا وسعها، وأما إذا كتب الورقة وسلمها لربها وعارضه الشك أنها جيدة أم 
لا، فهي جيدة في الحكم حتى يصح معه أنها فاسدة، والكاتب إذا كان قليل 
العلم فلا يترك الكتابة إهمالا لتضييع أمور الناس، لكن يكتب ما عرف ويترك ما 

أكثر الناس، وإن تركها وكان موجودا غيره فلا  جهل ويسأل عنه، وهذه عادة
  أقول عليه حرج، وقد فعل ما لا ينبغي له والقيام بأمر المسلمين فيه فضل عظيم. 

                                                 
 هكذا في النسختين.  (1)
 زيادة من ث. (2)
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فيما يلزم الكاتب من الضمان إذا أبطل حقا بسب  الباب الثامن

 كتابته

لعلم إذا ليل اقان كوفي إعراض الوصية يجزئ على كاتبها بنفسه، ولو   الزاملي:
تب في لا يك أن لم يوجد غيره في تلك البلد ليعرضها عليه، وهل يجوز للكاتب

أن  عندي يماف ؟ قال:"لا يؤخذ بما فيها حتى تعرض على المسلمين" :الوصية
، وأما باطلهاا و الذي تعرض عليه الوصايا لا يكون إلا من أهل المعرفة بعدله

لها  لكاتبأما او ها عندي، م/ لا معرفة له فالإعراض عليه لا نفع في134الذي /
كان من   إذا ،"مين"لا يؤخذ بما فيها حتى تعرض على المسل :فلا يحتاج أن يكتب

ا بنفسه، ان وصيكذا  أهل المعرفة، وإنما يكتب ذلك قليل المعرفة، وأما الكاتب إ
، وإن كان لى أحدا عوسمع من الموصي لفظا ثابتا فجائز له إنفاذها ولو لم يعرضه

عرفة مان له ن كالهالك، وإنما هو يقتفي ما كتب في الوصية، فإ لم يكتب لفظ
كان   ية إذالوصوإلا عرضها على غيره من أهل المعرفة، والكاتب ل ،بعدل ذلك

لم ب الوصية و ا، وكتتيه في الفؤ بمنزلة من يستفتى، ولم يكن بمنزلة من يرفع عنه خط
 كلفإذا كان كذ ،"ميناعرضوها ولا تأخذوا بها حتى تعرض على المسل"يقل لهم: 

ن  من، وإضا وكان فيها شيء مخالف للحق ليس فيه اختلاف ولا مخرج له فهو
إن كان  ، وأمامانضكان فقيها بمنزلة من يرفع عنه الخطأ في الفتيا فليس عليه 
لاف، لا اختبحق غير فقيه ولا جاهل، فعليه الضمان إذا أثبت شيئا مخالفا لل

ن، هو ضامفحق وكان فيها شيء مخالف لل ،رضهاوكذلك الوصي إذا أنفذ ولم يع
فذ الوصي إذا أنفن، وأما الشاهدان في الوصية فعليهما التوبة، وليس عليهما ضما
 بعد أن أعرضها، وكان فيها شيء مخالف للحق وقد عرضها



 نالسابع والسبعو الجزء  207  قاموس الشريعة

 

س/ من لا يضمن في الفتيا، فلا ضمان على الوصي ولا على 134على /
وإن أنفذها هذا الوصي وقد أعرضها على من الفقيه، وهو في ثلث مال الهالك، 

يلزمه الضمان في الفتيا فهو ضامن في ماله، لعله أراد فالضمان في مال الذي 
عرضت عليه فثبتها وهي مخالفة للحق، وإذا أنفذ الوصي الوصية بمعرفته وهو ممن 
لا يلزمه الضمان في الفتيا، فلا ضمان عليه في ذلك وهو في ثلث مال الهالك، 

ذلك المعروضة عليه إذا كان بمنزلة من لا يلزمه الضمان في الفتيا من منزلة وك
المعرفة، ولا ضمان على الوصي ولا الكاتب ولا المعروضة عليه، وكذلك إن كان 

ولا  (2)لا يلزمه الضمان من منزلة المعرفة، فلا ضمان على الموصي (1)الكاتب
صي بمنزلة من لا يلزمه الضمان الكاتب ولا المعروضة عليه، وكذلك إذا كان الو 

في الفتيا فأنفذها بمعرفته، وقد كتبها الكاتب وهو بمنزلة من يلزمه الضمان، 
وعرضت على من يلزمه الضمان فلا يلحق أحدا منهم ضمان إذا كان أحدهم 
بمنزلة من لا يلزمه الضمان في الفتيا من منزلة المعرفة، وإذا كانوا كلهم ممن يلزمه 

لفتيا، فإنهم يلزمهم الضمان جملة على الإتلاف، فأيهم تاب كان الضمان في ا
عليه رد الجملة، وعلى الآخرين أن يردوا عليه إلا أن يردوا جملة كل واحد ما 

م/ فقيها فأنفذت الوصية 135يلزمه فذلك إليهم، وإذا كان أحد الثلاثة /
ان في ثلث بمعرفته، وكان فيها ما هو مخالف للحق زال الضمان عنهم جملة وك

المال، وإذا أعرضها الوصي على من هو في موضع الفتيا، وكان ممن يلزمه 
الضمان في الفتيا، فلا ضمان على الوصي ويضمن المعروضة عليه للوصي، وليس 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: المكاتب. (1)
 ث: الوصي. (2)
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لمن في يده وصية لميت أن يدفعها للوصي إلا برأي الشهود؛ لأن فيها شهادتهم، 
 والله أعلم.

بت بأن أصف شيئا من صفة أحب قال: :مسألة عن الصبحي 
متعلمي القرآن والعلم الشريف، فعندي أن من ثبت اسم تعليم شيء من كتاب 
الله، أو من الأثر وصح ذلك ببينة أو بشهرة أو بإطمئنانة من صغير أو كبير، 
وذكر وأنثى، وحر وعبد، جاز أن يعطى من حق المتعلمين، ومن لحقه الشك في 

الكل: نحن نتعلم، فلا يصح إلا بأحد ما وصفت، دعواه لم يعط، وذلك إذا قال 
وفيما عندي من يتعلم عقد الطهارة والوضوء والصلاة فلا يعطى من هذه 
الوصية؛ لأن أهل هذه الصفة لا يلحقهم اسم متعلم القرآن، وكان يتعلم حروف 
"ألف وباء" فلا أقدر أن أقول بمنعه؛ إذ هذه الأحرف مبادئ التعليم، ومن يقرئ 

ويدرسه فلا أقدر أن أمنعه من حقه، وعندي أن الدراسة تعليم مخافة  القرآن
س/ أحد إن قدر عليه ولا تأثير أحد على 135حرمان /يعجبني نسيانه، ولا 

غيره إن أمكن، وسواء كان هذا المتعلم يتعلم ما هو لازم له في دينه أو غير لازم 
في أمر دينه لم يبعد من حكم القرآن والشرع، وعندي أن من يستفتي أهل العلم 

أن يلحقه اسم متعلم، وإن كان أعمى لا يتلو في الكتب والمصاحف بالنظر ومع 
وهو كذلك عندي، وتعليم تفسير   ،ذلك يتعلم لم يبعد أن يلحقه اسم التعليم

كتاب فهذا من المتعلمين، وهكذا من يتعلم الرسم والخط يريد بذلك معرفة  
ر أن أقول بدخول من ينسخ المصاحف والأثر كتاب الله لم يبطل اسمه، ولا أقد

الأخذ،  (1)إلا يتعلم من ذلك ويريد بذلك التعليم، ومن كان من هؤلاء صبيا فأبى
                                                 

 .هذا في ث. وفي الأصل: فإني (1)
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نه لا يريد له إهل يسقط عن الوصي حق الإنفاذ؟ فعندي أنه لا، فإن قال أبوه: 
فلا أقدر أن أبطل حقه بقول أبيه، وكذلك اليتيم إن أبى الأخذ، وكذلك القول 

 محدوده، ولا في العبد، وقد أدركتهم يعطون من هذه الوصية الغني والفقير إذا غيّر 
بل الوصية مجملة على ما ذكر لي من لفظها بأنها  ،مخصوصة لغني أو فقير

"أوصى بها لمن يتعلم العلم الشريف من نزوى في نزوى"، وكذلك أحسب في 
الأولى، وحفظت في  الوصية التي جعلت لمن يتعلم القرآن العظيم على حسب

نها لا تعطى إ: علي بن سعيد الرمحي م/136/الشيخ هذه المسألة من جواب 
: في هذه الوصية بثبوتها، فقلت وقال الشيخ خلف بن سنان .أحدا دون أحد

: هل الشيخ محمد بن عبد الله بن عبيدان أنهّ (1)لبعض حكام المسلمين وأظن
: نعم، على الشيخ محمد فقال؟ حكمت بثبوت هذه الوصية على ما أوصى بها

ما رفع لي الشيخ خلف بن سنان، ومن لحقه اسم التعليم للقرآن العظيم والعلم 
الشريف فأحب أن يعطى من أحدهما؛ إذ لا علم لي أن أقول يعطى من 
الموضعين، ولعل لا يتعرى من الاختلاف على ما قيل فيمن يلحق من موضعين 

 في وصية الأقربين. تمت.
  دارنه، ث: وفيمن له حق على آخر في صك فاستوفاه مالزاملي مسألة:

لم يضق  :؟ قالرلآخاعليه له حق آخر مثله قبل تمزيقه، هل له أن يجعله في الحق 
نية ثان حلف ه إعليه ذلك، إن لم يكن حلفه على الحق الذي استوفاه منه؛ لأن

  .أنه لم يستوف ما فيه حنث، والله أعلم
                                                 

 ث: أطنّه. (1)
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له ذلك إذا جعلها بينة له أو حجة له  أنّ بحي: فمعي الص وقال في جوابها
على خصمه أو أقر بما فيها على نفسه أو جعلها علامة لخصمه أو على أن 
الذي عليه هو هذا المكتوب، فإذا حلف عند التناكر لم أره حانثا، وليتق الله في 
 (1)الأجل، وإنما هذا على حسب ما عندي، فانظر فيه نظر من ألزم نفسه أله

 النظر لها، والله أعلم.
س/ وله 136وفيمن له على آخر صك فاستوفاه، / ابن عبيدان: مسألة:

لأخير اق عليه حق في غير صك، أيجوز له أن يحبس الصك الأول ويدعي الح
 لك لاذان إن ك ؟ قال:فيه، حيلة منه لاستخراجه إذا خاف أن ينكره حقه

ن ؤخره عيلا و حقا عن أجله  يثبت له باطلا ولا يبطل حقا لغيره، ولا يقدم
 أجله، فلا نقول بإبطال ذلك، والله أعلم.

 ت، هلوبطل والكاتب إذا وقع غلط منه في كتابة الحقوق ومنه: مسألة:
ان عليه، لا ضمفنه، أما إذا كان عالما بما كتب إلا أنه وقع غلط م ؟ قال:يضمن

 علم.الله أ، ووأما إذا كتب شيئا وهو جاهل به فعليه ضمان ما تلف بكتابته
 ن قبليره مغوالكاتب إذا تدمر عنده شيء من قرطاسة  الزاملي: مسألة:

فعت لتي دااسة إن الكاتب أمين في القرط ؟ قال:المداد أو القلم، هل يضمن
 إليه، ولا ضمان عليه فيها إذا لم يتعمد على ذلك.

وف، فلا وإذا كتب الكاتب في ورقة المقر بأمره ث بدا للمقر الوقومن غيره: 
ضمان على الكاتب، وإذا كتب زيادة عما أراد المقر مما يكون منه بد ولا من 
إصلاح الكتابة، وليس مما يجري فيه التعارف أو غلط أو طمس، كان متعمدا أو 

                                                 
 هكذا في النسختين. (1)
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ناسيا، فعليه الضمان بقدر ما أفسد في الورقة؛ لأن الخطأ في الأموال والأنفس 
لفظه أو ضاع رأس القلم وتغيرت  مضمون، وفي موضع وإن كان في رأس قلمه

م/ بذلك، فكتب غير تلك الكلمة في قرطاسة الذي يكتب معه، 137الكلمة /
عليه في الخطأ؛ لأنه أمين ومأمور أن يكتب فيها وجاء ذلك بلا رأيه، ضمان فلا 

 .وإنما الضمان على العمد والنسيان فيه اختلاف على قول من يجعل له قيمة
 لي، والله أعلم.إلى جواب الزام )رجع(
ن مملكاتب هذا ا إن كانقال:  (.تركت سؤالها وأتيت بجوابها) ومنه: مسألة:

اللفظ  يئا منشيع تؤخذ عنه الفتيا، وفي منزلة من يقبل شهادته ويحكم بها فيض
من  به هذاكتاببجهالته، وكان الموصي قد لفظ لفظا يثبت في الأحكام، فبطل 

 ينفعه ه، ولال بسببمن هذا الحق الذي بطجبني فيعأجل جهالته بمعاني الألفاظ، 
ظ من ن اللفكا  "لا يؤخذ بما فيه حتى يعرض على المسلمين"، وإن :عندي قوله

امن؛ لأن نه ضإ قولب هذا لما لفظ المقر فلا أتالمقر غير ثابت في الأحكام، وك
 بطلان الحق من سبب المقر لا من سبب الكاتب، والله أعلم.

كتب تب ليالكا ورجل جاء إلى ر بن سليمان بن مداد:الفقيه ناص مسألة:
لكاتب اذا هعليه حقا فكتب عليه، ث تبين للكاتب أنه مملوك، كيف خلاص 

 وز الكتابةلا تجق، و إن المملوك لا يجوز إقراره على نفسه بالحقو  ؟ قال:من ذلك
ارات ومداخلات س/ والشراء والتج137إلا أن يكون أبرزه سيده للبيع / ،عليه

وز على ره يجة إقراالعبد على هذه الصففقول: الناس ومعاملاتها، واشتهر ذلك، 
الصك  جعسيده من آجل، وأما الكاتب إذا كتب على المملوك فله أن يستر 

يشتهر ل ؛وانلإخنفسه إن قدر، وإلا فليكتب رجوعا ويظهره عند الكاتب وعند ا
 تبطيل ذلك الإقرار، والله أعلم.
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كتب يز أن ل يجو والعبد إذا أقر أنه مملوك لفلان، ه ابن عبيدان: مسألة:
ب عليه ن يكتأائز إن كان الكاتب يعرف العبد، فج ؟ قال:عليه إقراره بالملكة

ه، ب علين يكتأيعجبني  فلاإقراره، وإلا فحتى تصح معرفته بشهادة الشهرة، 
 والله أعلم.
فظ لم يح ة شيء: وفي الكاتب إذا عناه كتابالشيخ ناصر بن خميس مسألة:

لشيء، وفي ذلك ا في لفظ كتابته، فكتب لفظا فيما عنده أنه يحتوي المعنى المراد
 ل:؟ قالكن ذقياسه أنه يكفي، أيجزئه ذلك ويكون سالما إن أخطأ في شيء م

 آثما، وإن ور كانجإذا كتب بغير علم فوافق المباح لم يكن مثابا، وإن وافق المح
 الكتابة شعبة من الأحكام.

 دأري"بل قال:  إذا كان المكتوب عليه لم يلفظ للكاتب لفظا ثابتا،و  قلت:
معنى  في فكتب له الكاتب وبطل ذلك المكتوب من قبل تحريف "،أكتب كذا

م/ 138ى /عل الكتابة، أيلحق الكاتب إث وضمان إذا كتب هذا اللفظ، ولفظ
عليه  ءإملاو لفظ إن كتب عليه باطلا من ال ؟ قال:بنعم :المكتوب عليه وأجاب

ذلك  كون منا يبجهل أو بعلم بذلك فما أحقه بالضمان والإث، وإن كان عالم
الله وذلك،  في عدلا وحقا، فزل لسانه أو قلمه فوافق المحجور فلا بأس عليه

 أعلم.
ال: ق؟ م لاوفي الكاتب إذا أخطأ في الكتاب أيضمن أ الصبحي: مسألة:

ن ممكان و به مال أو حكم أنه يختلف في ذلك إذا أخطأ خطأ تلف بسبمعي 
ذلك  ن يضمنمم يجب عليه الضمان، وكذلك في المفتي إذا أخطأ في فتواه، وهو

 هو على ما ذكرنا من الاختلاف في الكاتب.
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 لي ذلك  يبينلا :؟ قالفالمشار عليه تراه ضامنا إذا أخطأ في الرأيقلت له: 
 ذلك في كتفيس ،مثل قتل أو سلب ،إلى أن يشاور في شيء من معاصي الله

لك، ذره في شاو يأو يشير، فحينئذ يلحقه الاختلاف في الضمان إذا لم ينه من 
 والله أعلم.
اس، وكان  النبين وإذا كان الكاتب يعلم الحق من الباطل فيما يكتبه مسألة:

طلا على يئا باب شالذي يكتبه يعلمه، فإذا سها في كتابته على غفلة منه، فيكت
 إذا كان لا ، وأماق، فلا يلزمه شيء فيما بينه وبين اللهالسهو منه وهو يعلم الح

فعليه  نه،ميعلم الحق من الذي يكتبه، فإذا كتب شيئا باطلا على الجهل 
 الضمان.

الفقيه ناصر بن أبي نبهان  /س138/جواب الشيخ ومن  مسألة:
: وسألته هل يسعني أن أكتب ]الوصايا للناس إذا لم تكن لي معرفة الخروصي

فهل يلزمني ضمان، فإني وجدت  ،قد كتبت (1)ت وغير الثابت، وإن كنت[بالثاب
أن الكاتب للوصية إذا كان غير فقيه ولا جاهل فعليه الضمان، وهو بمنزلة المفتي، 

  لي الموضع الذي يلزم فيه الضمان أولا؟تفضل سيدي بيّن 
إن الوصية هي لفظ الموصي، وإن كانت من لفظ الكاتب فإنه إذا  الجواب:

أقرأها عليه وأقر بها صارت كأنها هي لفظه، وإذا قال له: إني لا أعلم الثابت 
وإن لم يقل له فالموصي هو المتعبد بإتيان وصيته  ،وغير الثابت، فلا بأس عليه

على الثابت فيما لزمه، وهو عليه أن يسفرها أهل المعرفة فلا بأس على الكاتب، 
رجال، ولكل امرئ أن ينظر لنفسه وإن جاء كذلك في الأثر، فهم رجال ونحن 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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الرأي الأصح والأقرب إلى الحق، ولا شك أن المفتي حكمه غير حكم الكاتب، 
نعم لو سأله وقال: كتبت علي الوصية بلفظ ثابت؟ وهو جاهل بمعرفة الثابت، 
وقال له: نعم هي بلفظ ثابت، فحينئذ يصير مفتيا له إن كان لفظها غير ثابت، 

ع أن هنالك أحكام تخص وتعم، لا على كل حال يضمن ولو فربما يعمل بقوله م
أفتاه؛ لأنه إن كان معروفا أنه غير عالم، فليس له أن يعمل بفتواه، وإذا كان ليس 

م/ بفتواه غير ضامن، فاعرف ذلك من جواب 139له فيصح أن يكون آثما /
، وإذا كان الكاتب لا يحسن الألفاظ ،الشيخ جمعة بن علي بن سالم الصائغي

وربما يقصر في لفظه شيء مما يبطل تلك الكتابة غلطا أو جهلا أو نسيانا، 
 أيضمن من الحقوق بكتابته أم لا؟

روه في  يعذالة لمما كان على سبيل الجه : أرجو أن-وبالله التوفيق-الجواب 
 ذلك، والله أعلم.

لم بذلك هو عاد و : أما ما كان من فلتات اللسان واليالفقيه ناصر بن خميس
ى م، فعلعل فلا ضمان عليه، وما كان على الجهل والغشم على الأمور بغير

 م.الكاتب الضمان فيما بطل من الحقوق بسبب كتابته، والله أعل
في  :الشيخ سعيد بن بشير الصبحي (1)ومن غيره: ومما عرض على مسألة:

ماء ه في هذه الورقة حتى يعرض على عالم من علتقول الكاتب: "ولا يؤخذ بما كتب
لسقوط الضمان  ؛وينتفع به الكاتب ،فهذا ثابت ؟ فقال:المسلمين ويصح عدله"

 في موضع الضمان، وارتفاع الإث في موضع الإث، والله أعلم.
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: عن.  (1)
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ند من كم عالح وكتابة المتربي جائزة، وجائز به الكتاب وثابت به مسألة:
ه د قصدحن أعقله، والدرسعي أبعد من القول الأول، وأقرب إلى اللبس، وإ

ظرت في قد ناو علم، أثبوته عليه، والله  أعجبنيبطلاق أو عتاق أو بيع أو قبول 
وبعضه  ،س/ خلف بن سنان فكان بعض ما ذكرناه من رأيه139هذا شيخنا /

 بحي.سعيد بشير الصلم يقل فيه شيئا، والسلام من الخادم الفقير 
يه، ريم فتح فيمن كتب في مال واقفون عنه المسلمون من غير صحة مسألة:

 أيجوز له الرجوع عن الكتابة فيه أم لا؟
ن عوقوف ال إن كان هذا المال مما فيه من الشبهة والريب يجب الجواب:

يعا ه أو ببرا الدخول فيه فالوقوف أولى، وإن كتب كاتب على صاحبه أو إقرا
 جع.لم ير  أو وكان مما لا يجوز بيعه، فلا يجوز بيعه، رجع عن هذا الكتاب

فينبغي للكاتب أن يرجع في كتابته لم يحضر البائع والمشتري، يره: ومن غ
ويسترضي الذي له الورقة في تطميس الكتابة، فإن لم يرض فيشهد على رجوعه 

"وأنا فلان بن فلان قد رجعت عن   الرجوع أقول: (1)في كتابه، والله أعلم، ولفظ
شبهة التي هي فيه"؛ كتابتي التي كتبتها على فلان بن فلان الفلاني من قبل ال

لأنه إن كان مما لا يجوز الكتابة فيه فله الرجوع في ذلك، وإن كان مما يجوز 
الدخول فيه فلا يضره رجوعه وبيعه لما في يده جائز عليه، ولعله من باب التنزه 

 وترك التأسي به.
والكاتب إذا قال له الموصي أن يكتب  :-أعني الصبحي- ومنه مسألة:

 :"مائة وخمسين لارية يحج بها عنه"، فكتب على نسق غيره م/ له وصية140/
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: والفظ. (1)
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"مائة لارية"، وإن بطل شيء من ذلك،  :ولم يكتب ،"وبمائة وخمسين لارية فضة"
 قالهل على الكاتب ضمان ذلك إذا كتبه جهلا منه وظنا أنه يثبت؟ 

 :إن كان قال له: اكتب وقال الغافري: .في ضمان الكاتب اختلاف الصبحي:
"خمسين لارية فضة ومائة لارية  :لارية فضة وخمسين لارية فضة"، أو اكتب"مائة 
"مائة وخمسين  :فكتب هو كذلك، فعليه الضمان، وإن قال له: اكتب ،فضة"

 فلا ضمان عليه. ،فكتب كذلك ،لارية فضة"
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 في التأريخ والتعريج في الأوراق، هل هو يبطلها أم لا؟ الباب التاسع

وترك الـتأريخ في الصكوك يقع فيها الإشكال،  خرين:ومن كتاب لبعض المتأ
ويستحب أن يؤرخ بالساعة واليوم باسمه، ومن عدد الشهر كذا، واسم الشهر 

خوف الجهالة والالتباس، وأكثر ما تذكر الليالي في الـتأريخ؛ لأن الكتاب  ؛والسنة
لليل يمضي ويبقى منه البعض، وأما ا ،أكثره يقع في النهار، وقد يمضي منه البعض

بتمامه، والباقي من الشهر من الليل بتمامه، وإن كتب في الليل فحسن أن تذكر 
الأيام من قولهم: ثلاث ليال خلون، وإن بقين وثلاثة أيام خلت وبقيت، وكذلك 

كذا من شهر    (1)يلةلريخ في يوم كذا، و اس/ سائر الأعداد، وإن كتب الت140/
 كذا فحسن.

و قال ضان أرم فلان كذا لارية إلى انفساخ شهرومن أقر أن عليه ل مسألة:
ذه هفعلى  نة؟غيره من السنة، وتاريخ ذلك الصك بعد ذلك الشهر من تلك الس

 لى المقبل،إلمراد اان يكون الحق حالا، وينبغي له أن يكتب من السنة المقبلة إن ك
ة، لسنان هذه ا موإن كان ذلك الشهر ليأتي من هذه السنة فيكتبه المقبل علين

 والله أعلم.
والحق المكتوب أجله إلى القيظ أو الصيف فهو مما تدخله الجهالة؛  مسألة:

إلا أنه يرد حكم حكم إلى  ،وذلك أنه يتقدم ويتأخر من حرارة الوقت وبرودته
، وعسى فيه قول إلى أن يتمكن القيظ أو (2)أول القيظ وإلى أول المصيف

                                                 
 في النسختين: وكيلة.  (1)
 ث: الصيف. (2)
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كتب محل هذا الحق بعد انقضاء  الصيف عند أكثر أهل البلد، والأحسن أن ي
كذا وكذا يوما زمانا أو كذا وكذا شهر زمانا أو سنة زمانا ولابد أن يؤكد بذكر 

ن إ" :الزمان أصح؛ لأنه يمكن أن يكون رجل اسمه شهر ونحو ذلك، وإن كتب
ريخ هذا الكتاب"، عليه لفلان كذا إلى مدة انقضاء كذا وكذا شهر زمانا من تا

وإلا فهو ثلاثون  ،ن تاريخه عند الهلال من ساعته عند دخولهوكل شهر إذا لم يك
م/ وكذلك السنون 141يوما بلياليهن وساعاتهن وكسورهن من الساعات، /

مثاله: إذا وقع الـتأريخ وقت طلوع الشمس، فإلى باكر إلى طلوع الشمس فذلك 
 غروب الشمس إلى اليوم الثاني ذيوم، وهكذا سائر الساعات، واليوم أوله من

والسنة أولها دخول الشهر  ،غروب الشمس ليله ونهاره، والشهر أوله حين الهلال
المحرم أول رؤية الهلال عند غروب الشمس، وإن تبدل فالسنة ثلاثمائة وستون 

كسور الشهر الأول من السنة، وكسور الشهر   (1)يحسبوقول:  .يوما وكسورها
يوما، ث الأشهر الوسط  الآخر من تلك السنة من الأيام ليكون ذلك ثلاثين

على الأهلة إذا حسب السنة على الأيام، والشهر ثلاثون يوما بلياليهن 
وساعاتهن، واليوم إذا لم يكن من أوله من الساعة التي يكون التأريخ منها إلى 
الساعة إلى مثلها من اليوم الثاني، وعلى هذا يجري حكم أيام الحيض والطهر 

دة المميتة وبيع الخيار، وغير ذلك كثير مما يرجع إلى والنفاس والفقد والغيبة وع
المدة فهذا الحكم هو الأشهر القمرية، وأما الشهور الرومية من ساعة المهرجان 
إلى ساعة المهرجان القابل، وهو أول فصل من فصول السنة الأربعة، ويقابل 

 ذلك النوروز ويعادله في مسير الشمس، والله أعلم.
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يجب. (1)
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كر فيه ما  س/ ولم يذ 141اب تبطيل ورقة فيها حق، /وإن ظهر كت مسألة:
 ووجد ،رقة"ذه الو خ ه"وكان تأريخها قبل تأري :إنما كتب ،كان تاريخها قبل اليوم

رقة و تأريخ وقة له ورقة مكتوب فيها حق على الذي بطل عنه، وتأريخ هذه الور 
 بتلكافإن كان ا التبطيل في يوم واحد ولم يذكر الساعات واشتبه فيها الأمر،

يهما علف ،والمكتوب له حيين فكلاهما مدعيان إن لم يصدق بعضهما بعضا
لحق، نصف ا ثبتالصحة، فإن لم تكن صحة وإلا فعليهما الأيمان، فإن حلفا في

لحق، اصف نومن نكل منهما فلا حجة له، وإن كان قد مات الرجلان فيثبت 
 ؛يلخ الوكريى تأوكذلك إذا باع الوكيل وظهرت ورقة الرجوع عن الوكالة عل

 يثبت النصف، والله أعلم.وقول: يثبت البيع، فقول: 
 لخروصـــي:الشـــيخ العـــالم الفقيـــه أبي نبهـــان جاعـــد بـــن خمـــيس ا مـــن جـــواب

للفــــظ ا كــــان اريــــخ الأوراق بالمــــتربي، أهــــو ممــــا يبطــــل ذلــــك إذوســــئل عــــن كتابــــة تا
ق؟ لأنــه  ر ارات فــريخ بالمــتربي، وهــل بــين الوصــايا والإقــر أصــحيحا إلا مــن جهــة التــ

ذا كــان وصــايا إكثــير يجــري علــى أيــدينا، وبلغنــا عــن بعــض الإخــوان يريــد إبطــال ال
 الله تعــالىربيــة، وتأريخهــا بالمــتربي، ويحــتج أنهــا ليســت بحــروف هجــاء، وأنهــا غــير ع

جته والتعريج كذلك، ح، وهذه [28]الزمر:﴾قرُۡءَاناً عَرَبيًِّا غَيَۡ ذيِ عِوَج  ﴿ يقول:
لا و العلــم، و لنقتــدي بمــا معــك مــن الــرأي  ؛يح هــذه المســألةم/ فتفضــل بتصــر 142/

عـدم إلى مـن ال إن موجد الأشياء بالجـود، أخـرج الإنسـان ؟ قال:نقتدي بمن سواك
 لحكـم وعلمـهألهمـه االوجود، فأودع في هيكل ذاته المبدع الـنفس الناطقـة بالكلـم، و 

عـــه في بـــني نو  بالقلـــم، وفهمـــه مـــا لم يفهـــم، وعرفـــه مـــا لم يكـــن يعلـــم، وخـــالف بـــين
هم لعمـارة ن، فبـددالطباع والألسن والألوان، وفرق ما بين الأهواء في حـب الأوطـا
 ما شاء من الأرض في البوادي والبلدان، وكلفهم لوجود النهى
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حمل أثقـال أنـواع العبـادات علـى الرضـى، فـألزمهم كلمـة التقـوى ودلهـم علـى طريقـة 
الأنبيــــاء والمرســــلين، مبشــــرين المثلــــى، ولم يــــتركهم ســــدى جــــل وعــــلا، فبعــــث فــــيهم 

ـــه  ومنـــذرين، وبعـــدهم الخلفـــاء الراشـــدين، فحلـــوهم بالبينـــات علـــى مـــا يـــدعونهم إلي
ل البيــــان الموجــــب لقيــــام جــــويــــدلونهم عليــــه، كــــل مــــنهم في يومــــه بلســــان قومــــه؛ لأ

البرهــان؛ إذ لا يجــوز أن تقــوم الحجــة علــيهم إلا بمــا يفهمــون مــن القــول فيعقلـــون، 
مــن اللغــات المختلفــة، ولا شــك في أنهــا علــى اختلافهــا  حســب مــا هــم بــه وعليــه

مؤلفة من ألفاظ مفهومـة الحـروف معلومـة يتفاهمونهـا فيمـا بيـنهم، لفظـا يدركونـه بـه 
معنى هو الغرض لا غيره، إلا أنه لما كان لا قيام له في الهواء إلا قدر ما تأخذ منـه 

لمـــــــذكورة مـــــــن س/ حظهـــــــا، وكانـــــــت الحافظـــــــة لمـــــــا تودعهـــــــا إياه ا142المســـــــامع /
المحسوسات بالحـواس غـير موثـوق بهـا في حفظهـا لمـا يعـرض لهـا مـن النسـيان الموكـل 
بالإنسان؛ ولأن بقي فيها فلا زيادة على مدة الحياة وبلوغه مع النطق به لا يجـاوز 
مــد الصــوت جزمــا دل علــى الكتابــة بالأقــلام بــدلا مــن الكــلام، فجعــل لكــل قــوم 

دوه بهــا، نعمــة منــه علــيهم يتوصــل بهــا إلى بلــوغ قلمــا يكــون لهــم علمــا علــى مــا أرا
مـــع مـــا يثبـــت بهـــا مـــن  (1)الأوطـــان مـــن شاســـع الـــديار، ومـــا يكـــون مـــن الأخبـــار

الشــرائع الإلهيــة والأحاديــث النبويــة والآثار الفقهيــة، وغيرهــا مــن الحكــم المودعــة في 
ن الأول ليبقـى مـ ؛طي الكلم، وجميع ما أريد بها إثباته عن المحابر في بطون الـدفاتر

للأجــــر، فقامــــت بهــــا الحجــــج، ووضــــح المــــنهج، وانقطعــــت الأعــــذار لقيــــام الحجــــة 
بالإنــذار، وبقــي القلــم مقيــدا بهــا في الصــحف مــن الأولــين لمــن أراد أن يرجــع إليــه 
لمعنى النظر فيه مـن الآخـرين، أو مـن في زمـانهم مـن الطـالبين، ولولاهـا لوقـع الضـرر 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الأخيار. (1)
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نى إلى أن لا يبقــــى، ولكــــن الحكــــيم المــــولى بالعبــــاد في كــــل بــــلاد، ولكــــان العلــــم أد
العلــيم، ذو فضــل عظــيم، لا تنتهــي أياديــه لحــد فتحصــى بعــدّ، وهــذه واحــدة منهــا 
وإن تحصروا فوائدها لم تقدروا لعظيم خيرها فكيف بغيرهـا، ولـيس هـذه في الموضـع 

بهــا مــن النفــع إلا صــناعة نقشــيه لأســطر حرفيــة يســتدل بهــا علــى مــا مــا علــى كثــره 
وأحرفـه مفـردة كلهـا  ،مـن المعـاني المـرادة بهـا ومنهـا، وهـي المعـبر بالخـط عنهـاتضمنه 
ربي فإنه مركب دون غيره، فهو إذا أشرفها لاختصاص القـرآن بـه مـن بينهـا، عإلا ال

ولكــن لــيس فيــه مــا يـــدل علــى فســادها الــداعي إلى كســـادها، بــل هــي باقيــة بـــين 
هـــذا مـــا يـــدل علـــى أن أهلهـــا علـــى مـــا هـــي بـــه فيمـــا يكتـــب بهـــا مـــن شـــيء، وفي 

العجمــي في جــوازه وثبوتــه مثــل العــربي في حــق مــن علمــه وعرفــه فأحكمــه، لا فــرق 
بينهمـــا في تأريـــخ بوصـــايا ولا إقـــرار يكـــون مـــن الـــبرايا ولا غيرهـــا ممـــا يكتـــب فيـــؤرخ 

ريخ في الصــكوك أولى فيمــا يرجــع منهــا في حكمــه إليــه، ولــيس هــو غــير أأولا، والتــ
ه، وكل من أرخ كـون شـيء مـن الحـوادث في زمانـه فقـد ثقة التوقيت للشيء لا غير 

وقتــه لمعرفــة مــا يأتي عليــه في ثاني الحــال منــذ كــان، لا أنــه فيــه شــيء زائــد في حينــه 
يســتدل فيــه بالهجــرة علــى مــا  ،لمعرفــة مــدد ؛علــى ذكــر وقــت كونــه، فهــو نــوع عــدد

ن نفعـــه أانقضـــى بمـــا عليـــه مضـــى مـــن الســـاعات والأيام والأشـــهر والأعـــوام، إلا و 
ظــاهر بــين مــن يعرفــه مــن الأنام فيمــا يتعــق بالأديان والأحكــام، ولا شــك فيــه أنــه 
جنس من الكلام يقبل؛ لأنه يكتـب بمـا يكـون مـن اللغـات والأقـلام، أو يصـح في 

ولــيس بجــائز إلا أن يكــون في نفســه نوعــا  ،أوضــاعه أن يكــون خارجــا عــن أنواعــه
س/ الصــور ولا في لغــات 143/ لجنســه علــى مــا أريــد بهــا، ولا ضــرر في اخــتلاف

البشــر، ففــي الأثـــر عــن أهــل العلـــم والبصــر أن لكــل قـــوم لغــتهم، لا جــرم ولهـــم في 
إذ هــي فيمــا بيــنهم  ؛الكتابــة عــادتهم الــتي يعرفونهــا في صــور حروفهــا، فــلا يجهلونهــا
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مذكورة معروفـة مخبـورة ظـاهرة مشـهورة حـتى لا يجهـل فيمـا بيـنهم اسمهـا، ولا يشـك 
الخط علامة، وبه يسـتدل  الصحيح من قول المسلمين بالتصريح أنّ  في رسمها، وفي

علـى  (1)عليـه مـن شـيء ممـا أودعـه مـن المعـاني، فصـح بـلا لبـاس على جـواز مـا دلّ 
مـــن يعرفـــه مـــن النـــاس، بأي لغـــة رســـم وأي صـــورة لعلـــم نفـــس فـــرقم مـــن عـــربي أو 

كــل قلــم   أو غيرهــا مــن ،يريحمــســرياني أو عــبراني أو هنــدي أو قبطــي أو كــوفي أو 
أعجمي؛ لأنها في مدارج العلم بالشـيء مـوالج، وبأي شـيء منهـا أدركـه العبـد فقـد 
بلغ إليه وهو الحجـة فيـه فيمـا لـه أو عليـه في الحكـم، والجـائز يحكـم بـه لمـن صـح لـه 
وعلى من صح عليه، في موضع قيام الحجة به ولا يضره جهـل مـن كـل فهمـه عـن 

لعدلــه في حيــز مــا  ؛ه في حــق مــن عرفــهدرك علمــه، وإن صــار علــى لزومــه أو جــواز 
لوجـود جهلـه، ويكـون حكمـه الوقـوف كغـيره ممـا يجـوز فيـه  ؛يجوز عليه الشـك معـه

الشـك لــه، حـتى يصــح معــه مـن علمــه الــذي لا يشـك فيــه أو مــن الحجـة الــتي هــي 
ـــه أو عليـــه، ومـــتى صـــح معـــه لم يجـــز إلا أن يجـــوز لـــه في  في حكـــم الظـــاهر حجـــة ل

بأي لغـة تـؤدي إليـه في اسمـه،  )خ: وجوبـه( موضـع لزومـهموضع جوازه، ويلزمـه في 
م/ علــى مــا بــه مــن الاخــتلاف في رقمــه 144وأي قلــم كــان الوضــع لرسمــه؛ لأنــه /

ســـواء في حكمـــه في موضـــع جهلـــه وعلمـــه، وتا الله مـــا في تبـــاين صـــور حروفـــه مـــا 
يقتضــي تغــير ظروفــه، ولا تقــل معــاني كلمــه ولا فســاد جــواهر حكمــه، بــل هــي في 

باقية على حالها لفظا ومعنى، كيفما كان مـن حـق أو باطـل أو صـحيح أو  حلالها
فاسد، فالعربي عربي، والعجمي عجمي، لا يتغير عن حاله بتغير رقم الصـور، وفي 
هــذا مــا يــدل علــى أن الألفــاظ لا يغيرهــا الخــط عمــا هــي بــه مــن النــاس في لغاتهــا، 
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جـوز عليهـا، وإنمـا تغيرهـا وإن كان في نفسـه ممـا يقبـل الانقـلاب في صـور حروفـه في
العبـــارات عنهـــا بمـــا يطلـــق عليهـــا في كـــل لغـــة لأناس، وجميـــع الأشـــياء علـــى قبولهـــا 

عنــه بلغــات  (1)للأسمــاء فــلا تغيرهــا ولا المعــاني منهــا تكــدرها؛ لأن الشــيء وإن غــير
أو يعـده أسمــاء في لغــة فهــو المسـمى بهــا علــى ترادفهــا لا غـيره، فــالحق حــق والباطــل 

ولا  ،ولا يتغــــير بترادفهــــا ،ح والفاســــد كــــذلك لا يختلــــف بكثرتهــــاباطــــل، والصــــحي
يتبدل لاختلافها، فهو في نفسه هو لا غيره، والمعنى قائم به في ذاته كيـف مـا عـبر 
عنــه، وأي قلــم رســم بــدلا منــه لأجــل البيــان في الحــال أو في المســتقبل مــن الزمــان، 

هـــو المســـمى منهـــا،  رد عنهـــا قبـــل فســـادها الموجـــب لتغـــير الاســـم الـــذيجـــفـــأنى يت
س/ الشــيء المعرفــة بــه علــى مــا 144والحكــم يتبــع الاســم، وإذا كــان الغــرض مــن /

لإحاطة علـم أو مـا  ؛هو عليه في الماهية أو الكيف أو الكمية ونحوها من المباحث
زاد عليه من إنفاذ حكم، فكل ما دل عليه فأرشـد إليـه مـن اسـم أو فعـل أو معـنى 

قــة أو التضــمن أو الالتــزام، جــاز في تعريفــه فــأجزأ  أو صــفة أو نعــت يكــون بالمطاب
كيفمــا كــان مــن عبــارة لســان أو رســم بقلــم البيــان، إلا في موضــع مــا لا يجتــزئ فيــه 
بالإشارة عن صريح العبارة، لمعنى في القضاء وفصل الخطاب بما صحّ لمـن صـحّ لـه 

الحـقّ  على من صحّ عليـه، بغـير مـراء ولا إشـكال ولا شـبهة موجبـة لاحتمـال؛ لأنّ 
أحــقّ أن يتّبــع، والباطــل أحــرى أن لا يســتمع، فــإن ردّ الحــقّ بالباطــل ودفــع الباطــل 
حقّ، وما خفي أمره وإن جلّ قدره وشاع ذكره فهو المشكوك فيه في حقّ مـن هـو 
جاهله، والحكم به في شيء عليه بشيء قبل أن يصحّ معه حقّه أو باطله لا يجـوز 

في نفســه حقّــا أو باطــلا، فقــد صــار في حقّــه ولا يســع، وإن كــان لابــدّ وأن يكــون 
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 نالسابع والسبعو الجزء  224  قاموس الشريعة

 

من المجهـولات مـا لم يصـحّ معـه خـيره أو شـرهّ أو ضـيره، وإن علمـه غـيره فكـلّ أولى 
بما صحّ معه فلزمه أو جاز له من عربّي أو عجمـيّ، والوقـوف أحـقّ بـه؛ لأنـّه الحـقّ 

كتــاب في حقّــه بمراعــاة صــدقه حــتّى تقــوم عليــه الحجّــة بأحــدهما فيــه: مــن لســان أو  
عربّي أو عجميّ أو جبان؛ لأنّ العربّي مماّ تقوم به الحجّة علـى مـن عرفـه مـن عـربّي 

م/ بالإضـــافة إلى مـــن يعرفـــه مثـــل العـــربّي في قيـــام 145أو أعجمـــيّ، والأعجمـــيّ /
الحجّــة بــه عليــه، لا فــرق بينهمــا فيــه ولا في عــذر مــن أوجــب الحــقّ عــذره في شــيء 

إليـه فيعلمـه أو يصـحّ معـه بهمـا فيمـا يجــوز  يعجـز فهمـه عـن درك علمـه، حـتّى يبلـغ
لــــه أو يلزمــــه، أو يصــــحّ أن يكــــون العــــربّي حجّــــة علــــى مــــن لا يعرفــــه مــــن العجــــم، 
والعجمــيّ لــيس بحجّــة علــى مــن كــان مــن العــرب في شــيء ولا لــه، وإن صــحّ معــه 

أو يكـــون بـــه مـــن  ،فيلـــزم مـــن ثبوتـــه أن لـــو جـــاز أن يكـــون في حقّـــه جميـــع مـــا كـــان
اختلافها، ليس بشيء حتّى فيما أنزلـه البـاري مـن الكتـب علـى  لغات العجم على

البريــّة بهــا، وإن علمــه منهــا أو صــحّ معــه مــن طريــق قيــام الحجّــة فيــه بالعبــارة عنهــا؛ 
ويبقـــى علـــى قيـــاده جـــواز كـــلّ منهـــا، ولزومـــه علـــى العجـــم علـــى  ،لأنّهـــا بغـــير لغـــتهم

ه مــن الافــتراق في الخصـوص فــيمن يكــن بلغتــه أو علـى العمــوم فــيهم علــى مـا هــم بــ
اللغات، وإن لم يعرفوا تلك اللغة ولم تقم علـيهم بهـا الحجّـة فيقـع الفـرق بغـير الحـقّ، 
أو هي حجّة على من تقوم بها الحجّة معه فيما له أو عليه من أعجميّ أو عـربّي، 
وهــو الصــحيح مــن القــول لا غــيره فيهــا ولا في القــرآن المهــيمن عليهــا، أو يصــحّ أن 

عــن العربيــة مــن اللّغــات العجميّــة لــيس بشــيء في حــقّ الكــلّ علــى يكــون مــا خــرج 
الإطـــلاق في جميـــع الآفـــاق أو في موضـــع دون غـــيره، فيلـــزم مـــن ثبوتـــه أن لـــو صـــحّ 
فجــاز أن تكــون التــوراة والإنجيــل والزبــور والصــحف وجميــع مــا يكــون بهــا ممــّا لابــدّ 

قـول يوجبـه س/ وثبوتـه مـن جـنس لشـيء أو نوعـه مـن 145لجوازه، وكـون وقوعـه /
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ليس بشيء في كلّ مكان أو موضع، مـا خـصّ فيـه بالـبطلان حـتّى يـؤتى  ،أو يجيزه
به لمعنى الخلاص أو الجواز عربيّا، وليس هذا مماّ نعرفه مـن قـول المسـلمين في شـيء 
إلا في الصلاة، فإنّها بغير العربيّة لا تصحّ والقرآن بغيرهـا لا يجـوز؛ لأنّ الشـارع قـد 

ـــئن، و اإلى غيرهـــ (1)يجـــوز لأحـــد أن يعـــدل عنهـــا خصّـــهما بألفـــاظ لا ظـــنّ في  إن ل
العمل بشيء منها أنهّ لا سبيل إليـه غـير المنـع أو حكـم عليهـا بـه علـى القطـع بعـد 
نزوله من الله علـى رسـوله، إذ قـد جعلـه الناسـخ لجميـع مـا تقدّمـه مـن الشـرائع الـتي 

، فلا يحتـاج إلى شـيء منهـا في الكتب المنزلة على الأنبياء المرسلة وبه الكفاية عنها
فهو المصدّق لها والداعي إلى الإيمان بها، فلا يجوز إلا أن تكون بعـد علـى مـا هـي 
بــه مــن جــواز العمــل بمــا لم ينســخ ولم يبــدل منهــا لمــن صــحّ معــه، ولزومــه في موضــع 

لقيـام الحجّـة بـه في شـيء ممـّا أقـرّ علـى حالـه في ديـن الإسـلام مـن الحـلال  ؛الفرض
جميــع مــا لا يجــوز علــى حــال أن يجــري عليــه النســخ في حــال، والظــنّ بأنّ والحــرام، و 

رفع البعض منها به مماّ يقتضي رفع الكـلّ ظـاهر الفسـاد؛ إذ لـو كـان ذلـك لوجـب 
أن يكون في القرآن كذلك، فإنّ بعضه ناسخ لبعض، وقد وجب على ترك العمـل 

ولا يجوز فيهـا معـه  ،ام/ جميع146والعمل بالناسخ الإيمان بهما / ،بالمنسوخ لخطره
إلا هكــذا؛ لأنــّه غــير موجــب لإبطــال العمــل بمــا لم ينســخ، ودعــوى التخصــيص لــه 
بهذا من بينها بغير دليـل لا يصـحّ، فـأنى يجـوز ولـيس فيـه مـا يـدل عليـه، فهـي فيمـا 
شــرع فيهــا للحــقّ مــن الــدين الحــقّ ســواء ولا فــرق، وبأي شــيء منهــا قامــت حجّــة 

نـه لزمـه القيـام بـه لـه؛ إذ لـيس في شـيء منهـا فيـه إلا الله على أحد في شيء من دي
مـــا في جميعهـــا؛ لأنّ الـــدين لا يختلـــف في حـــين؛ لأنــّـه في نفســـه واحـــد لا غـــيره ولا 
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زيادة عليـــه، ولا يجـــوز علـــى الله في إقســـامه ولا في إخبـــاره وأحكامـــه، ولا في شـــيء 
م يـدعو من كلامه أن يكذب بعضه بعضا ولا على أحـد مـن رسـله، فـإنّ كـلا مـنه

إلى ما دعا إليه مَن قبله من المرسـلين لا إلى تكذيبـه في رسـالة ولا خلافـة في ديـن، 
وكلام ذي الطول محكم القول لفظـا ومعـنى عـار مـن التنـاقض والتضـادد، لـيس فيـه 

ن اختلــف الحكــم في شــيء مــن الأمــر والنهــي في كــلّ ئخلــل في شــيء ولا زلــل، ولــ
عدلـه لمـا شـاء رفعـه بنـزول غـيره مـن فضـله، أمّة، وفي شيء منها على وجـه النسـخ ب

فالــدين علــى حــال في كــلّ زمــان لا يتبــدّل في أوان ولا يتغــيّر في لســان ولا يختلــف 
لمكان، وبأيّ لغة لقوم قامت حجّة الله بشيء منه في يوم على أحد من المتعبّدين 
لزمـــه ولم يســـعه بعـــد العلـــم جهلـــه، أو يصـــحّ علـــى اللّغـــات أو علـــى شـــيء منهـــا أن 

س/ جوازهــا فيمــا يلــزم بهــا أن تجــوز لأهلهــا دون غــيرهم علــى حــال، 146يكــون /
فيلـزم مــن ثبوتــه لجــوازه أن لــو صــحّ، فجــاز بطــلان مــا يكــون في كــلّ منهــا مــع ذوي 
 ،الأخرى، حتّى ينتهي بها الدور إلى أن يكون على جوازهـا بـين أهلهـا باطلـة كلّهـا

شــيء ظــاهر الفســاد فــلا شــيء؛ وإن قــدروا أن يصــفوها بعــد أن عرفوهــا، أمــا هــذا 
لأنــّـه مـــتى بطـــل الـــلازم بطـــل ملزومـــه، والصـــحيح لخروجـــه علـــى معـــنى الصـــواب في 
القــول هــو أنّ كــلّ لغــة يســتدلّ فيهــا علــى مــا أريــد بهــا يحكــم بــه لجوازهــا علــى مــن 
عرفهــا، ولــه فيمــا يجــوز بهــا كــان مــن أهلهــا أو لا فهمــا فيهــا ســواء، ولا فــرق بينهمــا 

فيحلّ أو يحرّم أو يجـب  ،ة، ولا في شيء مماّ يجري بها في الخطابفي إقرار ولا وصيّ 
فهي علـى الصـحيح لأهلهـا، ولمـن نـزل بمنـزلتهم فيهـا   ،فيلزم من جميع الأشياء كلّها

كيف ما تكـون، مـن عربيـّة أو غيرهـا مـن اللّغـات العجميـّة لعـربي أو عجمـيّ، فـلا 
نـت أفضـل الكـلّ؛ لأنّهـا أفصـح لعدم الدليل علـى الفـرق؛ لأنّ العربيـّة وإن كا ؛فرق
، وهي لغة أهل الجنـان، فلـيس فيهـا مـا يـدلّ وبها نزل القرآن على محمّد  ،لسانا
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علــى أنّهــا أجــوز منهــا لمــن علمهــا، ولا أصــحّ منهــا ثبــاتا في حــقّ مــن فهمهــا، فضــلا 
بــدليل  ؛شــرفها علــى مــا ســواها بطــلان مــا عــداها، في لازم ولا جــائز (1)أن يقضــي

رسَۡلۡنَا مِنن رَّسُنولإ إلَِّ بلِسَِنانِ قَوۡمِنهِ ﴿تعالى:  هقول
َ
م/ 147، /[4]إبـراهيم:﴾وَمَآ أ

فهــــي إذا طريــــق لمعرفــــة الأشــــياء، وكلّمــــا أفــــاد الوصــــول إليهــــا مــــن العبــــارات عنهــــا 
لحصول المراد به فيها من العلم بها، وهو الغـرض المطلـوب منهـا في حـقّ مـن عرفهـا 

في تحريره من الأدلـة علـى  (2)ه بجميع ما أوردناهبما دلّ عليها، وهذا هو الذي أردنا
تقريره في كـلّ لغـة مـن ثبوتهـا وجوازهـا لمـن عرفهـا وعلـى مـن عرفهـا فيمـا يجـوز لـه أو 
عليه في شـيء مـن الواجبـات الـتي تقـوم فيهـا الحجّـة بالسـماع لهـا مـن الغـير، فيلزمـه 

، أو مــا يكــون علــى التراخــي أو الفــور، أو يصــحّ لــه بهــا أو عليــه شــيء مــن الأمــور
منه من مباح أو مخطور بأيّ لغة عبره أو عبره لـه، فـإن كـلّ واحـدة تقـوم في العبـارة 
عــن الشّــيء بهــا مقــام الأخــرى في حــقّ مــن عــرف المعــنى المــراد؛ لأنــّه قــائم فيهــا لا 

عجـــز عـــن دركـــه فهمـــا إذا لم يكـــن بلســـانه أو لضـــعف  (3)يختلـــف بهـــا جزمـــا، وإن
ممــّا لا يعرفــه بــدلا منهــا مجــزئ في حقّــه عنهــا، وكيــف لا جنانــه، فالعبــارة لــه بغيرهــا 

قـد كـان يكلـّم النـّاس علـى قـدر عقـولهم، ويـدعوهم إلى الله  يكون كذلك والنبّي 
تعالى بما يعرفونه، ويقـيم علـيهم الحجّـة بمـا يفهمونـه مـن العـرب والعجـم، تارة بمقالـه 

يفهــم الخطــاب إلا بلســانه وتارة بغــيره ممـّـن أرســله إلــيهم حجّــة لهــم وعلــيهم، ومــن لم 
س/ 147ويـدل عليـه فيسـلم / ،ترجم له بها عنه؛ لأجل بيانه ليدري ما يدعى إليـه

                                                 
 ث: يقتضي. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أردناه. (2)
 زيادة من ث. (3)
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أو يبقـــى علـــى كفـــره بعـــد أن يعلـــم، فيكـــون للشـــيطان حـــزبا، وللرســـول والمســـلمين 
ســلما أو حــربا، ولابــدّ مــن هــذا في حــقّ مــن لا يفهــم؛ إذ لا يجــوز أن تقــوم الحجّــة 

بّي ولا رســول لنــبّي ولا أحــد مــن الخلــق في عصــر ولا في بلــد عليــه بمــا لا يعلــم مــن نــ
ومصر، في عموم ولا خصوص على حال؛ لأنهّ مـن تكليـف مـا لا يقـدر عليـه ولا 
يبلــغ إليــه، ولا خــلاف في الترجمــة أنّهــا مجزئــة في كــلّ كلمــة، وإن كانــت بلغــة أخــرى 

ليه بالقـول ينهـى، فهي به أحرى؛ لأنّها له أدرى فيما يؤمر به أو ينهى، وجميع ما إ
حـــتّى فيمـــا لا يفهمـــه مـــن التنزيـــل إلا بهـــا مـــن صـــحيح التأويـــل مـــن متفـــق عليـــه أو 
مختلف فيه، بأيّ لغة عبّر عنه المعني الـذي بـه فسّـره، وبالجملـة في كـلّ لغـة فهـي في 

مجزئـــة لأهلهـــا وعلـــى جوازهـــا، فالشـــركة فيهـــا لا تمنـــع مـــن  ،مســـمياتها قائمـــة بـــذاتها
وهــي وإن كانــت في  ،يعرفــه منهــا كهــم، لا فــرق بينــه وبيــنهم أرادهــا، ويكــون فيمــا

العبارة عن الشّيء مختلفة الألفاظ، فالمعنى متّحد لا يختلف بها؛ لأنـّه علـى تواردهـا 
في نفسه لا زيادة فيه، مثل ما لو كان لـه في لغـة عـدّة أسمـاء مترادفـة  (1)عليه واحد

نّ العــرب قــد يقــع فيهــا أه، إلا و عليــه، فــأيّ اســم سمــّي بــه منهــا فهــو المســمّى لا غــير 
بيــنهم التفــاوت في تســمية الأشــياء، فيكــون لكــلّ قــوم مــنهم في الإقــرارات والوصــايا 

م/ لجوازهـا، ويجـري الحكـم فيهـا علـى حسـب مـا يكـون مـن 148لغتهم في ثبوتهـا /
اختلافهــا فيمــا بيــنهم؛ إذ لا يجــوز علــى كــلّ مــنهم إلا مــا صــحّ في لغتــه، ومــا صــحّ 

ز أن يبطل لمخالفة قوم آخرين له فيها، وما لم يصـحّ في لغتـه لم يجـز عليـه فيها لم يج
ولـــو صـــحّ مـــع غـــيره، وهـــذا هـــو المعـــنى المـــراد مـــن قـــولهم أنّ لكـــلّ قـــوم في مثـــل هـــذا 
ــــم بهــــا أو بشــــيء منهــــا لم يجــــز إلا أن يكــــون علــــى  لغــــتهم، وكــــلّ مــــن عرفهــــا وتكلّ

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: واجد. (1)
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كـان عـن أصـله   )خ: إن( لـوالخصوص أو العموم كمثلهم فيما يجوز لهم وعليهم، و 
محرفــــا، ولــــولا أنّ هــــذا في حكمــــه هكــــذا لبطــــل الغالــــب مــــن وصــــايا أهــــل عمــــان 

لإفســادهم العربيّــة في أكثــر كلامهــم، ومــع ذلــك فقــد أجــازوه في الحكــم  ؛وإقــراراتهم
والجــائز بــلا نــزاع فيمــا عرفــوا بــه؛ إذ لا يجــوز في الحــقّ إلا جــوازه، وإذا صــحّ هــذا في 

إلا أن تكـــون الكتابـــة كـــذلك في أوصـــافها علـــى مـــا هـــي بـــه مـــن اللّغـــات لم يصـــحّ 
الصــواب في اختلافهــا؛ لأنّهــا في إثباتهــا لمعــنى الإفــادة علامــة علــى مــا أريــد بهــا بــلا 

)خ: زيادة، وأيّ شـيء دلّ عليـه مـن الصــور بغـير أشـكال، جــاز بـلا جـدال يصــحّ 
كۡنرَمُ وَرَبُّ لقول الله تعـالى في محكـم كتابـه العزيـز: ﴿ ؛حال على ما(

َ
ِي  ٣كَ ٱلۡۡ ٱلََّّ

نسَٰنَ مَنا لنَمۡ يَعۡلنَمۡ  ٤عَلَّمَ بٱِلۡقَلمَِ  ، فـدلّ بتعريفـه في مطلـق [5-3]العلـق:﴾عَلَّمَ ٱلِۡۡ
الخطاب على عمـوم الجـنس، إذا لم يخـرج بـه نـوع منـه بـدليل موجـب لخصـوص مـن 

س/ 148/ ،عمــوم، في صــلة ولا قرينــة ولا مقدّمــة، فهــو لعــدم القيــد علــى إطلاقــه
أو يجـوز أن  ،علم أنواع فرّقها على بني نوعه كما شاء أن يلهم كلّا مـنهم ويعلّمـهوال

يكـــــون علـــــى هـــــذا أراد بـــــه نوعـــــا أو شخصـــــا لنـــــوع مـــــن جنســـــه دون غـــــيره مـــــن 
الأشخاص والأنواع، وليس فيه ولا في الخارج عنه ما يدلّ عليـه، كـلّا إنّمـا الواجـب 

ح لا شــكّ فيــه، وإن قيــل في فيــه لأن يجــري علــى عمومــه إلا مــا أخرجــه دليــل واضــ
، فالجنس أولى به من التخصيص لفرد بغـير دليـل يمنـع تأويله بأنّ المراد به محمّد 

من الطرد؛ لأنّ التعريف له مؤذن بالعموم، فكيف يصحّ غـيره بظـنّ لا مسـتند لـه،  
كلّا وعسى فيما قبله أن يكون مراده بما علّمه بالقلم هو الخطّ؛ لأنـّه لا يصـحّ أن 

ن القلــم علــى الخصــوص غــيره وعلــى مــا بــه مــن التعريــف، فهــو لجــنس كــلّ نــوع يكــو 
لخــطّ بقلــم لا مطلــق كــلّ مــا يــدخل تحــت وحــدة لفظــه، فإنــّه في الوضــع لــه باعتبــار 

 تعدّد ما وضع له من ماهيّات أفراد أنواع وجدته في تواردها
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ا لفظـا، لكـن لما حواه من جزء ويأته معنى في وحـدته (1)عليه لمعنى الشركة فيه كلّي
السابق إلى الأذهان من مفهوم لفظـه الموضـوع هـذا النـوع الـذي هـو الجملـة المؤلّفـة 
بدلا من الوضع اللفظـيّ، وإنّهـا لهـي المـراد في هـذا الموضـع الخصـوص مـن عمـوم مـا 

م/ وعســى أن 149ينــدرج تحتــه مــن شــيء يطلــق عليــه مــن أنــواع جنســه الرسمــيّ، /
لاســيما  ،لــذكره لــه في معــرض الامتنــان ؛هــذه يكــون الأولى بمعظمــه أن يحمــل علــى

علــى مــن علّمــه بــه، وأقــدره عليــه مــن إنســان وملــك وجــان، وعلــى جــوازه بــدلا مــن 
اللّفظ بالإجماع فهو في محلّ النزاع بين أهل الرأي، هـل هـو في نفسـه كـلام أولا في 

 ومـا زاد عليــه مـن القــوّة فيــه ،قــرئ قـد الأحكـام، وعســى أن يلحقـه مجــازا وحـده مــا
لوجــود اسمــه، إلا أنــّه ممــّا يطلــب لمعــنى الإفــادة وعلــى بلــوغ  ؛فلــيس بشــرط في رسمــه

حــدّه، فهــو ممــّا يقبــل الــزيادة في حســن صــوّره المقتضــي لعلــوّ قــدره، ولــيس المــراد بمــا 
حـــتّى يقـــع عليـــه فعـــل  أحـــدّ بـــه إلا أن يكـــون قـــابلا لأن يقـــرأ؛ لأنــّـه لا يكـــون خطـــ

تمييز ماهيّة نوع جـنس صـوّره مـن غيرهـا؛ لأنـّه  القراءة لفظا، وفي هذا ما يدلّ على
لأفرادهــا جــامع، ومــن دخــول غيرهــا مــانع، وكيــف لا يكــون كــذلك وهــو المحــدود 
وقــد ســاواه في الخصــوص والعمــوم حــدّه، فميّــزه مــن غــيره تمييــزا تامّــا بحيــث إنّ كــلّا 

طــردا وعكســا حــتّى لا يحتمــل لبســا، وعلــى دوره معــه  (2)منهمــا يصــدق علــى آخــر
دا أو عـدما، فكيـف يجــوز أن يكـون منـه مـا خــرج عنـه أو يصـحّ في شـيء مــن وجـو 

أحــاده أن يكــون لــيس بخــطّ، وإن كــان في شــهوده المســتعدّ لقبــول مــا حــد لوجــوده 
س/ ذاتــــه، 149أو يقتضــــي في صــــفاته عجــــز ذي عجــــز عــــن فهمــــه فســــادا في /

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: كي. (1)
 ث: الآخر. (2)
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ا هـل بـه، فيكون داعيا إلى فساد كلّ صورة لخطّ أن لو جـاز؛ لأنـّه لا يتعـرّى خرجـ
ولكنّه لا يجوز جزما فهو غير مسـلّم بعـدل؛ لأنّ جـوازه مسـتلزم لجـواز مـا لا يجـوز، 
فكيف يصحّ في حال، وجواز وجود الملزوم بدون اللازم محال، وقـد صـحّ بمـا ظهـر 
في النّاس حتّى شهر أن لكلّ قوم منهم رسما يطلق عليـه بالقلـم، اسمـا لجـواز إطـلاق 

ا لا يصــحّ خلافـــه قطعــا، ولمــا ذكــر فيمــا بــه عـــن اســم النســب علــى المنســب شــرع
ولم يجـز أن يكـون فعلـه  ،نفسه أخبر أنهّ هو الذي علم بـه، صـحّ أنـّه لوجـوده فاعـل

واقعــا إلا في مفعــول قابــل لمــا علّمــه بــه وهــو كــلّ ذي حــظّ، وإن لم يصــرحّ بــذكره، 
رهـــان ففـــي المعـــنى مـــا يـــدلّ عليـــه، إلا وأنّ في شـــاهد العيـــان مـــا يـــدلّ علـــى أصـــحّ ب

موجب، لأوضـح بيـان علـى دخـول الإنسـان علـى الخصـوص لأشـخاص مـن نوعـه 
 ؛في عموم جنسه لا كلّ شخص، فإنّ كلّ إنسان كاتب بالفعل كليه موجبة كاذبة
بدليل أنّ بعض النّاس ليس بكتاب كذلك، وهي جزئية سـالبة صـادقة، ومـن كـان  

ه حالــة كونــه كــذلك فالواجــب إخراجــه عــن أن يكــون والجــا في عمــوم مــن خــصّ بــ
خارجا، وإن كان صالحا لأن يكون كاتبا بالقوّة، ومن كان في علمه تعالى أنهّ ممـّن 

م/ إلا أن يكـون 150علمه، فلابدّ له وأن يحكمه وإلا فلا؛ إذ لا يجـوز علـى الله /
مـا أراد مـتى أراد، ومـا لم يـرده فــلا كـون لـه، ومـا لم يصــحّ منـه فعـل الكتابـة فــالخروج 

أولى به؛ لعدم دخوله في الحـين فيـه، وأحـقّ مـن إدخالـه بالـدعوى في حكم الظاهر 
علّمــــه الخــــطّ بــــه فعلــــم وعلــــى  )خ: ممــــن( في حالــــه ليبقــــى كــــلّ ذي قلــــم بــــه فــــيمن

تعــدّدها، فهــل يجــوز أن يكــون أراد بــه أحــدها فأبهمــه علــى النّــاس، فيجــوز في كــلّ 
الظــاهر  منهــا أن يكــون هــو كمــا يجــوز عليهمــا أن يكــون غــيره، فيحتمــل في حكــم

دعـــوى كـــلّ ذي خـــطّ بقلـــم أنــّـه هـــو الـــذي أراده مـــا لم يصـــحّ كذبـــه، أو يصـــحّ في 
دعــواه أنّهــا علــى الغيــب فــتردّ عليــه، وإن كــان في الأصــل هــو في علــم الله أو يكــون 
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 ،غير ما عليه النّاس الآن، وقد ذهب عن أيديهم أو قد بقي وهم لا يدرونه أيهّما
مـن تأويلـه، وبالمعـنى  (1)والصـحيح هـو الأوّل وكل هذا لا دليل عليه فليس بشـيء،

من قوله يستدل على أنّ جميع الأقلام عنه في الأصل في كونها أوّلا، أمّا من طريق 
التوقيــف أو الإلهــام؛ إذ لا مخــرج لشــيء مــن الكتابــة الــتي هــي نــوع جســماني لجــنس 
صناعي من أن تكون بقلم أو ما أشبهه من شيء، فكيـف يصـحّ خروجـه في حـقّ 

ن ئحد عن أن يكون مماّ بـه علّمـه، ولا يقـدر إلا علـى مـا فهمـه وهـداه فألهمـه، ولـأ
أو  ة،جـــاز في صـــورها أن يكـــون فيهـــا عـــن توقيـــف، وأخـــرى في كونهـــا عـــن مواضـــع
س/ 150يكون الكلّ منها عن أحدهما، فلا مخرج لها من ذلك فهي عنه، وكلّها /

مــن أنــواع  (2)نس الكســبّي لا[بالرجــوع إلى الحقيقــة منــه، ولمــا كانــت ]مــن أنــواع الجــ
الجنس الضروري، لم يكـن في تعلّمهـا بـدّ مـن التوقيـف عليهـا ضـرورة لابـدّ منهـا ولا 
ملجأ لمن رامها عنها، فهي بين العباد ممـّا يـدرك بالاجتهـاد، وعلـى مـا هـي بـه بـين 

الاختلاف في الصور، فلابدّ لهـا علـى فـرض مـا يمكـن في الواسـع لأن  (3)البشر من
القســمة عليــه لمعــنى الفحــص عنهــا مــن أن تكــون باطلــة كلّهــا أو بعضــها  تجــري مــن

أو ثابتــة بأجمعهــا، وتلــك وجــوه ثلاثــة لا رابــع لهــا فيمــا يمكــن فيهــا ويصــحّ عليهــا، 
كون باطلة؛ لأنهّ على جوازه يقتضي باطل من عمل بهـا أو تولكن ليس بجائز أن 

س علـى خلافـه أجمـع، فجـوازه بشيء منها، والكتاب والسـنّة والإجمـاع والـرأي والنـّا
 .،محال؛ لأنهّ ظاهر الفساد بين العباد
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: لأول. (1)
 زيادة من ث. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: وأمن.  (3)
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حـــتّى لا أرجـــو في ذي بال أن يدّعيـــه في حـــال ولا برهـــان لباطـــل بعضـــها، وعلـــى 
فرض جوازه فإن كان معلوما فلابدّ لمدّعيه من قيام الحجّة عليه وأنّى له بها، ولـيس 

وإن كــان مجهــولا لــزم مــن قيــاده لعــدم العلـّـة وفقــد الأدلـّـة،  ؛فيــه مــا يقــدر أن يأتيــه
منهــا  (1)خطرهــا حــتّى يصــحّ منهــا أن لــو صــحّ، ولكنــّه لم يصــحّ حجرهــا ولا بشــيء

فـأنّى يجـوز بـدعوى لا برهـان لهـا،  ،في آي ولا خبر ولا صـحيح أثـر ولا رجـيح نظـر
وإذا جاز لأحد مع خفائه أن يدّعي على الغيب حقّ ما يبديه جاز لغيره مثـل مـا 

م/ جـــاز لـــه 151ن يكـــون في شـــيء منهـــا باطـــلا، كـــذلك إذا /جـــاز لـــه، وبطـــل أ
دعـــوى باطـــل مـــا بيـــد الغـــير جـــاز للغـــير أن يـــدّعي باطـــل مـــا بيـــده حـــتّى ينتهـــي بهـــا 
الـدور إلى باطلهـا، فتكــون مـن المحجــور أن لـو جـاز، ولكنــّه لا يجـوز فــلا يصـحّ فيــه 

مونــه، ولمــا بطــل أن لــو كــان لا يدرونــه؛ لأنــّه لا يجــوز علــى الله أن يلــزمهم مــا لا يعل
الوجهان ولم يجز أن تكون لا بطالا ولا حقّا، صـحّ الثالـث منهـا عـن برهـان عقلـي 
ودليــل شــرعي بأنّهــا كلّهــا لثبوتهــا جــائزة بــين أهلهــا، وكــلّ مــن رام شــيئا منهــا لم يمنــع 
بحـــقّ علمـــا ولا عمـــلا، أو يصـــحّ فيجـــوز في كـــلّ منهـــا أن لا يجـــوز إلا لمـــن هـــو في 

هم؛ لأنـّـه مــن أهلــه فيمنــع الاشــتراك فيهــا أو في شــيء منهــا أصــله ممـّـن أضــيف إلــي
علــى العمــوم أو الخصــوص لفريــق معــيّن أو أحــد مــن النّــاس دون غــيره، وعلــى قيــاد 
دعـــواه أن لـــو ســـلم لمـــن ادعـــاه، فـــلأيّ علــّـة وأيّ حجّـــة مدلــّـة علـــى موجـــب الفـــرق 

، وعلـى بدليل حقّ، أهي في ذات الصورة حقّا أو في من حرّم عليه لو كـان صـدقا
فــرض جوازهــا، فــإن كانــت في الجــنس منهــا لم يجــز فيمــا بــه أقطــع، إلا أن يصــدّق 
على أنواعه أجمع، فكيف يجـوز أن يجـوز شـيء منهـا والعلـّة واحـدة، وإن كانـت في 

                                                 
 ث: شيء. (1)
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إن لم تكـن عمّـن  ؟ولم هي ،ومن أين هي ،وكيف هي ،شيء دون شيء، فما هي
أو إلى وقــت،  ،أو بزمــان، فمــتى ،لا مجــال للنظــر في مقالــه، فــإن قيــل بمكــان، فــأين

 وددوجـ]لعدم  ؛س/ علّة ونعم، محال151فإلى متى؟ أيجوز أن يكون معلولا لغير /
غـــير البـــاري أن يكـــون كـــذلك علـــى حـــال، فكيـــف يصـــحّ   (1)[شـــيء)ع: وجـــود( 

كونه في عدمها؟ وغـير جـائز أن يكـون معلـولا لغيرهـا أو لغـير علـّة في حـال؛ لأنّهـا 
عــالم شــهوده، فلابــدّ منهــا في كونــه أبــدا، فــإن يكــن فهــو هــي الســبب لوجــوده في 

وإلا فلا كون له، وهل صحّ في مثل هذا شيء يجوز ثبوته في شرع عن  ،معلول لها
أصل أو فرع؟ فإن كان فهو به من قبل أو حظر بعـد إباحـة، وهـل هـذا مـن الأمـر 

 ؛شــيء والنهــي فيجــوز لأن يجــري عليــه نســخ، أو هــذا شــيء بــيّن بــين الملــل أنــّه لا
لعــدم العلــل فهــو فاســد، والصــحيح نقيضــه وهــو أنّهــا كلّهــا جــائزة علــى الإطــلاق 
فيهــــا، فــــلا ســــبيل إلى المنــــع لأحــــد مــــن شــــيء منهــــا بعــــد أن صــــحّ دليلهــــا فوضــــح 
سـبيلها، ولم يــك في الشــرع مـا يزيلهــا ولا في العقــل مـا يحيلهــا، مــتى شـاء وأيــن شــاء 

طة بوقـــت معـــيّن ولا موضـــع محـــدود لا مـــانع لـــه بعـــدل ولا دافـــع، فإنّهـــا غـــير مشـــرو 
فتكون بهما مربوطة، وإنّما هي نوع نقش لعلم عن لسان قلـم موجـب لإفـادة علـم، 
بـــدلا مـــن حركـــة اللســـان بالقـــول في الفـــم يـــدرك بعـــد كونـــه بالاجتهـــاد في تعليمـــه، 
فيجــوز في كــلّ موضــع وحــين مــن يــوم لشــهر وعــام لــدهر، ولكــن لابــدّ لمــن رام أن 

ليه حتّى يفهمه، ولا من التعريف بأدواته التي تحتاج إليهـا كـلّ يعلمه من التوقيف ع
م/ ذاتـــــه جزمـــــا لـــــيعلم الماهيـــــة والكيـــــف والكـــــمّ، إمّـــــا 152مـــــن يعـــــني في تصـــــوير /

نّهـا لأبلـغ في كـون المعرفـة، إبالوصف لعسـى بـه أن يـدرك الصّـفة، وإمّـا بالمشـاهدة و 
                                                 

 في ث. وفي الأصل: وجود )ع: وجود( ودشيء. هذا  (1)



 نالسابع والسبعو الجزء  235  قاموس الشريعة

 

لمه من هيولي تحملـه؛ في حقّ من يع (1)ومع هذا كلّه فلابدّ لكون شيء من صورة
لأنهّ مركّـب منهمـا، فـأنّى يجـوز أن يكـون بأحـدهما أو يصـحّ كونـه بغـير صـورة، كـلا 
وعدمها لازم لعدم الهيولي ضرورة فهو محمول لموضوع، وقـد ذكـرنا في هـذا المجمـوع 
بأنهّ لجـنس الخـط نـوع لأجـل تمييـزه عـن غـيره ممـّا يشـاركه فيـه وحـده مـا قـد عرفناكـه 

 ؛فهـو مـن آحـاده ،ممـّا يقـرأ ولا شـكّ  (2)لى جـدّه، والمـتربّي علـى انفـرادهبحول الله تعا
لدخوله على الخصوص في عموم حدّه المشـتمل عليـه بحـدّه، فـلا معـنى لـردّه إنكـارا 

إلا وجود جهله المقتضي لدعوى بطله؛ لأنّ في هذا ما يـدلّ علـى أنّ المنـع  ،لعدله
لعـدم محلـّه، بـدليل حـقّ لبرهـان  ؛من ثبوته وصـحّة مثلـه صـعب علـى مـن رامـه بحلـّه

صدق أنّ الأدلّة عليه لا له، فأين موضع دليله على صحّة قيله بالفرق بـين العـربّي 
وغيره من متربّي، وكلّ أعجمي في حقّ من عرفـه والمكتـوب بهـا حروفـه هـي في كـلّ 

ولـو أنـّه  ،منها لا غيرها؛ إذ ليس هي إلا صـور لهيـولي واحـدة، لا ناقصـة ولا زائـدة
لمعــنى الفائــدة نظــر إلى مجمــوع هــذا بالجــزء علــى الكــلّ، لكــن لا يصــحّ أن يأتي لــه 

س/ 152هـــو / (3)بالنظـــر في مبادئـــه إلى آخـــر مـــا ينتهـــي إليـــه مـــن هـــل هـــو إلى لم
هنالـــك ربّمـــا يقـــدر علـــى تصـــوّره فـــيعلم في كـــلّ منهـــا يقينـــا أنّهـــا علـــى كثرتهـــا راجعـــة 

معـنى، وإذا كانـت الفائـدة مـن الشـجرة لاتحادها لفظـا و  ؛بالضرورة إلى غاية واحدة
حصول الثمرة، فمن بلغ إلى الأصل، وإلا فليقنـع بالفصـل علـى يـدي ذو الألبـاب 

فإنهّ بالاتباع أحقّ من النـزاع  ،لمعنى الانتفاع بالحقّ  (4)من أهل العلم والتقى والحكم
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عمـان في على عمى أو متابعة هوى، فإنّ التاريخ بالمتربّي مماّ قد تواضـع عليـه أهـل 
فيمــــا  (1)هــــذا الزمــــان، حــــتّى عــــاد معروفــــا حــــين صــــار مألوفــــا ولا بأس، فــــالعجميّ 

غـــير أنّ  ،إلا وأنّ كـــلّ منهمـــا في نفســـه حـــرفي ،تكتـــب بـــه مـــن شـــيء مثـــل العـــربيّ 
ن ئالمـــتربّي مـــن بينهـــا مخـــتصّ بالعـــدد فهـــو إذا طبيعـــيّ، وكأنـّــه ممـّــا يصـــلح للأمـــرين ولـــ

وافقهــــا لفظــــا ومعــــنى بغــــير شــــبهة موجبــــة خالفهــــا في مراتــــب الأعــــداد صــــورة فقــــد 
لإلبــاس عنــد مــن عرفهمــا مــن النّــاس لمعــنى مــا ذكــرناه مــن أنّ المــراد بالألفــاظ تأديــة 

ولمــا صــار  ،المعــنى والكتابــة بــدل منهــا، وأيّ شــيء أفــاده مــن الأدلــّة عليــه أجــزأ فيــه
ز أن لكثــرة إلفــه مــن أحــد الــدلائل بمنزلــة العلــم علــى مــا أريــد بــه، لم يجــ ؛هــذا القلــم

يمنــع مــن أراد العمــل بــه أو عليــه، ولا أن يســرع إلى فســاد حــقّ مــا بــه يكتــب مــن 
حـــقّ فيمـــا أعلمـــه، فإنــّـه ممــّـا أبـــيح لمـــن أحكمـــه، ومـــن جهلـــه فـــالوقوف حظــّـه حـــتّى 

يثبتـــه علـــى الغيـــب ولا أن يبطلـــه، فإنــّـه كغـــيره مـــن الأقـــلام فيمـــا  (2)يصـــحّ معـــه لأن
م/ لأنّهــا علــى الصــحيح ومــا لا 153/ يجــوز عليــه مــن الأحكــام في ديــن الإســلام؛

لجوازهـا بـين أهلهـا، ولا يجـوز أن يكـون جهـل مـن  ؛يجوز غيره كلّها ثابتة في أصلها
ولا فــرق  ،مثــل العــربي في هــذا (3)بــل هــي علــى حالهــا ،لا يعلمهــا موجبــا لإبطالهــا

بينهمـــــا بحـــــقّ، وإن كـــــان قـــــد أعجـــــب بعـــــض المتـــــأخّرين في التـــــأريخ أن لا يكتـــــب 
لأنــّه في قولــه يشــتبه فــإنّ في نفســي أنــّه لــيس فيــه موضــع لشــبهة عنــد مــن بالمــتربي؛ 

عرفــه وأقــرّ بحقّــه فأنصــفه، فــإن كــان هــذا مــن قولــه لمــا في صــور حروفــه وأعــداده مــن 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: فالعمي. (1)
 ث: لا أن. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: ما لها.  (3)
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التشابه، فالعربّي كذلك علـى سـداده لمـا في أكثرهـا مـن التـواخي بـين حروفهـا فيمـا 
واضــع تركيبهــا الــذي خــصّ بــه لاســيما في م ،بينهــا، مثــنى وثــلاث إلى رباع وخمــاس

عن غيره، ومع ذلك فعلى كلّ منها يسـتدلّ بمـا عليـه مـن سـابق أو قـرين أو لاحـق 
يدلّ، والمـتربّي وإن كـان في صـورة التّسـع مـا مـن واحـدة إلا ولهـا منهـا نظـير ومثيـل؛ 
إذ كلّ منهـا لـثلاث وأربـع لواحـدة، فـإنّ فيهـا مـن العلامـات مـا يـدلّ علـى فـرق مـا 

ح دليــل، وكيــف لا ولكــلّ فــرد مــن صــوره فصــل يميـّـزه عمّــا يشــاركه في بينهــا بأوضــ
الصــورة في حــالتي الاجتمــاع والانفــراد لقرينــة يقتضــي فــرق مــا بــين ماهيــات أفرادهــا 
المشــتبهة، فتميــز ماهيــة كــلّ منهــا عــن الأخــرى تمييــزا موجبــا لرفــع كــلّ إشــكال، ومــا 

غــايره غــير محتــاج إليهــا علــى أهمــل مــن الواحــد إلى التســعة منهــا عــن العلامــة فهــو لت
س/ له في ذاته علامـة يسـتدل بهـا عليـه عرفـا كيفمـا 153حال أينما حلّ، وتلك /
نّهـــا لفـــي مرتبـــة الآحـــاد فهـــي المقدمـــة علـــى مـــا عـــداها في إوضـــع عـــددا أو حرفـــا، و 

؛ لأنّهــا الموجبــة لرفــع كــلّ شــبهة، (1)مركــب الأعــداد، فــأين موضــع الشــبهة ولا شــبهة
ن لا تكـــون حجّـــة جـــاز علـــى مثلهـــا في غـــيره، وإلا فـــلا معـــنى ومـــتى جـــاز عليهـــا أ

ولا نعلم أنّ أحدا من أهل العلـم  ،لإنكار جوازه على من عرفه فأجازه؛ لأنهّ جائز
يــذهب إلى فســاده، وفي قــول مــن أعجبــه أيضــا أن لا يــؤرخّ بــه مــا يــدل علــى ثبوتــه 

عـدل بمعرفتـه، وعلـى لقوله في الحاكم أنه يحتاج إذا لم يعرفـه إلى شـاهدي  ؛إذا صحّ 
هذا من ثبوته بهما لقيام الحجّة به عليه منهما، فكيف به إذا صـحّ معـه مـن علمـه 
الذي لا يشك فيه أنهّ لأقوم؛ لأنهّ أصحّ فهو أحقّ لأن تقـوم بـه الحجّـة فيمـا يجـوز 
له أو عليه، وعسى أن يكون هذا المعترض على من أجـازه فعمـل بـه لـيس لـه علـم 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يشبهه. (1)
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أهـي  ؟ف، أو يكون لا يدري نفس الكتابة لم هي وما المراد بهابه في ماهية ولا كي
مــرادة لــذاتها أو لغــرض بهــا، وإلا فهــو أوضــح مــن أن يلــبس علــى ذي فهــم، والمــرء 
عدوّ لما جهل، لكن من الواجب عليه أن لا يحمل النّاس علـى جهلـه، ولا يـدخل 

 القول والعمـل جميعـا، فيما لا يدريه فيثبت أو يبطل، فإنهّ مماّ قد نهي عنه تحريما في
م/ مـــن قـــولهم 154ولا نعلـــم فيـــه / ،والقـــول في التعـــريج كـــذلك في قـــول المســـلمين

اختلافــا فيمــا كــان مألوفــا حــتّى صــار معروفــا، بغــير شــبهة ولا موجــب لريبــة يــدخل 
عليه إلا ما عرفناه مّمن لا يوثق بعلمـه مـن أهـل زماننـا؛ لأسـباب تلحقـه بهـا التهمـة 

ده أن يكون لطمع يعطاه على ذلك إن صـحّ عليـه مـا نسـمع، فيما يوجبه أو يفس
ونحن وإن كنـا بـه لا نقطـع فـإنا لمثـل هـذا مـن قولـه لا نسـمع؛ إذ قـد جعلـه في رأيـه 
علّة لوجود بطلان ما به يكتب؛ لأنهّ في قوله مماّ لا يمكن قرابة لا بالزيادة فيـه مـن 

اس حـتّى يعرفـوه بـلا إلبـاس في قارئه، فإنهّ ليس بشيء فيمـا تجـري بـه العـادة بـين النـّ
صــحيح نظــر ولا فصــيح أثــر، إلا وأنّ العــرب في كلامهــا وخطّهــا تســتعمل الحــذف 

وتارة تثبتــه خطــا وتهملــه لفظــا، إلا  ،فيهمــا لمــا يــؤمن علــى حذفــه لبســه بغــيره لفظــا
وأنّ في نفــس البســملة مــا يــدلّ علــى هــذا صــراحا وكفــى بــه لأهــل النظــر مــن ذوي 

ادئ غير واحدة من السور مماّ قد أجمع عليه في كلّ مصـحف البصر، وإلا ففي مب
ه مفـردا؛ إذ لا يمكـن أن يسـمّي بـه صـفتعرفه، مع ما يلحق كـلّ حـرف هجـاء في و 

ق وغــــيره مثــــل: اإلا بالــــزيادة عليــــه، دع مــــا لــــه وجهــــان كــــإبراهيم وإسمعيــــل وإســــح
ــــــة تخــــــرج علــــــى معــــــنى ،الصــــــلاة والزكــــــاة والحيــــــاة  وأمثــــــال ذلــــــك ولا بأس، فالكتاب

الاصـــطلاحات في صـــور حروفهـــا، فـــلا معـــنى لإفســـاد مـــا صـــار فيهـــا لقـــوم عـــادة 
س/ فيهـا، فيمـا يجـوز لهـم وعلـيهم بأيّ 154يعرفونها فيما بينهم قطعـا لا يشـكّون /

لغــة وأي قلــم؛ لأنّهمــا نــوع علــم ومــا دلّ مــن الأعــلام جــاز في حكــم الإســلام، ولا 
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جــاز فيــه الــرأي لم يجــز أن يــدان  يبــين لي في هــذا موضــع للخــلاف أبــدا، إلا أنــّه مــا
بــه، فــإنّ الــدّين في موضــع الــرأي حــرام، والــرأي في موضــع الــدّين كــذلك بإجمــاع، 
والعمل بالصكوك والأخذ بها وحدها دون الشهادة عليها في الحكم لـيس فيـه بـين 

  .من ينسب إليه العلم بالفقه اتفاق، وإنّما هو في محلّ النزاع
ريخ لا يجوز على قيـاده فيمـا فيـه يرجـع بـه في الحكـم وعلى قول من يجيزها فالتأ

إليـــه، إلا أن يكـــون مثلهـــا، وأنّ مـــتربّي الوضـــع فهـــو مثـــل العـــربّي لا فـــرق بينهمـــا في 
حقّ من يعرفهما، وعلى قول من يجعلها تذكرة للشهود عليها فهو كـذلك، وكيـف 
ا لا يكـــون مـــن ذلـــك بعـــد الوضـــع مـــنهم لـــه وهـــم يعلمونـــه أو يســـعهم الشـــكّ فيمـــ

لمـــا لا شـــكّ فيـــه  ؛يعرفونـــه، ويجـــوز أن يكـــون لا شـــيء معهـــم بعـــد المعرفـــة لـــه مـــنهم
عنــدهم أنّ هــذا لعجــب لــو صــحّ جــوازه؛ لأنـّـه مــن إباحــة الشــكّ فيمــا لا شــكّ فيــه 
لمــن عرفــه بــلا شــكّ، لاســيما مــن قــد وضــعه لــذكره أو نــزل فيــه بمنزلتــه في أمــره، أو 

حجـــرا أن يوضـــع ذكـــر العجـــز ذي  أن يشـــكّ فيمـــا لا يشـــكّ فيـــه أو يمنـــع (1)يقـــدر
م/ حالـــه، ويجـــوز أن 155أو فـــرق مـــا بـــين صـــوره في / ،عجـــز عـــن تصـــوّر أشـــكاله

يكون شكّه موجبا للشكّ فيه عموما يدخل في حيّزه، من علمه أو جهله لا على 
الخصــوص فيقتضــي مــع العــارفين لشــكّ الجــاهلين، ألــيس هــذا وذاك مــن المحــال أن 

لــه أن ينكــره بعــد أن يــذكره ويصــحّ معــه ممـّـا قــد  يصـحّ في حــال مــع ذي بال؟ وهــل
صوّره أو يحكم بأنـّه لا شـيء فيبطلـه؛ لأنـّه بالمـتربّي، وإن كـان في معرفـة مـا بـه مثـل 

نـّـه لعجيــب ولكــنّي لا أجيــزه؛ لأنـّـه إالعــربّي، إن كــان هــذا كــذا فيمــا يلــزم أو يجــوز 
حــين نعمــة عــين  معــنى في الرجــوع مــن العلــم واليقــين إلى الجهــل والشــكّ، فــأنى في
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حــتّى يجــوز في الصــكوك علــى رأي مــن يجعلهــا حجّــة لــه وعليــه، أو علــى رأي مــن 
يقول من ذوي الألباب فيهـا بأنّهـا تـذكرة أو في غيرهـا، أنّي لا أعلمـه فـأجيزه لـه في 
قـــول لســـانه أو وضـــع بنانـــه، أو مـــا صـــحّ عـــن برهـــان صـــحيح موجـــب لبيانـــه، كـــلّا 

لباطـل مـا يكتـب  (1)فسـاده المقتضـي في عنـاده ولابدّ من إقامة الحجّة علـى دعـوى
مــن شــيء، وإلا ففــي الــتحكّم مــا لا يخفــى مــن الــتفخم لغــير طائــل، فــأنى بــه لقائــل 

الـرأي، فهـو في محـلّ النظـر لكـلّ  (2)ومهمـا أتـى بشـيء ممـّا لايحتمـل ،في حقّ سـائل
ظهـر ذي بصر، فإن شهد له الحقّ بالصواب قبل ولم يجز أن يردّ وإلا فلا، والذي أ

س/ لأنـّـه إنّمــا أطلقــه عليــه لأجــل مــا بــه مــن 155علـّـة لفســاده غــير مســلم إليــه؛ /
مــــع عارفيــــه، فكيــــف مــــع جاهليــــه في قولــــه الــــذي أتــــى بــــه فيــــه ولــــيس   (3)المتشــــابه

كذلك، فإنّ به ما يدلّ بالقطع علـى كـلّ فـرد مـن صـورة التسـع في حـالتي الانفـراد 
د مـن يعرفـه علـى حـال، وإن كـان والجمع بغـير مـراء ولا إشـكال في شـيء منهـا عنـ

لعدم صحّة وجوده عمّن تقدّم، وكونه في المسلمين غـير عـربّي مبـين فكـذلك؛ لأنّ 
جــوازه غــير مؤقــّت فيمنــع لفواتــه أو حــتّى يأتي كــلا ولا كلّمــا تركــه الأولــون منــع منــه 

ولا جميع ما عدا العربيّة بطل من العجميّة، بل هذا كلـّه ومـا أشـبهه مـن  ،الآخرون
عنـــاد واضـــح الفســـاد بـــين العبـــاد؛ لأنّ جـــوازه بـــين البرهـــان لا خفـــاء بـــه في الـــورى ال

على ذي لبّ يرى، فأنى فيه يماري إلا من يحبّ أن يباري، أو يجهـل فيجـري فيمـا 
قرُۡءَاننًنننا عَرَبيًِّننننا غَننننيَۡ ذيِ ومــــا احــــتجّ بــــه مــــن قولــــه تعــــالى: ﴿ ،لا يــــدري

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: عباده. (1)
 ث: يحتمل. (2)
 ث: التشابه. (3)
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 في الكتابــة وهــذا في العبــارة عنــه بأنــّه فلــيس ممــّا نحــن فيــه؛ لأناّ  [28]الزمــر:﴾عِننوَج  
عــربّي دفعــا لــوهم مــن يظــنّ فيــه بأنــّه أعجمــيّ مــع الإشــارة إلى مــا قــد صــرحّ بــه في 

بــــدليل نفــــي  ؛موضــــع آخــــر مــــن أنــّــه قــــيم في جميــــع أحوالــــه علمــــا ولفظــــا وحكمــــا
الاعوجاج قدر في الاحتجاج دام اللجاج، فـإنّ هـذا لا لمنـع شـيء مـن اللغـات ولا 

الموجــودة بــين الأنام، وإذا كــان لابــدّ لهمــا علــى حــال مــن واضــع كاتــب في الأقــلام 
م/ أو تواضـــع، فـــإنّ مـــا لـــزم دوره أو تسلســـل لغـــير نهايـــة 156مبـــدئها عـــن وحـــي /

واضـــح الـــبطلان، ومـــع ذلـــك فجوازهـــا ظـــاهر البرهـــان، فـــأيّ مـــانع مـــن تقـــدير مـــن 
عين عليها وغـيرهم غيرها لمن قدر على تصويرها، وأي دافع من جوازها بين المتواض

لــو  ممــّن نــزل بمنــزلتهم فيهــا، إنّي لا أرى هــذا ولا أعلمــه، وإنّمــا أقــول لأهــل العقــول:
تواضــــع قــــوم في الكتابــــة علــــى شــــيء مــــن الرســــوم، ألهمــــوه في يــــوم صــــورة هندســــيّة 
اســـتخرجوها عـــن حيـــل عقليّـــة، ثّ دار فيمـــا بيـــنهم حـــتّى صـــار مـــا بهـــا يكتـــب مـــن 

شكّ معهـم، لم يجـز إلا أن يجـوز فيمـا بيـنهم فيجـزئ؛  شيء يعرفونه جزما لا يشوبه
وفي هــذا مــا  ،لأنـّـه لــيس إلا علامــة علــى مــا أريــد بــه لا غــير، فكيــف يمنــع ولا ضــير

لا و يــدلّ علــى جــواز ذاك وغــيره وأنــّه لا يجــوز إلا جــوازه لمــن اســتجازه؛ لأنــّه جــائز 
لا شــكّ فيــه معــنى لإنكــاره جحــدا لــه في عدلــه وجــوازه بــين أهلــه، ســواء عرفــه أو 

لجهلــه، فــإن عــدم تصــوّره غــير موجــب لفســاد صــوره، وإنّمــا هــو علــّة لحــدوث فــرض 
ولا يجـوز لـه أن يخطـئ في الـدين مـن لـه يعلـم  ، يعلمـهفيلزمـه أن يلتزمـه حـتّى وقوفه، 

وله يعمل وبه يحكم، فإن فعل هلك، وعلى فرض تجوز قول من عارض في جـوازه 
يمـا يـؤرخّ بـه مـن شـيء، ألـيس التـاريخ أن لو صـحّ، فجـاز أن يكـون لـيس لشـيء ف

لمعرفــة الآجـال ومــا يحتــاج  ؛س/ الوثائــق156في نفسـه علــى حـال ممـّـا يــؤتى بـه في /
 إليه في معرفة المتقدّم والمتأخّر منها، ليكون المرجوع فيما عند
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ا ه مخـلّا بهـا وتركـمسس الحاجة إليه فيعمل بمـا دلّ عليـه أو قـد صـار شـرطا في ثبوتهـ
 قــــول مان، وفييهــــا، إنّي لا أعلمــــه كــــذلك فأرضــــاه في إقــــرار ولا ضــــومــــبطلا لمــــا ف

ا، نّهـــا مثلهمـــأيا إلا المســـلمين مـــا يـــدلّ علـــى أنــّـه لا يبطلهمـــا ولا يبـــين لي في الوصـــا
 قـــول: لاي مـــنهم مـــنوإن رفـــع عـــن بعـــض المتـــأخّرين في بعـــض الأجوبـــة لهـــم بأنّ 

 لعلّها لا :وقيل .كها بتر لا أقدر أن أبطلهومنهم من يقول:  .ثباتها إلا بهيعجبني 
ي، مــــا يشــــف تثبــــت وهــــي لابــــدّ وأن تكــــون ثابتــــة أو باطلــــة، ولــــيس في قــــولهم هــــذا
ه محتمـل م؛ لأنـّفكيف يكفي ولم يك فيه ما يدلّ بالجزم على شيء منهما في الحكـ
قـدر أن يلمـن لا و في البحث لمن يعجبه ثبوتها لأن يقال له: هل يعجبـك بطلانهـا، 

  .علمأ، والله يثبتها؟ وجوابهما بلا أو نعم أو لا أدرييبطلها، هل يقدر أن 
ــــؤتى بهــــا لمعــــنى الرجــــاء والإشــــفاق (1)ولعــــلّ ممــّــا وعســــى أن يجــــوز عليهــــا أن  ،ي

يتضمّن معنى الشكّ في كون ما يخشـى أو يجـب وقوعـه؛ لأنـّه ممـّا يحتمـل أن يكـون 
إشفاقه؛ لأنهّ  أوّلا، وإن كان كونه في نفسه محتملا فغير مقطوع به حالة رجائه ولا

خـير  (2)م/ في157فهـو / ،من الغيب، فـأنى يـدري بـه فيخـرج فيـه مـن الشـكّ قبلـه
وما لا أدري سواء، فكيف يقتضي حكما أو يفيـد علمـا، والأولى كـذلك فيمـا بـه 
أولى، فـــأين موضـــع الفائـــدة لمـــن بلـــغ إليـــه شـــيء منهـــا علـــى هـــذا، لكـــن قـــد صـــرحّ 

بالتـأريخ ولا عـار ولا لـوم ولا شـنار علـى  بعضهم في موضع آخر بأنّها لا تثبـت إلا
أحــد مــن أهــل الــرأي فيمــا يقولــه عــن رأي في موضــع الــرأي، وإن خــالف قولــه فيــه 
قول غيره، ولا في وقوفه في مثل هذا عمّا أشكل عليـه مـن شـيء مـا لم ينصـبه دينـا 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
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عمّــا هــو بــه في حالــه لم يجــاوز الخــبر عــن أداء  (1)يخطــئ مــن خالفــه، فــإن هــو عــبّر 
ه في ضــمن مــا بــه أخــبر عــن حالــه في حــقّ مــن بلّغــه إلى زيادة علــم في الشــيء لازمــ

نــّه لهــو الواجــب في حقّــه حــتّى يتّضــح لــه الحــقّ بمــا لا شــبهة فيــه إولا إفــادة حكــم، و 
معـــه، فـــأنّى يـــلام علـــى أداء مـــا يكـــون عليـــه، وفي هـــذا مـــا يـــدلّ علـــى أنّ وقوفـــه في 

عنـه دينـه أنّهـا لا تثبـت بغـير تاريـخ،  الوصايا لعدم معرفة التاريخ وحفظه عمّن حمل
لا تدخل عليه حابا، فكيف يصـير عـابا ولا علـى مـن يـذهب مـع تركـه إلى ثبوتهـا؛ 
إذ لا يــراه علـّـة لجوازهــا فتفســد بعدمــه أو فســاده؛ لأنـّـه موضــع رأي لأهــل الــرأي، 
وعلــــى كــــلّ أن يكــــون علــــى أعــــدل مــــا يــــراه أعــــدل هــــذا، ونفســــي إلى هــــذا تميــــل 

إنّهـــا لا تثبـــت إلا بـــه لأيّ شـــيء ظهـــر لـــه في  ري قـــول مـــن يقـــول:لرجحانـــه ولا أد
أنّ الورثــة  ،س/ علــى ذلــك ثبوتهــا في الحكــم157برهانــه، وفي قــول مــن لا يعجبــه /

إذا صـــحّ عنـــدهم أنّ الهالـــك أوصـــى بـــه لا تبطـــل حـــتّى يصـــحّ معهـــم أنــّـه قـــد رجـــع 
لمـن قـدر عليـه مـن عنها، وفي هذا ما يدلّ علـى أنّ قولـه بعـد لـتردّده في محـلّ النظـر 

أهــل؛ لأنـّـه مــع عدمــه نفــي علــى هــذا أن تبطــل أخــرى بعــد أن أعجبــه أن لا تثبــت 
ثابـت فيـه  (2)إلا به في الحكم أولا، وهل يصحّ أن لا يبطل في الحكم إلا ]مـا هـو[

أنّ هــذا الــرأي قــال؛ لأنـّـه لا يصــحّ فيجــوز فيمــا صــحّ أن يلــزمهم إلا مــا يثبــت في 
أن يجــوز علــيهم مــا لا يجــوز فيــه، ولا أن يبطــل مــا هــو  ولا يجــوز فيمــا صــحّ  ،الحكــم

ثابت فيه، ولا أن يثبت على غير الجائز من الرضا فيمـا يجـوز مـا هـو فيـه باطـل في 
موضع موافقة سرهّ لجهـره وظـاهره لمـا بطـن، وإن ظهـر وإنّمـا يجـوز أن يكـون الظـاهر 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: غير. (1)
 زيادة من ث. (2)
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دم صـحّة مـا غير الباطن في موضع ما يحتمل الأمرين فينـزل علـى حكـم الظـاهر لعـ
بــه في البــاطن، وإلا فحكمــه في البــاطن حكمــه في الظــاهر لا غــيره، ولــو أنــّه ظهــر 
أو يصـــحّ مثـــل هـــذا مـــن قولـــه فيجـــوز علـــى مـــا بـــه في الحكمـــين مـــن تعانـــد مـــا بـــين 
 ؛الطــــرفين الموجــــب فيهمــــا لتعــــذر الجميــــع بينهمــــا، ومــــا تمــــانع طرفــــاه حكــــم عليــــه

نرى في هذا فـالرجوع إلى مـا في آخـره لتنافيهما بالتناقض فيهما، وعلى حسب ما 
المقتضـــي لـــنقض معـــنى مـــا بأوّلـــه أولى؛ لأنـّــه أقـــوم وأهـــدى وأصـــحّ وأقـــوى؛ بـــدليل 

م/ أنّ المولى جلّ وعلا أجازها فأثبتهـا لا عـن شـرط التـأريخ فيهـا، وإنّمـا أمـر 158/
ولا في الإجماع من المسـلمين،  بالإشهاد عليها، ولم يصحّ في الحديث عن النبّي 

ولا في آثار المتقدّمين بأنهّ على ثبوته فيها من شروطها لجوازهـا، ولمـا كـان بعـد عـن 
ن أوجبــه، ولابــدّ لمدّعيــه مــن قيــام أأن أقربــه فضــلا  يّ علــ رىالنظــر في محــلّ البعــد عــ

دليل عليه يصحّ له فيه، وعلـى هـذا فـأين موضـع القيـد لهـا بـه عـن مطلـق ثبوتهـا في 
ن يزعم أنهّ يراه، فـإن يأتي علـى دعـواه بـدليل صـريح موضع جوازها، إنّي لا أراه كم

لبرهــان صــحيح يشــهد لــه بصــدقها فتقبــل لوجــود حقّهــا، وإلا فكــلّ أولى بمــا صــحّ 
ومــا لم يصــحّ رجوعــه فهــي علــى حالهــا، وعســى ولعــلّ أن يكــون قــد رجــع لا  ،معــه

حكـــم لهمـــا ولا فائـــدة فيهمـــا، وكيـــف لا يكـــونان كـــذلك ولـــيس هـــذا الموضـــع مـــن 
ولم يصــحّ معهمــا  ،، ومــتى عارضــها في الشــيء الموصــى بــه لغــير الأوّل مثلهــامحلّهمــا

شــريكان فيــه، وعلــى قــول مــن يــذهب إلى  (1)رجوعــه بالتصــريح عــن أحــدهما فهمــا
 (2)نســخ الأولى بالأخــرى لأنــّه مــن الرجــوع ]معــنى، وإن لم يــذكره لفظــا، فــالمرجوع[

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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ســــوخ، وإن لم يصــــحّ لعــــدم فيهمــــا إلى التــــأريخ ومــــا صــــحّ تقدّمــــه بالزمــــان فهــــو المن
ســواء علــى  (1)التــأريخ فيهمــا أو في أحــدهما أو لمعــنى عــرض لــه فأبطلــه، فهمــا فيــه

حال على رأي من يجيزها بغير تأريخ؛ لأنّ القطع على أحـدهما بأنّهـا هـي الأخـرى 
س/ وعلـــى قـــول مـــن لا يجيزهـــا إلا بتـــأريخ فـــذات 158مـــن الغيـــب، فـــأنّى يـــدري /
ريـــخ فـــلا ثبـــات لأحـــدهما علـــى رأيـــه، وإن كـــان ن بهمـــا تاالتـــأريخ أولى، وإن لم يكـــ

ــــه فكــــذلك فيمــــا يجــــوز  ،التعــــارض فيمــــا بينهمــــا في جــــزء ومــــن الشّــــيء الموصــــى ب
عليهما، ومع جوازهما فيلحقهما في موضع صحّة تقدّم أحـدهما معـنى الاخـتلاف، 
ون في أنهّ يكون خروجه على معنى الاشتراك منهما، أو المزاحمة فيما بينهمـا أو يكـ

مــا بالأخــرى رجوعــا فيــه مــن الأولى، وإن لم يصــحّ احتمــل في كــلّ منهمــا أن يكــون 
وكـــانا في  ،هـــو المتـــأخّر أو المتقـــدّم، ولم يجـــز أن يحكـــم علـــى أحـــدهما بشـــيء منهمـــا

الحكـــم علـــى ســـواء في وجوبهمـــا وخـــروج معـــنى الاخـــتلاف في قســـمه بينهمـــا، ومـــا 
بوتــه لجــوازه أن يزاحمــه شــيء مــن خــرج علــى معــنى الإقــرار أو القضــاء لم يجــز علــى ث

الوصــايا فيســاهمه، وإنّمــا يجــوز أن يعارضــه إقــرار مثلــه الآخــر، وعلــى تعارضــهما في 
يتنازعانـه فيمـا بينهمـا، فـإن صـحّ تقـدّم أحـدهما  (2)موضع جوازهما في الشيء الذي

لأن يقدّم ويكون الشيء لمن كان لـه، وحـقّ الثـّاني في ضـمانه فهـو  (3)للاحقلفهو 
إن كـان في الأصـل ممـا  يوذ به لإتلافه له، فليرجع فيه بالقيمـة عليـه أو الشـرو المأخ

يــدرك لــه مثــل، أو يقــع التراضــي بينهمــا علــى الــثمن فيجــوز فيــه علــى حــال، وإن لم 
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م/ لا فـــرق مـــا بينهمـــا، 159يصـــحّ تقـــدّم أحـــدهما علـــى الآخـــر فهمـــا فيـــه ســـواء /
اء؛ لأنـّه هـو المتلـف لـه عليـه، وليرجع كلّ منهما عليه بمـا يكـون لشـريكه فيـه إن شـ

وإن طلب كلّ منهما يمين الآخر ما يعلم أنهّ لهـذا دونـه فلـه، ومـن نكـل عنهـا فهـو 
الموجـــب لقطـــع حجّتـــه في الحكـــم وصـــرفه عـــن الخصـــم، وإن أبطلـــه عـــن إقـــراره بأنــّـه 
ليس أو تصديق لمدّعيه أو قول فيه بأنهّ لا يملكه يـوم أقـرّ لـه بـه، أو مـا أشـبهه مـن 

ون منــه فــلا يرجــع علــى المقــرّ بشــيء فإنــّه لا شــيء لــه، كــذلك إن بطــل شــيء يكــ
المعنى في ذاته يمنـع جـوازه في الحـال مـن المقـرّ بـه علـى هـذا الحـال، والقـول في الجـزء 
مـــن الشـــيء المقـــرّ لهـــذا بكلّـــه وذاك بجـــزء منـــه مســـمّى بـــه كـــالقول في الكـــلّ، إذا لم 

أو يصـحّ تقـدّم الجـزء؛ لأنـّه يكـون  يصحّ في موضع ثبوتهما في الحكم تقدّم أحـدهما
بينهما، وما نقص على من له الكلّ الذي الجزء، فعلى من أقرّ لـه حـتّى يكلّمـه أو 
يبطل إقراره لذي الجزء فيرجع إليه، وكفى به عـن غـيره وفـاء لحقّـه فهـو لـه لا غـيره، 

لجـزء ومع تقدّم الكلّ لمن له فهو الأحقّ بـه أجمـع في هـذا الموضـع، فليرجـع مـن لـه ا
ه في ؤ على المقرّ بجزء فإنهّ لا شيء له فيـه إلا أن يبطـل إقـراره بالكـلّ فيكـون لـه جـز 

الشّيء نفسه في موضع ثبوتـه في ذاتـه، ومـا بقـي فهـو للمقـرّ في حياتـه ولوارثـه بعـد 
ومــع تــردّده بــين قضــاءين، فــالجواب فيــه علــى تنازعهمــا لــه مثــل الإقــرارين في  ،وفاتـه

لجوازهمـــا فيـــه أو مـــا جـــاز منهمـــا أو  ؛حكـــم الظـــاهر س/ في159موضـــع ثبوتهمـــا /
بطلانهمـــا، كـــذلك إن كـــان التعـــارض فيـــه بـــين إقـــرار وقضـــاء، أو مـــا أشـــبهه يكـــون 

قبليــة أحــدهما، ومــا يبقــى لكــلّ منهمــا  (1)تصــحّ[ بينهمــا في موضــع جوازهمــا ]إذا لم
يصــحّ  فهــو بعــد عليــه حــتّى يؤدّيــه إليــه، وإن صــحّ تقــدّم أحــدهما فهــو بــه أولى مــا لم
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ـــــه فيـــــه؛ لكونـــــه مـــــن  باطلـــــه في الأصـــــل أو بالثــّـــاني منهمـــــا لمعـــــنى جـــــواز الرجـــــوع ل
المنتقضــات إن لم يتمــه، فيقتضــي كــون الثــّاني صــحّة كــون نقضــه لــه بــه، ويرجــع ذو 
الحقّ عليه بحقّه بعد أن يفوته ذلـك الشّـيء إن لم يبطـل في ذاتـه، مـن قيمـة أو مثـل 

أو علــى رأي في موضــع الاخــتلاف بالــرأي، لمقــرّ لــه بــه أو قيمــة لمقضــي في اتفــاق 
علــى قيــاد مــا يكــون مــن لفظــه في الحكــم، أو يرجــع فيمــا يكــون لــذي القضــاء إلى 
قوله في مقداره، والله أعلم فينظـر في هـذا كلـّه، فـإن خـرج علـى معـاني الصـواب في 

 (1)وإلا تــرك، والقــول في هــذا متّســع فيطــول، ولســني والحمــد لله براجــع عــن ،الحــقّ 
لبـــاب الواســـع قصـــد الـــبخس حقّـــك عمـــدا، ولكنــّـه في المـــأثور عـــن المســـلمين هـــذا ا

وعلــى مــا  ،لصــفاء أذهــانهم وتكــدّر فكــري ؛مــذكور، وكفــى بــذكرهم لــه عــن ذكــري
هـــم بـــه وأنا عليـــه، فـــأين محلــّـي مـــن أولئـــك ومحـــلّ مثلـــي أنّي بهـــم أقتـــدي، وبأنـــوارهم 

م/ 160المثـل /أهتدي لعسى أن أبلغ بهـم في قصـدي منـازل رشـدي، وعلـى معـنى 
فــأين الثــرى مــن الثــريا لــو كــان بيــني وإيّاهــم كــذلك، لعــز قــدري وعظــم أمــري، والله 
ربّي أســـأله أن يغفـــر ذنـــبي ويشـــرح بنـــور الإيمـــان قلـــبي، وأن يشـــدّ أزري ويحـــطّ عـــنّي 
وزري، وأن يتولّى صلاحي، فإنّ فيه فلاحي، وأن يلحقني في بلاده بالصالحين من 

 ذا الأمنــان، هــذا وإن تكــن أيهّــا الطالــب لجــوابي ممـّـن يقنــع عبــاده، إنــّه تعــالى بالحــقّ 
علــى صــوابي، بمــا يصــدر عــن صــدري، فهــاك مــن بنــات فكــري، صــدرة بال قــدرة 
عــال ومهرهــا غــال؛ لأنّهــا عــذراء لــيس فيهــا عــوراء، نعــم وكيــف لا وهــي رادح زانهــا 
جمال وبها كمال، في وشـاح ذات صـلاح، شـاكهت ضـحّ الضـحى يا صـاح وقـت 
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وسـحرها  ،وعصـاها موسـوي ،(1)وحسـنها يوسـفي ،يوم صاح، أصلها عـربيصباح 
وريقهــا قرقفــي، إلا أنّهــا يتيمــة في عــين خصــمها ذميمــة،  ،ولفظهــا فلســفي ،بابلــي

، فإنّهــا في نفســي كريمــة مــن ألعــاب ســليمة، وإن  (2)فخــذها بغــير قيمــة إليــك ريتمــة
انظر في حالهــا كانــت نتيجــة أهــل الضــعف فهــي قويمــة علــى الطريــق المســتقيمة، فــ

واستمع لمقالها، فإنّها بالصّدق تسفر عن وجه الحـقّ، فتشـعر بأنّ الخـطّ بالقلـم نـوع 
علم على مـا أريـد بـه مـع مـن علمـه ينفصـل بالقـراءة، في نفسـه مـن غـيره مـن أنـواع 
جنسه؛ إذ ليس كلّ خطّ يقرأ ولا كلّ ما يقـرأ خـط، جمـع فأحصـى ثمانيـّة وعشـرين 

جزئيـــة لصـــور حرفيـــة، عـــن صـــناعة نقشـــيّة، تقبـــل س/ أشـــكال 160شخصــا، في /
 ؛الصـور ولا بأس ولا ضـرر، فالإنسـان نـوع مـن الحيـوان لا يخـرج شـخص مـن نوعــه
لاختلاف ما بين الألوان، وهذا مثال لذاك يقدر على تصوره لمعرفة صـوره، عرضـا 
في جــوهره كــلّ فطــن لبيــب نظــر في الماهيــة والكــمّ والكيــف والأيــن والمــتى والإضــافة 

لنصـــبة والملكـــة والفعـــل والانفعـــال، فـــانظر في المـــآل أنّ الغايـــة الـــتي هـــي المطلـــوب وا
لاتحادها لفظـا ومعـنى أنـّه كـذلك، لمـا وجـدها  ؛واحدة بغير جدال، فأيقن في ذلك

صـــــورا شـــــتّى في تعـــــدّدها لمصـــــوّر واحـــــد لا غـــــيره، كمـــــا قـــــد ذكـــــرناه فيمـــــا مضـــــى 
بالترديـد؛ لأنـّك لم تقنـع في خطابهـا في هذا الموضع لمزيـد فائـدة التأكيـد  (3)هنافأعد

بمـــؤخّر جوابهـــا، ولمـــا كـــان ذلـــك منـــك لغـــرض هـــو دفـــع معـــترض زوال في إنكارهـــا 
جحد منارهـا، مـع كـون الاختصـار وعـدم التكـرار، في كـلّ موضـع لـيس شـرطا مـن 
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الأخبار، أطلت جوابي فيها مترجما عنها لخاطبيها، كما قـد أمـر بـه في محلـّه لوجـود 
لبيـان معانيهـا، عسـى أن ينكشـف قنــاع  ،في نعـت معانيهــابي قـول حلـّه، فاتسـع ال

الوهم عن منكريها، حتّى تسفر عن وجههـا لأهـل العيـان، وتقـوم بهـا الأدلـّة لـذوي 
ـــق ويـــذعن مصـــدّق، ويبقـــى أعمـــى أو متبـــع هـــوى، دعـــا أن  البرهـــان، فيعـــرف محقّ

د أكـدار، كـلا يشهد بالحقّ فأبى، وللحقّ أنوار فأنى يخفى بإنكار أو يلحقه بالجح
جحـد مـن عمـي عـن قرصـها، وهـاهي  (1)م/ لنقضـها161فالشمس غير موجـب /

على زفافها في لاذ لفافها، جاءتك في طي زبور مقال منثـور، عـن رضـي بغـير ثمـن 
وإيّاك  (2)فتقبّلهــا بقبــول حســن، وأقبــل في الحــين عليهــا، فقبـّـل خــدّها وباكــر جــد

حـلّ لثامهـا وفـضّ ختامهـا،  مهارابعد م وردّها، وإن تجاوز بها حدّها فقد أبيح لك
فتلمض من رضابها خمرة صافيها بعد أن تصـافيها عسـى أن تـزداد بالسـكر صـحوا 

رفاقـــا جـــزاء وفاقـــا،  (3)وباللحـــن نحـــوا، فـــإنّ فيهـــا كأســـا بغيهـــا صـــرفا دهاقـــا تســـتقي
فانهــــل وعــــل عســــى ولعــــلّ أن تســــار فــــتروي بعــــين اليقــــين عــــين الصــــواب، فتقــــدر 

فتــدري فــرق مــا بــين الباطــل  )ع: أنــه( تخراج أســرارها حــتّى ســكربأنوارهــا علــى اســ
والحــقّ والكــذب والصــدق، والســقيم والصــحيح والمرجــوح والــرجيح، فإنّهــا في خيرهــا 

فتجيزهمــــا خلافــــا لمــــن رام  ،معانــــدة لغيرهــــا؛ لأنّهــــا تبــــيح المــــتربّي والتعــــريج في العــــربي
، فيجــوز أن يبطــل مــا حجرهمــا بغــير دليــل تــنهض لــه بــه حجّــة تقتضــي المنــع بحــقّ 

يكتب بهما، وعلى كون التنازع في هذا الباب، فعند المقابلة بالبرهـان يظهـر لأهـل 
                                                 

 ث: لنقصها. (1)
 هذا في النسخ ولعله: جدها (2)
 ث: تسقي. (3)
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مــا هــو أصــحّ وأقــوى وأرجــح وأهــدى والله الموفّــق، فانظرهــا بعــين  (2)ىالنهــ (1)الأر
من نظر إليها غير معوّل عليها، حـتّى يصـحّ معـه عـدلها الموجـب لعـدم بطلهـا، ومـا 

الوجــود خلــل عــن عمــى أو زلــل، فأســدل عليــه حجــاب ســتر  تجــده بهــا مــن علــل
س/ وأصلحه إن تقـدر لوجـه الله عسـى لجـوده وعدلـه 161خفائه عن غير أهله، /

بنيل فضله، والحمد لله على ما هدى وتفضّل، فأعطى ولـه الحمـد في   (3)ىظأن تح
 كلّ حال، وصلّى الله على محمّد وآله وصحبه وسلّم.

صايا و الو أقرار وراق إذا كان فيها شيء من الإوسئل عن الأ ومنه: مسألة:
فا؟ لنّاس معرو ار بين صا إلا أنّ تأريخها بالقلم المسمّى المتربّي، هل يجوز بعد أن

 فكان من جوابي له فيه أنهّ جائز ولا بأس به.
 أنهّ أعلم هكذا عندي، ولا ؟ قال:ويكون مثل العربي في ذلكقلت له: 

نهّ قوله أل ؛ريخ بهاأن لا يكتب الت : بعضا()خ يصحّ غيره، وإن أعجب بعض
ئ طّ إلى أن يخ بلغ به يلممتشابه، فإنهّ مماّ لا شبهة فيه ولا بأس في هذا عليه، ما 

 من أجازه أو عمل به.
 ين لي يبلا قال: ؟فإن بعض أهل الزمان يقول فيه أنهّ لا شيءقلت له: 

لامات لة العجم لهم منلقول المسلمين في الخطّ أنهّ علامة، وقد صار  ؛صوابه
 على ما أريد به.

                                                 
 هكذا في النسختين.  (1)
 زيادة من ث. وفي الأصل بياض بمقدار كلمتين. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: يحصى. (3)
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، وإنّما لّغاتمن ال ليس هذا قال: ؟إنّ لكلّ قوم لغتهميقول:  قلت له: فإنهّ
واللّغة لا  لنّاس، اهو صورة في الخطّ من جملة أنواع ما يجوز عليه من الصور بين

 تختلف عمّا هي عليه في لفظها به.
تابة ال؛ لأنّ كالإشكاه و يدخلها الاشتب فإنهّ يقول في الكتابة بالمتربّي قلت له: 

م/ 162ة /الواحد والعشرة والمائة والألف كلّ هذا سواء، وكذلك الخمس
شيئا إلا   نعلملا ،هبوالخمسين والستّة الستّين والسبعة والسبعين، وجميع الرسم 

هذا  و رفه، ن يعملا أعلم أنهّ مماّ يشكل على  قال: ؟وله مشابه من بعضه بعض
رق ما بين على ف دلّ ا يدلّ على أنهّ ليس له به علم؛ لأنّ له فروقا يكأنهّ ممّ 
 متشابهه.

أن يكون  يجوز نّماإ قال: ؟فإنهّ يقول فيه بأنهّ من المشكوك بلا شكّ قلت له: 
 يره. وغ كذلك مع من يجهله، وأمّا عند من يعرفه فهو كغيره من عربيّ 

لا و ندية يست هالعربية لونحن لغتنا بأحرف الهجاء يقول:  قلت له: فإنهّ
ون ف الهجاء دبأحر  تصّ لا أعلم أنّ العربية تخ قال: ؟سندية ولا نبطية ولا عبرانية

يه وما هم عل لّ قوم كغيرها من اللّغات، التي هي عند النّاس دائرة في الكلام بين
تي بمثل شيء يأ يّ منها، فلا معنى لإفراد شيء منها بها من بينها، ولا أدري لأ

ه أو ما حتجّ با امليس فيه ما يدلّ على صحّة قول، فإن كان ليس له إلا هذا، و 
 ستدلّ بغيراه قد أنّ  أشبه مماّ لا دليل فيه على صوابه، فهو الدليل من نفسه على

 واحتجّ بغير حجّة.  ،دليل
 ذيِ ا غَيَۡ رَبيًِّ قرُۡءَاناً عَ ﴿ والله تعالى يقول:يقول:  قلت له: فإنهّ

كوك، خ الصه في تأرينعم، ولكن لمعنى غير ما أراده؛ لأنّ  قال: ؟[28]الزمر:﴾عِوَج  
 وهذا في وصف القرآن بأنهّ كذلك، فكيف يصحّ له ذلك.



 نالسابع والسبعو الجزء  252  قاموس الشريعة

 

 ؟عندك معنى التلفيق س/ على162ويخرج هذا من قوله على /قلت له: 
 لا يبعد أن يلحقه معنى ذلك. قال:

و كان له مثل ثبوت والإقرار إذا صحّ أو الوصايا بالعجميّة يكون فيله:  قلت
 هكذا عندي فيهما. ؟ قال:بالعربيّة

؟ بينهما  فرق، فلاوسواء كان المقرّ أو الموصي عربيّا أو من العجمقلت له: 
 نعم؛ لأنّي لا أعلم بأنّي أدري في هذا إلا ذلك. قال:

بّي ازه بالمتر د أجق ال:؟ قويجوز كتابة القرآن بغير القلم العربّي أم لاقلت له: 
 بهو ، ديمراشوالشّيخ ناصر بن خميس الح سعيد بن بشير الصبحيّ،الشّيخ 

 زه فيه، ولالجوا غيره وإذا جاز به جاز بغيره من كلّ قلم أعجميّ، فجاز فيقول: أ
 فينظر في ذلك. ، لي من الصواب إلا هذا، والله أعلمينيب

 :يلقد ق ؟ قال:م لاأوالإقرار والضمان مماّ يبطل بترك التأريخ لهما قلت له: 
 نهّ لا يبطلهما تركه، ولا أعلم فيه من قولهم اختلافا.إ

به فيها  صواضح ليفالذي يتّ  ؟ قال:والوصايا كذلك، أو بينهما فرقاقلت له: 
لى ابة تنسب إفي جو  به أنّها مثلهما، والفرق بينهما لا أعلمه مماّ يصحّ، وإن قيل

احد وضع و م في ، فإنّ قوله بعد مضطرب إلاالشّيخ صالح بن سعيد الزامليّ 
 طع في شيء،ن المقس مصرحّ فيه بأنّها لا تثبت، وأمّا قوله لعلّها لا تثبت، فلي

، والذي ء آخرلى شيعلا أقدر أن أبطلها مماّ يدلّ على توقّفه، لا  غيره:وقول 
 م/ 163أميل إليه ثبوتها في موضع جوازها. /

لا  ؟ قال:أجله كذلك التعريج، أهو مماّ يضرّها فتكون باطلة منقلت له: 
لعدم لبسه بغيره، وفي قول المسلمين ما  ؛أعلمه فيما يعرفونه حتّى لا يشكوا فيه

لجوازه فيما بينهم قولا وفعلا، ولا نعلم أنّ أحدا منهم ينكره،  ؛يدل على ثبوته
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وربّما يكون لكلّ قوم فيه عادة، فيكون فيهم في مثل هذا لهم وعليهم عند من 
 صحّ معه ذلك منهم. 

ندي عكذا ه ؟ قال:وعندك أن قول هذا المعارض فيه ليس بشيءلت له: ق
، دّيه النظريما يؤ ه ففيه؛ لأنهّ على الضدّ مماّ في الأثر وعدم الدليل على صواب

 فكيف لي أن أجيزه على هذا كمن ذهب إليه لا لحجّة.
؟ ندهإنهّ لا يمكن لقارئه أن يقرأه إلا بالزيادة عليه من عيقول:  قلت له: فإنهّ

لا أعلمه مماّ يجوز عليه الزيادة عموما فضلا أن تلزمه، وإنّما هي في شيء  قال:
دون شيء، وعلى كلّ حال، فهو في موضع ما يكون كذلك، ليس مماّ يعلّه 
فيفسده حتّى لا يجوز ثبوته في موضع ما يقدر على تمييزه من غيره، فيعرف من 

كثير مماّ   (1)ن كذلك وقد صحّ وغير شبهة ولا ريبة تلحقه هناك، وكيف لا يكو 
يكتب بالعربّي مماّ قد اتفق عليه في رسمه أنهّ لا يمكن أن يقرأ إلا بالزيادة عليه من 
قارئه، ومع ذلك فقد أجازوه ففعلوه وأثبتوه بغير نكير ولا جدال ولا تغيير أنّ 
هذا من قوله لمريب في بال من له أدنى نصيب من البال، فينبغي له أن يراجع 

 س/ نفسي أنهّ ليس بشيء، وينظر في ذلك.163النظر فيه، فإن في /
الحكم  بت بهب وثاوكتابة المتربّي جائزة، وجائز به الكتا الصبحي: مسألة:

لاق صده بطقإن عند من عقله، والدرسعي أبعد من الأوّل وأقرب إلى اللبس، و 
 أو عتاق أو بيع أو قبول أعجبني ثبوته، والله أعلم.

وفي رجل جاء إلى الكاتب بوصيّة له  لشّيخ صالح بن سعيد:مسألة عن ا
"لفلان ذا وذا"،  :مكتوبة بخطّ بعض كتاب المسلمين، وقال له: اكتب فيها

                                                 
 ث: في. (1)
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ولم يكتب تأريخا لما كتبه، أيثبت ما كتبه في  ،فكتبه الكاتب الثاّني بلفظ صحيح
أنّ ويعجبني  لم أحفظ في هذا شيئا بعينه، ؟ قال:هذه الوصيّة بغير تأريخ أم لا

إثباتها في يعجبني الإقرار والضمانات ثابتة ولو لم يكتب تأريخا، والوصايا لا 
الأوراق إلا بالتأريخ، فهذا في معنى الحكم، وأمّا الورثة إذا صحّ عندهم أنّ 

معروضا، ولو لم  (1)هالكهم أوصى بهذه الوصايا لم تبطل عنهم في مال الهالك بلع
  معهم أنهّ راجع عنها، والله أعلم.يكن لها تأريخ حتّى يصحّ 

ه لذا لم يكن إرار، لإقوالبيوع والوصايا وا مسألة عن الشّيخ محمّد بن فضالة:
 تأريخ يثبت أم يبطل؟

ي له م الذلحكاجائز ذلك إلا أن يقع بيع أو بيعان وإقرار، ففي  الجواب:
 لم.أع تأريخ من هذا العقد يثبت، والذي ليس له تأريخ لا يثبت، والله

ريخ للصكوك م/ فأمّا ترك التأ164: /مسألة عن الشّيخ خميس بن سعيد
 ن يكتب أيقع فيه الإشكال، ولا أحبّ ترك التأريخ في الصكوك، ويستحبّ 

 علم. أالساعة واليوم والشهر والسنة خوف الجهالة والالتباس، والله

  
                                                 

 ث: هكذا في النسختين. (1)
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 وصية معروضة على الشّيخ الصبحيّ الباب العاشر

بسم الله  الصبحي: الفقيه سعيد بن بشير بن محمّدومن جواب الشّيخ 
وهي امرأة واحدة، فهذا لا  -وفي موضع سالمة-الرحمن الرحيم: أوصت مهرة 

 لي في هذا الموضع اختلاف، بنت ينيضرّ إذا صحّ أنّها تدعى بهما جميعا، ولا يب
ترك التعريف من  أحب إليفارس بن سعيد النعمانيّة الساكنة الأفلاج، وكان 

الساكنة؛ لأنّها مضافة إلى بلد، ولا يجتمع التعريف والإضافة في مثل هذا، 
وعندي: لا تضعف الوصيّة بهذه اللفظة بجميع ما تحتاج إليه لنفسها من مالها 
بعد موتها، وفي موضع: بجميع ما تحتاج إليه من جهاز الموتى إلى أن تدفن في 

ولا يبيّن لي فيه فرق، وبطعام  قبرها، وفي موضع: توارى، فهذا كلّه معنى واحد،
وإدام وحلاء أو إدام أو حلاء ليأكلهما النّاس من مالها بعد موتها على رأي 

إنّ الكفن والعطر وجميع  وقال من قال: .وصيّها، فهذا ثابت من ثلث مالها
هو من رأس المال، ولعلّ هذا أكثر عند أهل  وقال من قال: .الجهاز من الثلث
يأكلهما ""ينفذ ذلك من مالها" من قوله:  :أن يكتب إليأحب زماننا، وكان 

س/ ليغسلن به النساء من مالها بعد موتها على رأي 164النّاس، وبحل /
ليغسل  ؛"وبحلّ وحرض :، وفي موضع آخر: مكتوب قبل هذه الوصيّة"وصيّها

إنّ الحرض ثابت أيضا؛  وقال من قال: .بهما النّاس"، فالحلّ ثابت من الثلث
لا يثبت، والوصيّة  وقال من قال: .لم يقع فيه ذكر في الوصيّة الأخرىلأنهّ 

الأخرى ناسخة لما قبلها من الوصايا، "وبلارية فضّة من مالها لمن يغسلها بعد 
موتها غسل الموتى"، فهذا ثابت من الثلث لمن يغسلها على وجه الوصيّة، فإن 

ة بينهم بالسواء لا فضل غسلها واحد فالوصيّة له، وإن غسلها جماعة، فالوصيّ 
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لأحدهم، وعسى بعض يجعلها كالأجرة، يجعل قسمها على قدر أفعالهم، القليل 
إلا أن تخرج  ،بقلّته والكثير بكثرته، ولعلّ أكثر معاني الموصين يقصد بها الأجرة

اللّفظ مخرج الوصيّة، وكذلك القول في الوصيّة لحافر القبر، "وبلاريتي فضّة من 
ر لها قبرا تدفن فيه بعد موتها"، فهذا ثابت من الثلث، وإن صحّت مالها لمن يحف

وبخمس "وهي مثقال وربع مثقال،  ،اللارية، وإلا فالرجوع فيها إلى القيمة والوزن
، وفي الوصيّة "الذين لا يرثون من مالها شيئامحمّديات فضّة من مالها لأقربيها 

المحمديات من ثلث المال،  "وبأربع لاريات فضّة لأقربيها". فالخمس :الأولى
لا تثبت؛ لأنّ الآخر ناسخ للأوّل، وعندي أنّها  قال من قال: ؛والأربع اللاريات

م/ من باع أربع لاريات لا يحكم له 165جنس واحد في لغة أهل زماننا؛ لأنّ /
إنّ هذا شيء  وقال من قال: .بأكثر من خمس محمديات إذا رجها إلى سنتهما

، والحكم واقع على ما ظهر، وظاهر الأحكام قاض على لظاهر اللّفظ ؛مختلف
بواطنها على حسب ما عندي، وقد ناظرت من شاء الله فلم أجد منه صراحا في 
هذه المسألة، فرجعت فيها إلى سنّة النّاس وظاهر اللّفظ، فاختلفا في ذلك، 
فحسن في المسألة معنى الاختلاف، "وبكفارتي صلاتين، كفارة كلّ صلاة منهما 

فالكفّارتان ثابتتان  ؛"كفّارة واحدة" :إطعام ستين مسكينا"، وفي الوصية الأولى
من جملة مالها، والكفّارة الثالثة مختلف في ثبوتها، "وبأجرة وقول: من ثلث مالها، 

من يصوم عنها شهري زمان بدلا وقضاء عمّا لزمها من فساد صيام شهر 
مان"؛ فالآخران ثابتان، ومختلف "وبصيام شهري ز : رمضان". وفي الوصية الأولى

وقول:  .في الأوّلين، ومعناهما واحد، ولو اختلف لفظهما، وثبوتهما من الثلث
من الرأس، "وبثماني محمديات فضة لربيبيها سالم ومسعود ابني سعيد بن مسعود 

"وبأربع لاريات فضّة من  :النعمانيين من ضمان عليها لهما". وفي الوصيّة الأولى
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أمّا ثماني المحمديات فثابتات  ؛يبيها مسعود وسالم من ضمان عليها لهما"مالها لرب
س/ ففي ثبوتهنّ 165خارجات مخرج القضاء من جملة المال، وأمّا أربع اللّاريات /

اختلاف، وعلى كتابهنّ شيء من التّعطيل، إلّا أنهّ يفهم، فالتعطيل إذا أفهم 
لاح فلج بوحمار من قرية وفهم فلا يضرهّ، "وبمحمدية فضة من مالها لإص

الأفلاج، من ضمان لزمها منه"؛ فهذا ثابت من جملة المال، ولهذا الفلج ثلث 
ستّ شاخات، وهما شاختان، يختلف في ثبوتهما له؛ لأنّ الكتبة "وبستّ 

لإصلاح فلج بوحمار والمسجد الجامع والمسجد الحدري"؛ فحصّة  ؛شاخات
 ؛من ذلك، "وبمحمدية فضّة من مالها المسجدين ثابتة إذا لم توص لهما بأكثر

الحنظلي من قرية سناو من ضمان لزمها منه"؛ فهذا أمر ثابت  جلإصلاح الفل
سلامة بنت فارس بن سعيد  (1)من جملة المال على حسب ما عندي، "أقرت

هذه المقدّم ذكرها في صدر هذه الورقة لزوجها سيف بن عامر بن عبد الله 
لها إن حدث بها الموت قبله وهي زوجته؛ إقرارا منها بصداقها الآجل الذي عليه 

وهذا ثابت من جملة المال على ما شرطت من اللّفظ إن ماتت قبله  ؛له بذلك"
هو ثابت ماتت قبله أو مات قبلها، زوجا لها أو غير  وقال من قال: .زوجة له
م، لا يثبت لأجل الشّرط الواقع والصّداق لها، والله أعل وقال من قال: .زوج

"وبعشر لاريات فضة من مالها لمن يتوصّى لها بعد موتها أجرا له على قضاء دينها 
وهذا ثابت من جملة المال؛ لأنهّ من باب  ؛وإنفاذ وصاياها من مالها بعد موتها"

م/ الإقرار، وذلك أنّهم قالوا: ما نسق على الوصايا فهو وصيّة، وما نسق 166/
فلا  ،ى وصيّة، وإن كان المعنى في ذلك الأجرةعلى الإقرار فهو إقرار، حتّى يسمّ 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: أقرب. (1)
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أقدر أن أثبتها من الثلث، وأجعل ما نسق على الإقرار وصيّة، "وقد أوصت 
بخمس عشرة لارية أجرة لوصيّها في الوصية الأولى"، ولم تجعل له شيئا في الوصية 

فاختلف المسلمون في ثبوت ما كان في  ؛الأخرى سوى ما نسق لعله على الإقرار
لوصية الأولى، "وقد جعلت سعيد بن مسعود بن محروم وصيّها في قضاء دينها ا

وإنفاذ وصاياها واقتضاء ديونها"، فهذا ثابت، وعليه ذلك إن قيل لها بذلك، ولا 
يسع ما ألزمه نفسه إلّا بعذر واضح، "أوصت مهرة هذه في الوصية الأولى، 

به وأقرّت به في هذه  بقضاء وإنفاذ ما أوصت -هذه المنسوبة-وأوصت سلامة 
كان الذي أوصت به أو أقرّت بها "؛  الورقة من مالها بعد موتها على رأي وصيّها

في هذه الورقة ثابتا عليها أو غير ثابت عليها، فقد أثبتته على نفسها، "وأوصت 
وأيضا هذا ثابت ونافع لما ضعف لفظه  ؛بقضائه وإنفاذه من مالها بعد موتها"

ا خرج مخرج الربا، والوصيّة به والباطل، وإلّا فهذا نافع فيما دون الحيف، وم
س/ 166لجميع الوصايا، ولا يبين لي فيه اختلاف على حسب ما جاء في /

"ولا يؤخذ بما كتبته في  :ومن الوصيّة، وقول الكاتب الشّيخ أبي سعيد،الأثر عن 
 من هذه الورقة حتّى يعرض على عالم من علماء المسلمين، ويصحّ عدله، إلاّ 

وينتفع به الكاتب بسقوط الضّمان في موضع  ،فهذا ثابت ؛أبصر عدله وصوابه"
الضّمان، وارتفاع الإث في موضع الإث، والله الموفّق للصّواب، وقد ناظرت في 

حداهما، وما جاء إالوصيتين جميعا، وكتبت لك بمعناهما أو ما يثبت منهما أو من 
ما عند الله وتعليما لك؛ فما كان فيه من  فيه الاختلاف كلّ لفظة بعينها رجاء

حقّ فمن فضل الله ومنّه فاقبله، وما كان من خطأ أو غلط فمن قبل نفسي، وأنا 
أستغفر الله منه، تدبر أيهّا الشيخ ما جاءك عنّي وما سيأتيك حرفا حرفا، ولا 

 .تقبل منه إلاّ ما وافق الحقّ والصّواب، وقولي قول المسلمين في جميع الأمور
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ما أوصت  تعالى: "هذا في وصية أخرى معروضة عليه  :ومنه مسألة:
نهّ لم فة؛ لأحر  لعلّها قال المتأمّل:به راية بنت بلحسن بن محمد الحاضي"، 

 بعد موتها مالها من "أوصت فلانة هذه بجميع ما تحتاج إليه .ينسبها هي النّزوية
وتها على ما بعد الهذلك من ممن جميع جهاز الموتى إلى أن توارى في قبرها، ينفذ 

 أو القبر لّفظيدخل في هذا ال :قال من نظر في هذا الصّكّ  ؛رأي وصيّها"
الثياب والكفن،  /م167قيمته، وأجرة حملها، ومن يغسلها، وما تحتاج إليه من /

قيمة لقبر و افر وما فوقه من العطر، وأجرة من يجعله عليها إن كان كذلك، وح
من ج إليه ا يحتا ، وموالطين، وأجرة السرير إن كان له أجرةالطفال والماء للرشّ 

 أي.ه بالر ت لجميع الأشياء كما أوصت منفوذ مالها على رأي وصيها كما أوص
وإذا أوصى الموصي بما يحتاج إليه من ماله بعد موته من جهاز ومن غيره: 

عش ولو الموتى إلى أن يوارى في قبره، فيدخل في ذلك العطر والكفن والغسل والن
ويلزم من ماله ولو لم  (1)لم يذكر باسمه، وأمّا القبر فالأحسن أن ]يذكر با بعينه[

يذكر، وكذلك الكفن ولو لم يوص، فيجوز من ماله الكفن والقبر والتغسيل إن لم 
 يفعل ذلك أحد بلا أجرة، فأجرة ذلك من ماله، وأمّا العطر ففيه اختلاف. 

حل لاء و وح ومأتمها من طعام وإدام وبما يرزؤه من يحضر عزاءها )رجع(
 وحرض، ينفذ ذلك من مالها. 
إنّها لم تبيّن هذه الرزية فتثبتها على مستقرها،  قال الناظر لهذا الكتاب:

لا يثبت لهم إلا دفعة واحدة ما يرزونه مماّ أوصت لهم به ذاك، لو أوصت  وأقول:
في مدة ثلاثة أيام كما أوصت  لهم بما يرزونه أيّام عزائها ومأتمها كانت لهم رزيتهم

                                                 
 هكذا في النسختين، ولعله: يذكر بعينه. (1)
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وما يحتاجون إليه في نظر العدول من ثلث  لهم به، وإن لم تجد كان لهم النفقة
والمأتم اجتماع النساء لما يكون، والعزاء والتصبّر وأيّامها ثلاثة أيّام بلياليهنّ  .مالها

الجبن واللحم  :س/ والحلاء167/ .بكسورهنّ وقيل:  .من غير الكسور
السمن والمرق واللبن، وهذا سبب قليل لا أقدر على شرحه  :لإداموا ،والسمك

قال  ؛"وبعشر لاريات فضّة لأقربيها الذين لا يرثونها" .بل مقاس عليه شبهه
لعلّه هذا ثابت من ثلث مالها إن كان اللارية موجودة،  الناظر لهذا الكتاب:

، فإن أقرّ قولبعض الوجهالتها في  .بعض القولوإن كانت معدومة فقيمتها في 
الورثة بشيء ثبت عليهم، ولم يلزمهم غيره على هذا القول، وجميع ما هو مكتوب 
في هذا الصكّ من ذكر اللاريات خارج على ما وصفت لك؛ لأنّ في تكراره 

"وبعشر كفارات صلوات كفارة كلّ صلاة منهنّ إطعام ستّين  .مللا لقارئه
بت من ثلث المال إن قامت به البيّنة هذا ثا قال الناظر لهذا الكتاب: ؛مسكينا"

العادلة على أصحّ ما أصلوا وأنظر ما مثلوا، وهو حكم كتاب ربّهم الذي أنزله 
على نبيّهم بلا شكّ ولا ريب ولا تناكر عند من صدّقه وأقرّ بمعرفته؛ إذ يخاطب 

ِينَ ءَامَ المؤمنين في سورة المائدة في قوله عزّ من قائل: ﴿ هَا ٱلََّّ يُّ
َ
ٰٓأ ْ شَهَدَٰةُ يَ نُوا

حَدَكُمُ ٱلمَۡوۡتُ حِيَۡ ٱلوۡصَِيَّةِ ٱثۡنَانِ ذَوَا عَدۡل  
َ
 بيَۡنكُِمۡ إذَِا حَضَََ أ

ِنكُمۡ  ، ومثل هذه آية الدّين في سورة البقرة وبنحوه من السنّة [106]المائدة:﴾م 
 ،الموافقة، وكذلك إجماع الأمّة الصادقة، ولا نعلم أنّ أحدا ينتحل في هذا تأويلا

لة المحقّة، ولا توفيق لأحد في شيء من الصواب إلا بالله حلاف أهل النِّ بخ
 :وفي خ)صوم عشرة أشهر رمضان بدلا وقضاء، ب"و  .م/ ربّ الخليقة168/

، وأجرة (وبصوم أربعة أشهر بدلا وقضاء عمّا لزمها من فساد أشهر رمضان
هذا  لاحظ:قال ال "؛صيامهنّ ينفذ ذلك من مالها بعد موتها على رأي وصيها
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وإن عجز فبحسابه، ولو ناب كلّ شهر أجرة  ،ثابت من الثلث إن وفى الثلث
 .يوم قيام اليوم مقام الشهر، وكذلك في الكفّارات والحج وجميع حقوق الله تعالى

وقيل:  .إنّ حقوق الله تعالى من رأس المال مقدّمة على حقوق العبادوقيل: 
 الحقّين لزم قبل كان المقدّم، وكلّ ذلك أيّ وقيل: إنّها من الثلث. وقيل:  .معها

"وبثلاث كفّارات أيمان مرسلات كفّارة كلّ يمين منها إطعام  .من قول المسلمين
كفّارة كل يمين   (بكفارتي يمينين مغلّظتينو  :خ)عشرة مساكين، وبكفّارة يمينين 
هذا ثابت من  :قال من نظر في هذا الكتاب ؛منهما إطعام ستّين مسكينا"

ث على أكثر القول، والمغلّظة والمرسلة سواء، وقد مضى القول بالاختلاف في الثل
"وبخمسمائة لارية فضّة يؤتجر بها من يحجّ بها عنها حجّة  .حقوق الله تعالى

لعلّه ويسلّم لها عليه وعلى  ،ويزور عنها قبر نبينا  ،الإسلام، إلى بيت الله الحرام
قال  ؛م هذه الحجّة المذكورة هنا وكمالهاويأتي بتما "،صاحبيه أبي بكر وعمر 

تعالى: هذا ثابت على ما مضى من حقوق الله تبارك وتعالى،   يبحالص
س/ بالفضّة بعض ضعفه ولم يثبته وأدخل عليه الجهالة؛ 168ووصفها اللاريات /

لأنّ الفضّة عندهم تختلف، منها الجيّد ومنها الوسط ومنها الردي، فلهذه العلّة 
اختار ترك الفضّة واجتزأ بالوصف، والله أعلم، وإنّما هذا على ما جاء اختار من 

فلكلّ  "؛يستأجر من يحجّ بها عنها على الفعل المجهول"في آثارهم نصّا، وقولها: 
فعل المسلمين هذا على رأي وصيّها؛ لأنّها جعلت له الرأي وأطلقت الاستئجار، 

، ماذا تقولون إن حجّ ولم يزر ولم وأيضا قد أشركت بين الحجّة والزيارة والتسليم
يسلّم هذا الأجير، ماذا عليه وله؟ والذي يحسن في عقلي أن تكون الأجرة أثلاثا 
أو تكون على نظر العدول أو أنصافا للحجّة النّصف، وفي الأثر: إنّ للزيارة ثلث 

 )ع:"وبخمس لاريات  .ربعها، والله أعلموقيل:  .الأجرة
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هذه  قال المتأمّل: "؛لج صوت من ضمان عليها لهينفذون في إصلاح ف (فضّة
ثابتة من رأس المال،  ،على معنى الإقرار :وقيل. وصيّة خارجة على معنى القضاء

 .ومصالح الفلج وزوال ما حدث عليه أو ما هو محكوم بفعله على أربابه في وقته
ا "وبأربع لاريات فضّة ينفذون في إصلاح فلج الفنتق من نزوى من ضمان عليه
له، وبستّ لاريات فضّة ينفذن في إصلاح فلج الدتين وفلج الخوبي من سعال 

م/ قد تقدّم القول في مثل 169/ قال الناظر: ؛نزوى من ضمان عليها لهما"
"وبثمانين لارية  .هذا مماّ هو مشبه له، والصدية والشاخة بمنزلة أحكام اللارية

ذا ثابت من رأس المال على ه قال الناظر: ؛فضّة من ضمان عليها من الزكاة"
إنهّ لا يتعرّى من وأقول: ما جاء في آثارهم، ولا أعلم فيه اختلافا بينهم، 

من زكاة مالها أو من زكاتها، فهذا  :الاختلاف على ما عرفته، وأمّا إذا قالت
"وبألف منّ تمر نخلة  .الذي فيه الاختلاف، وبين هذا وهذا فرق على ما قيل

ويعجبني إن ثبت عليها فمن رأس المال،  قال المتأمّل: ؛"الفرض من زكاة عليها
بثبوت هذا على ما هو مكتوب؛ لأنّ وقيل:  ".بألف من تمر"أن يكون اللفظ: 
"وقد أوصت بإنفاذ جميع ما أوصت به، وبما يبقى من  .آخرها أصلح أوّلها

حسن عطرها وكسوتها من حنوطها وكفنها بعد موتها لأختيها زلخا وشويخة ابنتي بل
قال من نظر في هذا  ؛إن حدث بها موت قبلهما من ضمان عليهما لهما"

قال  ؛لأجل المثنوية ؛إقرار وفيه اختلافوقيل:  .هذا من باب القضاء :الكتاب
إن ماتت قبلهما ثبت لهما، وإن  وقال من قال: .لا يثبت على حال من قال:

صيّة؛ لأنّ الضمان لا ثبوت هذه الو ويعجبني ماتتا أحديهما لم يثبت لهما شيء، 
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 .س/ عنه إلا بأدائه169ينحطّ بالموت، وإنّما هو ثابت على من لزمه لا يزول /
قال الناظر  ؛الزجاج لأختيها المتقدمتين من ضمان عليها لهما" (1)"ويكررانها

"وبنصيبها من البيت الذي بجارحة  .هذا ثابت كما قدمنا :وهو الصبحي
قال  ؛لأخيها محمّد من ضمان عليها له"الشرجة من سعال نزوى بما فيه 

وهذا ثابت من وجه الإقرار والقضاء ولها حجّتها في القضاء؛ لأنّها لم  الصبحي:
تبيّن النصيب، ولا حجّة لها في الإقرار ولأختها مالها وعليها من الحجّة، وهذا إن  

 سنة "أوصت فلانة المقدّم ذكرها هنا لعتيقتها سلامة في كلّ  .كان البيت معلوما
من الزمان بعشر لاريات فضّة ما دامت سلامة حيّة، وأوصت فلانة هذه بإنفاذ 

 -قال الصبحيّ  ؛هذا الحقّ المذكور في هذه الورقة من مالها بعد موتها"
ممنوع  ،هذا ثابت من رأس المال، كما أوصت لها مستوجبة توقيف المال :-تعالى

ن يموت، وما خرج من رأس المال الوارث عن التصرّف، وما خرج من الثلث إلى أ
مشاركها، ويكون بمنزلة من أقرّ له بجميع قيمة المال يدخلون عليه بقدر أنصبائهم 

ثّ للوارث  ،في حياتها، ولهم بقية ما أقرّ لهم به بعد موتها إن بقي من المال شيء
"وبخمس لاريات فضّة لنصر بنت عبد  .والوصايا ما يجب لهم في قول أهل العدل

قال الصبحيّ  ؛م/ لها"170الفلوحية من ضمان عليها / ة بن عمر المينجريالله
: وأقرّت فلانة هذه بأنّ عليها لمحمّد بن سالم  .هذا ثابت من رأس المال"

قال  ؛بن محمّد بن عبد الله بن قاسم ألف لارية فضّة من ضمان عليها له"
نّ أو " .اللازم : هذا ثابت من رأس المال وخارج من باب الدّين الصبحيّ 

عليها لورثة صالح بن محمّد بن صالح بن ريدة النزويين أربعمائة لارية فضّة من 
                                                 

 ث: بكرزانها. (1)
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ضمان عليها لهم، ولا شيء لها من هذا الحقّ بالميراث منه، وهو لبقية الورثة 
هذا ثابت من رأس المال من باب الدّين اللازم،  قال الصبحي: ؛الباقين غيرها"

ولو كانت وارثة بحكم الزوجية ولم تخرج  ،ليس لها شيء مقسوم بينهم بالسواء؛ إذ
نفسها؛ لأنّ هذا عليها ولا يكون ما عليها لها، وأمّا إذا أقرّت لفلان بكذا وكذا 
درهما، جاز وحسن أن يكون لها نصيبها من الإقرار إذا لم تخرج نفسها، وإن 

يكن لها  أوصت لورثة فلان بحقّ وضمان لم يكن لها شيء، وإن أوصت بنفل لم
شيء وسقط نصيبها، هكذا حسن عندي فانظروا معاشر المسلمين فيه وعدله 

"وأوصت فلانة هذه لمن يقوم بها في مرضه الموت  .ولا تأخذوا منه إلا الحقّ 
 ؛هذا لا يثبت عندي :-تعالى -قال الصبحيّ  ؛أربعين لارية فضّة"

ولو كانوا جماعة  /س170لسقوط الباء، ولو ثبت لكان وصيّة لمن قام عليها، /
"وبكفّارتين صلاتين، كفّارة كلّ صلاة  .بالسواء، وهكذا حكم جميع الوصايا

من فساد شهر رمضان،  (1)إطعام ستّين مسكينا، وبصيام شهري زمان عمّا لزمها
وصيام الشهرين زيادة على  ،وأجرة صيامهنّ على رأي وصيّها، وهاهنا الكفّارتان

هذا ثابت من الثلث، ولا أعلم فيه  ناظر:قال ال ؛ما أوصت به من قبل"
ولاقتحام  ،لوجه الله  ؛"وبعتق أمتها سعيدة وجميع أولادها بعد موتها .اختلافا

العقبة، وأوصت لهم بعد ما يستحقّوا العتق بعد موتها كلّ واحد بمائة لارية فضّة، 
وقرضين وآنية البيت من خوص  جوبالذي فيهم من الصيغة مع الكسوة والطوي

أرز وبزار  يوغضف وصلحة بتر أو صفر مع الفرش الذي لهم وجربي بر وجر 
قال  ؛وملح الذي يبقي بعد موتها، وسمن وغير ذلك من المأكول ودقيق وطحين"

                                                 
 ث: يلزمها. (1)
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 .عتق أمتها سعيدة وأولادها جائز من الثلث من مالها تعالى: يّ بحالص
، والقول الأوّل من رأس المال، كما قيل في اللوازم من حقوق الله تعالىوقيل: 

أكثر، وما أوصت لهم به ثابت من ثلث مالها، ولا أعلم فيه اختلافا إلا أنهّ من 
 الثلث إذا كان منهما في ذمّتها، وما كان معلما فإن صحّ بعينه ثبت، وإن جهل

 (3)]...[ وجميع المعينات لا يبين لي ثبوته إلا أن ،(2)والقرطان نجوالطو  (1)]...[
م/ أوصت لهم به، والحبّ والأرزّ وما خرج من 171ذي /لها، وأنهّ هو ال

"وقد جعلت فلانة هذه ابن  .المبهمات جاز وثبت من ثلث مالها، والله أعلم
أخيها فلان بن فلان الفلاني وصيّها في اقتضاء دينها وقضاء دينها وإنفاذ 
 ؛وصاياها، وقد جعلت له مائة لارية فضّة أجرة له على ما أوصت عليه فيه"

هذا ثابت، وعليه ما قبل من القيام بما جعلته فيه وصيا، ولا  ل الناظر:قا
الأجرة بقدر عنائه من  (4)يستحق الأجرة إلا بكمال ما عليه من القيام، وله من

نّها من القضاء، وله ما إ :وقيل .إنّها وصيّة القيام إن كان وارثا في قول من يقول:
ذه إن لم تنفذ وصيتها بعد موتها إلى "أوصت فلانة ه .جعلته له على هذا القول

نزوى،  رعقسنة زمان، وإلا فقد أوصت بثلث غلّة مالها للمسجد الجامع من 
لا وقيل:  .قال الناظر في هذا الكتاب: هذا ثابت في بعض القول كما أوصت

ثابت نفذت الوصية أو لم ينفذ، وهو للمسجد من وقيل:  .يثبت لأجل الشرط
                                                 

 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان. (1)
 ث: القرصان. (2)
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان. (3)
 زيادة من ث. (4)
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الاختلاف إذا لم يفرطوا بلا عذر أن لا يثبت لهذا  منويعجبني ثلث مالها، 
المسجد شيء، ولو بقي شيء لا يقدر عليه لوصيتها لعتيقها، وما جعلته 

من يصوم عنها، وما لا يدرك في السنة التي ماتت فيها، وإن قصر  (1)يستأجر به
س/ عن إنفاذ ما جعلته فيه وصيّا ثبت عليه ما وصت به، 171هذا الوارث /

ن غير وارث احتجّ عليه في إنفاذها عند المسلمين، فإن فعل وإلا جعل وإن كا
فيها من ينفذها من المسلمين، وإنّما هذا على ما أراه مقابلا للحقّ وموافقا 

يؤتجر  ،"وأقرّت فلانة هذه بمائتي لارية فضة .للصدق، فاعتبروا يا أولي الأبصار
لا يبين لي ثبوت قال الناظر:  ؛"بها من يقرأ القرآن العظيم على قبرها بعد موتها

واعترافها به  ،إلا إن كان اعترافا فلا يثبت لها؛ لأنّ عليها وعندها لغيرها ،هذا
وهذا لا معنى له، وإنّما جعل الله  ،شهادة، وإن كان عطيّة فلا عطيّة منها لنفسها

ما قال الله الوصيّة للميّت يتقرّب بها إلى الله تعالى عند موته أو إقرارا لما عليه، ك
وۡ دَينۡإ  مِنۢ بَعۡدِ وَصِيَّة  تعالى: ﴿

َ
، وأمّا إذا أوصت بوصيّة [11]النساء:﴾يوُصِِ بهَِآ أ

من مالها يستأجر بها عند قبرها من يقرأ القرآن أو في المسجد أو غير ذلك، فهذا 
"وبمائة لارية فضّة يستأجر بها من يصوم  .ثابت من ثلث مالها على ما أوصت به

لّ سنة أربعة أشهر زمانا عمّا لزمها من فساد شهر رمضان وصيّة منها عنها ك
هذا لا يثبت إقرارا ويثبت وصيّة بمنزلة التي قبلها وهما معنا  قال المتأمّل: .بذلك"
م/ أقرّت وأوصت به، كان 172"أوصت فلانة هذه بقضاء وإنفاذ ما / .سواء

بتته على نفسها وأوصت الذي أقرّت به وأوصت به ثابتا أو غير ثابت فقد أث
هذا مصلح لما ضعف لفظه : قال الصبحيّ  ؛بإنفاذه من مالها بعد موتها"

                                                 
 يادة من ث.ز  (1)
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أو لم تكن له وصيّة أو حراما  ،ونقص رسمه ما لم يكن باطلا أو إلجاء عن وارث
 .أو غصبا، والله أعلم بالصواب، وقولنا قول المسلمين

ن لحسبد بن أقرّت راية بنت بلحسن بن محمّ " ووجدت في موضع آخر:
مع  ة،بيالمضر  مّىالحاضي بأنّها قد باعت لأخيها محمّد نصيبها من المال المس
رّت بريمة ع، وأقلقطاشربه من الماء من مائها المعتاد لسقيه من فلج الدنين بيع 

من  قال ؛"بيعبنت بلحسن هذه بأنّها قد قبضت من أخيها محمّد ثمن هذا الم
تكون  لا أنإ ،ضةمجهول لا يثبت عند المناقشرب المال  نظر في هذا الكتاب:

ة بنت ت بريمأقرّ "و  :على هذا، وأمّا ما في الكتاب (جارية :ع)سنّتهم جائزة، 
يثبت  هذا لاف ؛بلحسن هذه بأنّها قد قبضت من أخيها محمّد ثمن هذا المبيع"
الشهرة  نة أولبيّ اعلى الاسم المتقدّم، إلا أن يكون لها اسمان قد قامت بذلك 

أحمد  يس بنخمثة ومن الوصيّة "وأقرّت فلانة هذه بخمسين لارية لور  .لقاضيةا
 يها منعل كلّ واحد على قدر ميراثه من خميس بن أحمد من ضمان  ،الجبري

غير  (المال س/172/ :ع)هذا إقرار ثابت من رأس  قال الناظر: ؛خميس هذا"
  ،ضّةرية فلاة شر "ولورثة بلحسن بن أحمد الحبري سبع ع .خارج من باب القضاء

رار ذا إقه :قال الصبحي ؛كلّ واحد منهم بقدر ميراثه من ضمان عليها لهم"
نّها ثهم منه؛ لأر ميراقداوالتي قبلها مثلها ولا يبين لي م ،ثابت لهم بالسواء بينهم

ا ثبت لهم قصان منية لما أقرّت لهم ثبت وصارت محيلة لما أثبتته على نفسها، مدع
اء ى حسب ما جيره علوغ  الموفّق للصواب، وإنّما قولنا في هذابحقّ الإقرار، والله

ا فيه متركنا و  ،في آثار المسلمين، وكتبنا من هذا الصكّ ما يحسن القول فيه
 لئلا يطول الكتاب، والله أعلم.  ؛التكرار
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فإن  بعين،والس وقد جاء شيء من أمثال هذا في الجزء الثالثقال المؤلف: 
 منه، والحمد لله على كلّ حال.احتجت إليه فاطلبه 
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 ذلك (1)في إحالة الأوراق، وما يمضي الباب الحادي عشر

يل وحقّه ى المحه عللوإذا لم تحل الورقة بحقّ فلا رجوع للمحال  ابن عبيدان:
 لى المحيل،علرجعة اه فللمحال ل ،على المحال عليه، وإن أحال الورقة بحقّ عليه له

 والله أعلم.
يجوز أخر، وله لآيحوإذا كان الحقّ غير حال، وأراد صاحبه أن  ومنه: مسألة:
غير  أينا الحقّ ا، ور أتو  فيه اختلاف، وأمّا نحن فلا نكتب لهم إذا ؟ قال:ذلك أم لا

 حال، والله أعلم.
وإذا كان رجل يكاتب بين الناس بأمر الإمام أو  ومنه:م/ 173/ مسألة:

ثّ بعد  ،أو بيعا لأحد على أحدبأمر حاكم من حكّام المسلمين، وكتب وصيّة 
إذا لم يوقفه الإمام  ؟ قال:ذلك وقفه الإمام عن الكتابة، أيثبت ما كتبه أولا أم لا

الإمام  (2)من حدث فخطهّ ثابت ما كتبه قبل التوقيف على قول، وأمّا إذا واقفه
من حدث فخطهّ باطل، إلا أن يكون شيء من خطوطه قد حكم به حاكم من 

 ين قبل أن يحدث الحدث، والله أعلم.حكّام المسلم
وفي إحالة الأوراق إذا جاء أحد إلى الكاتب بورقة مكتوب  ومنه: مسألة:

وكان الكاتب لا يعرف المكتوب له في الورقة البيع،  ،فيها مال ببيع الخيار أو حقّ 
وهل فرق بين  ،إذا شهد في مثل هذا خمسة شهود، أيجوز للكاتب أن يحيلها

نعم، بين إحالة الأوراق وبين كتابة  ؟ قال:وكتابة الحقوق أم لا إحالة الأوراق
                                                 

 ث: بمعنى. (1)
 ث: وقفه. (2)
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الحقوق فرق، فأمّا كتابة الحقوق فتكفي شهادة الشهرة إذا اطمأنّ قلب الكاتب، 
 وفيه .لا يكفي في ذلك إلا شهادة شاهدي عدلفقول:  ؛وأمّا إحالة الأوراق

  أعلم.، واللهأحب إليإنّ شهادة الشهرة تكفي، والقول الأوّل قول: 
ارا خر إقر رجل آومن له حقّ على أحد فجائز أن يكتبه لومن غيره:  مسألة:

 س/ والله أعلم.173بعد موته، أو وصية من ضمان، /
بن ]"أقرّ فلان  :والإحالة إذا كتبت الشّيخ خميس بن سعيد: مسألة:

ن بكلّ حقّ يجب له ويستحقّه مماّ هو مكتوب له في هذه الورقة"، أو كا (1)[فلان
أو بيع خيار أو قطع أو  ،وفيها حقّ عاجل وآجل" :هذا الإقرار مكتوب فيها

"أقرّ فلان بن فلان بكل  :وإن كتب ،، أيجب كلّه لمن أحيلت له أم لا"غير ذلك
مماّ هو مكتوب له في هذه "ولم يقل:  ،حقّ يجب له ويستحقّه في هذه الورقة"

 ،ما الذي لا يجب في الأحكامو  ،وما الذي يجب له ،، أكله سواء أم لا"الورقة
وكذلك إن كان هذا الإقرار في غير الورقة التي فيها الإحالة إذا ذكر مماّ هو 

"أقرّ  :أنهّ يخرج المعنى في قولهمعي  إنّ الذي ؟ قال:مكتوب فيها مثل الأوّل أم لا
 ،فلان بن فلان لفلان بن فلان بكلّ حقّ يجب له ويستحقّه في هذه الورقة"

وفي الذمّة إذا   ،وفي الحقّ المكتوب ،ثابت في بيع القطع، وفي البيع الخياروالإقرار 
فيجوز الإقرار فيه لمن عليه الحقّ ويبرأ منه،  ،كان عاجلا، وأمّا إذا كان مؤجلا

فه، ضعّ  وبعض .تهثبّ بعض  ؛وأمّا لغير من عليه الحقّ فأرجو أنّ فيه الاختلاف
بما في الذمم إذا كان مؤجّلا قبل حلول وأرجو أنّ أكثر القول لا يثبت الإقرار 

أجله؛ لأنهّ أقرّ بما لا يمكن قبضه، ويتعذّر وصول المقرور له إلى قبض ما أقرّ له 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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ولم يكن فيها  ،م/ وأمّا الألفاظ كلّها إذا خرج المعنى إلى المقصود له بها174به، /
 تعالى: انقلاب ولا ارتياب، فأرجو أنهّ جائز جميع ذلك في الأحكام، قال الله

﴿ ْ وِ ٱدۡعُوا
َ
َ أ ي    قلُِ ٱدۡعُواْ ٱللََّّ

َ
ٰۚ وَلَ تََۡهَرۡ ٱلرَّحۡمَنَٰۖۡ أ سۡمَاءُٓ ٱلُۡۡسۡنَِٰ

َ
ا تدَۡعُواْ فَلهَُ ٱلۡۡ ا مَّ

، وقالوا في [110]الإسراء:﴾بصَِلََتكَِ وَلَ تََُافتِۡ بهَِا وَٱبۡتَغِ بيََۡۡ ذَلٰكَِ سَبيِلَ  
رحمن أو الرحيم، وكذلك في الشهادات إذا اتفق الحنث سواء إذا قال: والله أو ال

 ولو اختلف اللفظ في أكثر القول، والله أعلم. ،المعنى
 بخطّ  ه حقّ وفيمن جاء إلى الكاتب بصكّ مكتوب له في الصبحي: مسألة:

  كاتبخطّ  من يجوز خطّه، يريد أن يحيله في آخر، وكان الكاتب لا يعرف
م ، أيجوز أه الحقّ وب لإذا كان لا يعرف المكتأرأيت  ،الصكّ، يجوز له أن يحيله له

الصكّ   ذلكفيما  فإذا كان لا يعرف المكتوب له، وطلب منه أن يحيل ؟ قال:لا
لذي  الكاتب  الأحد من النّاس، فجائز للكاتب أن يحيله له ولو لم يعرف خطّ 

ه في هذ له كتب ذلك الصكّ؛ لأنهّ يكتب ما يجب ويستحقّه مماّ هو مكتوب
 م. فجائز ولو لم يكن بخطّ كاتب فيما عندي، والله أعل الورقة،

تحل أم  لتي لمقة اوهل يجوز أن تحال الور  ومن كتاب خزانة الآثار: مسألة:
  .جائز للكاتب إحالتها ؟ قال:لا

دّة المذكورة، س/ انقضاء الم174لا تجوز إحالتها قبل / :ومن غيره: وقيل
 هكذا حفظت، والله أعلم.

ذا أمرك من له الحقّ في هذه الأوراق أن تحيل الحقّ لأحد، إ ومنه: مسألة:
فجائز ذلك ولا يضيق عليك ولو كنت لا تعرف السلكات، وإن كان الحقّ 
باطلا في هذه الأوراق، وأمرك من له الحقّ أن تحيل الحقّ لأحد، فأكثر القول أنهّ 
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 وقال من قال: .كتابك هذا لا يضرّ من عليه الحقّ   (1)جائز ولو كان باطلا؛ وإنّ 
إذا كان الحقّ غير ثابت فلا يجوز للكاتب أن يحيله لأحد بأمر صاحب الحقّ، 

 والقول الأوّل أوسع، والله أعلم.
ب لمكتو اقه حوالمكتوب من الحقوق لمن مكتوب له فجائز إن أحال  مسألة:

كان   و كره،أق له لمن أراد، كان الحق حالّا أو غير حالّ، رضي من عليه الح
صيبه منه نار له وص له ثقة أو غير ثقة، ولو كان الحق المكتوب في وصيته المحال

لان بحق فه على و لهفله أن يحيله لمن شاء، والله أعلم، وإن أقر أحد لأحد بما 
لمقرور فهو ل يهله عل عليه له فجائز، فإن صح للمقر بذلك حق على ما ذكر أنّ 

 ال له،ن أحميول له على لمحاله به، وإن لم يصح له على ذلك شيء فليرجع 
يه له؛ جعة علر لا فخاصة إذا أقر له به بحق عليه له، وإن لم يكن بحق عليه له 

 لأنه بمنزلة الهبة.
ة أو غير حالّ  نهاوتجوز إحالة الأوراق، ولا يحتاج أن ينظر إليها أ مسألة:

ن لة، وإلحيااثبتت فولى ولا أنها ثابتة أو غير ثابتة، فإن ثبتت الأ ،م/ حالّة175/
 بطلت الورقة فتبطل الحيالة، والله أعلم. 

 ، فمنلديوناوقد جاء باب كبير في إحالة الحقوق في جزء قال المؤلف: 
 احتاج إلى الزيادة من ذلك فيطلبها من هنالك، والحمد لله.

"أقرّ فلان أنهّ إن طلعت ورقة مكتوب له  :وإذا كتب مسألة عن الصبحي:
طل حجّته ودعواه منها، ولا حجّة له عليه فيها"، ولم فيها حقّ على فلان فقد أب

                                                 
 ث: لأن. (1)
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يذكر أنهّ أبطل حجّته من الحقّ المكتوب له فيها، أيبطل حقّه منها على هذا 
 اللفظ أم لا؟ 
أنا إلى و نّي، ر ملا أحفظ في هذه شيئا، وأنتم تطالعون الآثار أكث الجواب:

لى عقراره إ ف ثبتالضعف أقرب منكم، فإن أوقع هدمه وإبطاله على حقّ معرو 
ه لما وصواب كرهواحتمل إنكاره فيما أن ،نفسه، وإن لم يوقعه على شيء معروف
 يدّعيه نظر الحاكم في دعواه، والله أعلم.

قوق ها الحوب فيوتجوز الإحالة في جميع الأوراق المكتومن غيره:  مسألة:
لا بأس و ة، الّ حير والأصول وبيوعات الخيار والرهن وغير ذلك، كانت حالّة أو غ
 هل وكذلك ويجوز أن يكتب الكاتب في المال بيع القطع إذا كان فيه بيع خيار،
 . أعلماللهوأن يكتب فيه بيع خيار ولو كان فيه من قبل بيع خيار قبله، 

 . (تركت سؤالها)س/ 175/ مسألة:
إن صحّ مع الكاتب أنّ الحقّ لم يحلّ أجله، فلا يجوز أن يكتبه بيع  الجواب:

ويجوز إن كتب فيه إثباتا، وإن لم يصحّ فجائز له أن يكتب، وأمّا من قول خيار، 
يقرّ  (1)من عليه الحقّ أنهّ آجل فلا يصدّق، وكذلك في الورقة في الآجل إلا أنه

من له الحقّ أنهّ آجل، وإلا فالحقّ هو عاجل حتّى يقر من له الحقّ أنهّ آجل، والله 
 أعلم. 

ة في الإحالة وأحكامها، فعليه بجزء الديون، والله فمن أراد الزيادقال المؤلف: 
  الكافي.

                                                 
 ث: أن.  (1)
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فيما أوصي به للفقراء، هل يجوز للوصي أن يعطي  الباب الثاني عشر

أن يأخذ الوصي لنفسه ولمن  (1)منه وارث الهالك ووارث الوارث و

 ؟يلزمه عوله، وكيفية إنفاذ الوصيّة للفقراء

له ورثة و وصى بكفّارة : ومن أ مسألة عن الشّيخ أحمد بن مفرج
أجاز  ول منق حبّ وأقال أبو الحسن:  ؛فقراء، ففي التسليم إليهم منها اختلاف

  أعلم.اء، واللهفقر ذلك؛ لأنّهم فقراء، وللوصيّ أن يدفع الكفّارة إلى جميع ال
وقفا  لسبيلبن اوفيمن أوصى بوصيّة للفقراء والسبيل، أو لا ومنه: مسألة:

ن هذه ن يأخذوا مألورثة لوز أو أغنياء ثّ افتقروا أنهّ لا يج عليهم، كان ورثته فقراء
لفقراء يستحقّه ا إنّما هذاالوصيّة، ولا ينتفعوا منها بشيء؛ لأنهّ لا وصيّة لوارث، و 

 م/ والوارث لا وصيّة له، والله أعلم.176بالوصيّة، /
ا إذا  به أوصى التي وجائز أن يأخذ أولاد الميّت من الكفّارات ومنه: مسألة:

صيّة، ولا هذه و  نّ لأوأكثر القول أنهّ لا يجوز؛  .كانوا ضعفاء محتاجين على قول
 وصيّة لوارث، والله أعلم.

إذا كان  : ما تقول في الوصيّ  مسألة عن الشّيخ صالح بن سعيد
نفسه كما يدفع ل، و فقيرا، أله أن يأخذ من كفّارة إطعام الصلاة كما يأخذ غيره

  الفقراء أم لا؟ ييعط
                                                 

 ث: أو. (1)
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التي  لصلاةاارة إنهّ لا يأخذ الوصي من كفّ  قول من قال: الجواب: يعجبنا
 م.ولا لأولاده الصغار، والله أعل ،أوصي للميّت بإنفاذها عنه

 ا منه، وفييأكلو  أن ومن أوصى بدراهم للعزاء، فجائز للورثة مسألة من الأثر:
 لاوأكثر القول  إعطاء أولاد الموصي من الكفّارات إذا كانوا صغارا اختلاف،

 يجوز لهم ذلك، والله أعلم.
لتفرق على الفقراء من ماله بعد موته،  ؛وإذا أوصى الموصي بدراهم مسألة:

: فلا يجوز أن يعطى منها الوارث ولو كان فقيرا، والحجّة في ذلك قول الرسول 
 فلا يعجبنا، وأمّا ولد الوارث، فإن كان صغيرا في حجره، (1)«لا وصيّة لوارث»
ن يعطى من هذه الوصيّة، وإن كان بالغا فقيرا، فجائز له الأخذ منها، والله أ

 أعلم.
يعجبني  لا ومن جواب الشّيخ عامر بن عليّ العبادي:س/ 176/ مسألة:

و روضا أو عالاعتراض على وصيّ من أوصى بأملاكه للفقراء، كانت أصولا أ
اره فاخت الموصي أوصىتبديله هو عمّا يعجبني  لانقودا كان الوصيّ ثقة، كما 

، و غيرهأذا من الرأي، فكيف بتجويزه وفتح أبواب الرخص للجبار في مثل ه
 علم.أ اللهمّ ثبّتني على الحقّ والقول والصّدق إن شاء الله، والله

والغني إذا سافر وكان فقيرا في سفره، فجائز له أن يأخذ من   :(2)مسألة
 لا يجوز.وفيه قول:  .كفّارات الصلوات

                                                 
؛ 2870؛ وأبو داود، كتاب الوصايا، رقم: 667أخرجه الربيع، باب في المواريث، رقم:  (1)

 .2120والترمذي، أبواب الوصايا، رقم: 
 زيادة من ث. وفي الأصل بياض بمقدار كلمتين. (2)
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 ي:لخروصايس لة عن الشّيخ العالم الفقيه أبي نبهان جاعد بن خممسأ
راء من فق بمائة محمديةّ فضّة تفرق على من شاء الله ىوسألته عن رجل أوص

لنفسه  مديّاتلمحاالمسلمين، وجعل رجلا وصيّه، أيجوز للوصيّ أن يأخذ من هذه 
؟ لهمو ولم يلزمه ع ،اءإذا كان فقيرا، وأن يعطي من يعول من والديه إذا كانوا فقر 

لك من ذ ن يأخذأأنهّ لا يجوز له في بعض القول ويخرج  .نعم على قول قال:
 لنفسه، ولا يبين لي ذلك في هذا الموضع.

ذا، لى هعفإن أخذ من هذه المحمديّات لنفسه وأعطى والديه قلت له: 
ا رم ملزمه غيلا أيلزمه غرم ما أخذ وأعطاهم، أم يلزمه غرم ما أخذ لنفسه، و 

لى قول من علا أرى عليه غرما لشيء من ذلك،  قال:م/ 177أعطى والديه؟ /
اء د من الفقر اء لأحلعطايقول بجوازه له إذا كانوا كذلك، ولم يزد في الأخذ ولا في 

ن يأخذ أيز له يج على ما يجوز أن يعطاه الفقير من ذلك، وأمّا على قول من لا
أمّا الذي رمه، و غ وعلى فوته ،له ردّهمن ذلك لنفسه فلابدّ من أن يلزمه على قو 

يه ه يكون عللي أنّ  بينيأعطاه والديه على فقرهما في حال ما لا يلزمه عولهما، فلا 
 غرم فيه. 

ن هو ذا كاذا إوهل فرق بين والديه وزوجته وأولاده الصغار في هقلت له: 
على قول ، سواء عنديلا يبين لي فرق ما بينهم إذا كانوا فقراء، و  ؟ قال:فقيرا

لزمه  ذين قدال من أجاز له ذلك، وعلى قول من لا يجيزه له، فأولاده الصغار
وضع ما مته في زوجعولهم مثله، وعلى هذا فكأنهّ لا يبعد أن يخرج في والديه و 
لى غيره لفرق عانّ يلزمه عولهم، مثل ما يخرج في أولئك من أولاده على قول، فإ

 لا أبعده من الصواب في الرأي. 
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ن أل يجوز له اء، هلفقر فلو أنهّ أعطاه الدراهم وأمره أن يفرّقها على اله:  قلت
لا وقيل:  .لقولاعض نعم، في ب ؟ قال:يأخذ منها لنفسه بغير إذنه إذا كان فقيرا

 يجوز له ذلك. 
يز لا يج ل منفعلى قو  ؟ قال:فإن كان قد أخذ منها من غير إذنهقلت له: 

 لا ردّ عليه. قول من أجازه له فهو له و  س/177له ذلك يلزمه ردّه، وعلى /
نعم، هو   ؟ قال:ز لهفإن أخبره بما أخذه لنفسه منها فأتمهّ له، أيجو قلت له: 

 كذلك. 
ردّه  لزوم ف فييكون على ما مضى من الاختلا ؟ قال:وإن لم يتمّهقلت له: 

 عليه وغرمه له إن كان أتلفه. 
 ؟ قال:ولهمامه عال ما لا يلز ويجوز له أن يعطي منها والديه في حقلت له: 

 هكذا عندي إذا كانا فقيرين.
بار ه الكولادأويجوز له أن يعطي من الفقراء من قد بان عنه من قلت له: 

 نعم، جائز له ذلك. ؟ قال:البالغين الذين لا يلزمه عولهم
يها فق علا ينوزوجة الغنّي، هل يجوز أن تعطى من ذلك في حال مقلت له: 

لى قياد عع لي ا يقكذ  ؟ قال:من ماله إلا أنّها في الأصل فقيرةزوجها ويكسوها 
م فيها عض قولهى بمعاني ما يخرج فيها من قول المسلمين في مثل ذلك، ويخرج عل
 .زوجها غنىأنهّ لا أن تعطى من ذلك؛ لأنّها غنيّة على هذا من أمرها ب

هي فقيرة و  وها،وإن كان زوجها على عنائه لا ينفق عليها ولا يكسقلت له: 
نعم؛  ل:؟ قالكذا لهمحتاجة ولا تقدر على أخذ حقّها منه بحكم ولا غيره، أيجوز 
 ل.حا إذ لا يبيّن لي علّة تمنع من جوازه لها في هذا الموضع على
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ا كانوا م إذلهوز يج -أعني هذا الغنيّ -والكبار من أولاده البالغين قلت له: 
دي ذا عنهك ال:؟ قفي حجره يعولهمم/ وعن أبيهم بائنين أو كانوا 178فقراء، /
زم قد التجره و حمن ذلك عدله فيمن بان عليه، وأمّا من كان في لي فيما بان 

ختلاف، عنى الاه معولهم من غير أن يكون لازما له، فيشبه أن يخرج في جوازه ل
 راه.ى ما أعل وأمّا من لزمه عوله فهو في هذا مثل الصغار من أولاده يكون

كذا ه ال:؟ قالر من أولاد الغنّي لا يجوز لهم ذلك على حوالصغاقلت له: 
إلا أن  ذا، اللهمّ غير ه يهمفيبين لي؛ لأنّهم لغنى أبيهم في غناء، ولا أعلم أنهّ يخرج 

م معنى ازه لهجو  يكون لهم مال ويكونوا فيه فقراء على رأي، فعسى أن يخرج في
ن طريق مقلته  انّي إنمّ الاختلاف تخريجا، والله أعلم، فانظر في جميع ذلك فإ

ثار بقته آطالمالقياس له بغيره اجتهادا، وأرجوه أن يكون من الرأي صوابا 
 المسلمين، والله الموفّق لما فيه السداد بمنّه. 

ل يجوز ين، هسلموإذا أوصى رجل بمائة محمديةّ تفرق على فقراء المقلت له: 
 ارج عن اسمنهّ خلأ جوازه؛ لا يبين لي ؟ قال:للوصيّ أن يسلّمها إلى فقير واحد

 التفرقة على حال.
نعم، على قول  ؟ قال:ويجوز له أن يفرقها بين اثنين من الفقراءقلت له: 

على من كان منهم من  (1)وعلى قول بعضهم فحتى يفرقها .بعض أهل الرأي
 الثلاثة فصاعدا. 

 فإن كان أوصى بها كما في أوّل المسألة أن تفرق على من شاء اللهقلت له: 
س/ من فقراء المسلمين، أيجوز للوصيّ أن يفرقها بين اثنين منهم على 178/

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: يعرفها. (1)
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نعم، جائز لهم ذلك؛ لأنّ هذه غير الأولى، وإذا أعطى كلّ واحد  ؟ قال:الصّفة
منهما شيئا منها فقد فرقها على من شاء الله من الفقراء؛ لأنّ التفريق على ثبوته 

في هذا الموضع توجب في المعنى نفي  قد صحّ كونه، ومِن بالكسر على دخولها
دخول الجمع فيه، وفي الأولى على وجوده ثابت لصحّة شرطه ومختلف في كونه 
بالاثنين، وأمّا الثلاثة فما زاد فلا، فلذلك أجرينا في الرأي بالقياس على وجه 

 الاختلاف فيهما في ذلك.
ز له أن ل يجو ه اء،فإن أعطاه رجل دراهم وقال له: سلّمها إلى الفقر قلت له: 

 .بإجازة ذلك له قد قيلنعم،  ؟ قال:]يسلّمها إلى واحد منهم
يقع لي أنهّ يخرج  ؟ قال:يأخذ منها لنفسه على هذا (1)[ويجوز له أنقلت له: 

فيه أن ليس له ذلك؛ لأنّ ما يأخذه منها فكأنهّ لم يسلّمه إلى الفقراء، وقد أمره 
 ذلك. من لخروجه في المعنى  ؛ا لا يجزئهفتسليمه لبعضهم أن يسلّمها إليهم جملة،

عها إلى ن يدفأل له هلما سلّمها إليه: ضعها في الفقراء،  فإن قال لهقلت له: 
رجه يخيكن  ا لممهكذا يبين لي  ؟ قال:واحد منهم، أو يأخذها أو منها لفقره

 ذلك من حدّ الفقر إلى الغنى.
فقراء أن لى الا عن يفرقهفإن تقدّم عليه هنا أو في موضع ما أمره أقلت له: 
 ذلك. ا علىنهّ لا يجوز له أن يأخذ منهإ :قد قيل ؟ قال:لا يأخذ منها
فيخرج فيه عندي أن  ؟ قال:فإن كان قد أخذ ]منها على ذلكقلت له: 

 م/ ما لا يجوز له، فإن كان قد179له على وجه / (2)يكون عليه ردّه لأخذه[
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
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 أتلفه لزمه غرمه.
له  ء، هل يجوزلفقراه لب ىأنّها من غيره، وأنّها مماّ أوص فإن كان يعلمقلت له: 

 المعلمة في يلد قق ؟ قال:ذلك إذا تقدّم عليه أن لا يأخذ منها على هذه الصّفة
 فإنّ ذلك من ها،أنهّ يجوز له أن يأخذ منها، ولو تقدّم عليه أن لا يأخذ من

لك تفذ في تنل ؛تقدّمه ليس بشيء، وإن كانت مبهمة وسلّم إليه تلك الدراهم
ع  جامفيلك وكذالوصيّة لم يجز له ذلك إذا تقدّم عليه أن لا يأخذ منها، 

انظر ف ه واب، وأرجو أنهّ من قوله في ججوابات الشّيخ أبي سعيد وجدنا
 في ذلك.

ن أيجوز أبهّ، ر فيمن أوصى بمال للفقراء من ضمان لم يعرف  ومنه: مسألة:
ذا هم فيه على لأنهّ  وز؛ يملكون شيئا؟ فنعم يجيعطى منه أولاده إذا كانوا فقراء لا

 من حالهم فيما عندي كغيرهم من أمثالهم.
صيّ أن ز للو يجو ومنه فيمن أوصى بشيء من الكفّارات أو للفقراء، أ مسألة:

ه له، إلا  جواز فيف يأخذ منها لنفسه، ولمن يلزمه عوله إذا كان فقيرا؟ فالاختلا
 أن يكون من يعوله من الأغنياء.

ومن لزمته دراهم للفقراء فأعطى منها الفقراء والأغنياء، ثّ  الصبحي: مسألة:
أراد الخلاص فكان يعطي حبّا وتمرا عمّا عليه من الدراهم، وكذلك إذا لزمه تمر، 

؟ غيرها (1)وس/ وصيّة 179يجوز أن يفرق مكانه دراهم، كان الذي لزمه من /
ازه اختلاف، سواء أعطى نقدا عن إذا أعطى البدل عن المبدل منه ففي جو  قال:

 عروض أو عروضا عن نقد، والله أعلم.
                                                 

 ث: أو. (1)
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لم  م أوزمه لهومن أوصى بشيء لفقراء قرية كذا من ضمان ل ومنه: مسألة:
 صي قبللمو ايقل من ضمان، فمات من مات من الفقراء، أو استغنى بعد موت 
ن إرثته و و لأإنفاذ الوصيّة، هل يجب له سهمه من هذه الوصيّة، وتكون له 

ا مماّ نّ هذأدي عن: قال مات، أو يكون هذا للفقراء حين إنفاذ الوصيّة خاصة؟
نى و استغأات يختلف فيه، فعلى قول من يجعل فقراء القرية محدودين فلمن م
لى يوم هذا ع في سهمه منها، وعلى قول من يجعل الفقراء غير محدودين، فالعمل

 . أعلماللهغنى قبل الإنفاذ، والإنفاذ، ولا يستحق منها من مات أو است
وتوانى الوصيّ عن إنفاذ الوصيّة  ،فيمن أوصى لفقراء قرية كذا ومنه: مسألة:

قال: قد قال من قال  ؟حتّى مات من مات، وغاب من غاب وحيي من حيي
العمل عليها  وقال من قال: .: إنّ العمل على الوصيّة يوم الموتمن أهل العلم
وقال من  .إنّ الوصيّة لأهل قرية كذا من المحدود ل:وقال من قا .يوم التنفيذ

م/ لأهل 180من غير المحدود، فعلى قول من يجعلها من المحدود يثبتها / قال:
القرية يوم الموت، ويجعل لمن مات من أهل القرية قبل قبض حصّته نصيبه لورثته، 
ومن رآها من غير المحدود يوسع في ذلك ويقسمها على من حضر من أهل 

لقرية يوم التنفيذ، حتّى قال من قال: له أن يفضّل من شاء، وأمّا إن كانت ا
الوصيّة من ضمان، فإنّها لأهل القرية يوم الوصيّة، ومن مات منهم قبل التنفيذ 
نصيبه لورثته، وليس لمن ولد من أهل القرية شيء بعد الوصيّة إلا أن يكون يوم 

ل، وكذلك القول في الإقرار كالقول في الوصيّة حملا، فإنّ له حصّته في بعض القو 
الوصيّة، وعليه الاجتهاد في قسمها وطلب السلامة للخلاص منها، وإن التبس 
شيء أو أحد أو ورثة أحد، فسبيله سبيل المال المجهول ربهّ، وأمّا إن كان أهل 
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 ييعط فقال من قال: ؛القرية لا يحصون في الكثرة ولم تكن الوصيّة من ضمان
 الوصيّة لهم جميعا، والله أعلم. وقال من قال: .در عليهمنها من ق
كذا أو   قرية فقراءوإذا أوصى الموصي بكذا وكذا من الدراهم ل ومنه: مسألة:

، كان لفقراءن الفقراء موضع كذا، كانت هذه الوصيّة لمن كان بهذه القرية م
ا، كان لمن  كذرية  قهل الساكن بها مّمن يقصر الصلاة أو يتمّها، وإن قال لفقراء أ

وصية قال في  فيس/ ذلك، وإن قال 180كان يتمّ الصلاة بهذه القرية لا غير /
ذه القرية أهل ه ء منللفقراء من أهل قرية كذا، فإنّ الوصيّة تكون للفقرا وصيته

ل، بها من قب سلافهموأ الذين هم ليسوا بحادثين فيها، وإنّما هم وآباؤهم وأجدادهم
 والله أعلم.

 تلك وجد في يوفيمن أوصى لفقراء قرية بوصيّة، ولم ن عبيدان:مسألة: اب
على فا غنيّا؟ يصر به لم القرية إلا فقير واحد، أيجوز أن تسلّم له هذه الوصيّة إذا

 ال:قمن  وقال .يعطى ثلث الوصيّة قال بعض: ؛في ذلك اختلاف :ما وصفت
 كلّها، والله أعلم.  وقال من قال: .نصفها

بلد نيّة من الالفلا لّةفي الوصيّة لفقراء الح الح بن سعيد:مسألة عن الشّيخ ص
 .لصلاةلم يتمّ ا ء ولوفقرالمن يسكن تلك الحلّة من ال قولا االفلانيّة، أرجو أنّ فيه

انها، ن سكّ مهو و لمن يتمّ الصلاة، فإن كان في وقته ذلك قد سافر منها  وقول
ما كان،  ها مثلليالرجعة إ فله عندي نصيبه من الوصيّة إذا كان سفره على نيّة

 والله أعلم. 
 ،أمّا الذي أوصي به لفقراء المسلمين من ضمان لم يعرف ربهّ ومنه: مسألة:
أن يدفع إلى الإمام، ويخيّر نصف الوصيّة، فإن شاء جعله في بيت فيعجبني 
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المال، وإن شاء جعله في فقراء المسلمين، وأما الذي يوصى به من زكاة فيجعل 
 المسلمين كما أوصى الموصي، والله أعلم.في فقراء 

و لأهل بلد أ م/ وفيمن أوصى أو أقرّ لفقراء بلد أو181/ ومنه: مسألة:
؟ سلمينال المت ملفقراء قبيلة، هل يكون ذلك لهؤلاء المذكورين، أم يرجع لبي

الذين  فقراءا اللا يرجع شيء من هذا لبيت المال، وأمّ  :على صفتك هذه قال:
نهم، ملاثة ة في ثجائز أن توضع الوصيّ قول: ن كانت وصيّة فعلى لا يحصون، فإ

م ثلاثة منه وضع فين يأوإن كان أقرّ لهم إقرارا كان يرجع إليهم كلّهم، ولا يجوز 
 فصاعدا؛ لأنهّ فرق بين الوصيّة والإقرار، والله أعلم.

، هل سلمينن الموفيمن أوصى لفقراء المسلمين أو للفقراء م ومنه: مسألة:
يّة ه الوص هذأنّ يعجبني  ؟ قال:كم هذه الألفاظ كلّها سواء وثابت، أم لاح

 .الدّين ية فيلولاثابتة، وتجعل في ثلاثة فقراء فصاعدا من المسلمين من أهل ا
 تظهر منهم ذا لمية إإذا كانوا من أهل دعوة المسلمين ولو لم تكن لهم ولاوقول: 

 المعاصي، والله أعلم. 
قراء،  للفبلامين أوصى بلاريتي فضّة للفقراء المسلمينفيمن  ومنه: مسألة:

 واللفظ على نسق غيره، أيثبت أم لا؟
ء من فقرا جالر عندي أنّ هذا لفظ ثابت ولا يبطل، ويدفع لثلاثة  الجواب:

 رتكابامنهم  يكونون من أهل الدعوة إذا لم يبينقول:  .المسلمين فصاعدا
  يكونون من أهل الولاية.وقول:  .المعاصي

 نّ إ : خميس بن سعيد س/181/قال غيره: وجدت عن الشّيخ 
نه، فينظر جدته عو يما ما أبطل المعنى ف هذه اللفظة لا تثبت وتبطل؛ لأنهّ زاد لا

 في ذلك، والله أعلم.
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فيمن أوصى لفقراء قرية ]بعشرة  مسألة عن الشّيخ عبد الله بن محمّد القرن:
، فهذا مبهم (1)ثار إذا أوصى لفقراء قرية[أجرية حبّ أو أقرّ، فالذي نجده في الآ

وليس بمحدود، فإذا أعطى من فقراء تلك القرية ثلاثة فصاعدا مّمن يتمّ الصلاة 
إذا أوصى لفقراء قرية فهي وصيّة محدودة، وليس له أن قيل:  وقد .بها أجزأ عنه

 ويعطي الذين يتمّون الصلاة في تلك القرية، كانوا في ،يفضّل بعضهم على بعض
في هذا إذا كان فقراؤها يحصون أن تفرق يعجبني القرية أو في غير القرية، والذي 

عليهم كلّهم، وإذا كانوا لا يحصون لا يضيق على من ابتلي أن يفرق على من 
أن ويعجبني قدر عليه، وإن توسّع وأعطى البعض منهم، فلا نرى عليه بأسا، 

ير وأهل المسكنة وأولي العيال يتوخّى أهل الفضل في الدين من الفقراء، والكب
 المقترين، ويكون قصده ذلك، والله أعلم.

ر أو التم هم أووفيمن أوصى بشيء من الدرا ومن جواب أبي نبهان: مسألة:
 كون منين الحبّ، أن يفرق على أهل قرية كذا من ضمان عليه لهم، فهو لم

ن ا من بعد أن أتاهلم أهلها حالة إقراره بما قد لزمه يفرق عليهم بالسويةّ، وليس
  ذلك.ينظر فيفلم أوصي به شركة معهم؛ لأنّ الحكم فيه يوم الوصيّة، والله أع

بلد  فقراءاهم لوفيمن أوصى من ضمان أو أقرّ بشيء من الدر  ومنه: مسألة:
أويس من هلوا فجإن معلومة، فإن عرفوا فهي لهم يوم الإقرار أو الوصيّة بها، و 

 رف ربهّ، فاعرفه.معرفتهم فلها حكم ما لا يع
وفيمن أوصى بشيء لرجل قد هلك قبله، فإن كان بحقّ عليه  ومنه: مسألة:

أو من ضمان لزمه له جاز، وإلا فالوصيّة لغير الأحياء لا تصحّ فلا تثبت على 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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، وإن هلك بعده فكذلك، حال في قول الفقهاء، إلا أن تكون لرسول الله 
 فينظر في ذلك. ،والله أعلم

 لا فلاله وإوفيمن أوصى لآخر بنخلة، فحتّى يقول من ما ه:ومن مسألة:
 ك.في ذل ظرفين ،شيء له، وبعض رآها ثابتة فأجازها في ماله، والله أعلم

ليه عبحق  ها لاوفيمن أوصى لميّت بشيء من الدراهم أو غير  ومنه: مسألة:
يس لصيّة الو  نّ أ ففي قول الفقهاء ؟له ولا من ضمان لزمه منه أو من ماله

 ه إن مات الموصي، وإن أوصى بها لحيّ فهي لبشيء إلا أن تكون لرسول الله 
ن يرى مى قول عل قبله، وإن تعكس ما بينهما صورة في موتهما فهي الأولى، إلا
كثر، وّل هو الأنّ الأ أوجوبها حين الوصيّة بها، فإنّ فيه ما يدلّ على ثبوتها، غير

في بعض الوصيّة فس/ منهما، 182لآخر /وإن ماتا جميعا فلم يصحّ أيهّما قبل ا
 :آخر في قولو  .ابهثابتة حتّى يصحّ أنّ الموصى له قد مات قبل الموصي  القول

 له نصفها إنّ : لثوفي قول ثا .باطلة إلا أن يصحّ في موته أنهّ كان بعد الموصي
 قياسا على الهدماء والغرقاء.

قضاء دينه وإنفاذ وصاياه وفيمن أوصى بربع ماله أو بثلثه بعد  ومنه: مسألة:
يشترى به أصلا من المال فتنفذ غالته دراهم على فقراء المسلمين في المسجد 
الفلاني من حارة كذا من بلد كذا، وقفا مؤبدا إلى يوم القيامة، من أين تخرج هذه 

من ثلث ما أبقاه دينه من المال بعد إنفاذ ما عداه من وصاياه،  ؟ قال:الوصيّة
ما بقية؛ لأنّ الوصايا كلّها من وراء الدّين في الثلث على حال، إن كان له منه

إلا ما زاد  ،وقد أوصى له به من بعدها، فيكون له في كلّ منهما ما يبقى من ثلثه
على الربّع إن كان هو الذي أوصى له به فإنهّ لوارثه، وإن لم يبق منه شيء في 

از له في الوصايا إلا أن يتمّه هذا الموضع فلا شيء له؛ لأنّ ما جاوز الثلث لا جو 
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بالمنع لهم من أن يجيزوا على  وقيل .الورثة على الرضا في موضع جوازه منهم
أنفسهم ما لا يجوز في أصله، والأوّل أصحّ، إلا أنهّ في نفسي من جواز الوصيّة 
بالتفرقة في المساجد لا لعمارها ولا لمن أتاها لما هي له أو لمعنى في الواسع أجازه 

جازه أكثر المتأخرين أ نم/ في هذا أن يعاد فيه النظر، وإ183، إلا أنّ حبّي /له
فعملوا به، فإنّي لا أراه ولا أخطئ في دينه من قاله أو عمل به؛ لأنهّ موضع رأي، 

 فينظر في ذلك. ،والله أعلم
 في اء اللهمن ش وسألته عمّن أوصى بمائة محمديةّ تفرق على ومنه: مسألة:

مان ق في عتفر فإن لم يجد السبيل للوصي إلى أرض السواحل، أ أرض السواحل،
ت لمحمدياّ اذه هعلى الفقراء من ضمان لم يعرف ربهّ، أيجوز للوصيّ أن يرسل 

 أقول لا ال:ق؟ صيللسواحل في خطر البحر أم لا يجوز أن يفرقها الأمين عن الو 
ا  أرى ثبوتهلاقوله  من في تفريقها على هذا، إلا أنهّ لا تفريق لها لأنّي على هذا

عليه،  ن يجريه أمن قبل أن أوصى بها أن تفرق لا في شيء يحتمل على ثبوتها ل
 فكيف يمكن أن أقول على هذا بشيء في تفريقها؟

الأولى  لة هيسأ، والم"على من شاء الله من الفقراء: "فإن كان قالقلت له: 
رق؛ أن تف ى بهاأوصعلى ثبوتها أن لا تفرق إلا حيث يعجبني  ؟ قال:لا غيرها

ا تفرق ول أنهّ يق لأنهّ يمكن أن يكون لزمه ذلك من هنالك، ورأى لنفسه قول من
 أن للوصيّ  جوزفي البلد الذي لزمه ذلك منه في موضع خلاص له، وعلى هذا في

ي كذلك، الموص من لخروج الوصيّة بها ؛يرسلها مع الأمين من كلّ الوجوه عليها
 ذلك. كى هذا  عل  يكون ثقة، والقول في التفريقويخرج فيه القول بالمنع حتّى 

خطر البحر، يجوز له أن يقول  )خ: عن( إن لم يجز أن يرسلها فيقلت له: 
، ويحسب بدل "فرق بأرض السواحل كذا كذا قرشا على الفقراء"لمن يأمنه: 
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القروش محمديّات على ما يسير الصرف في عمان، ويعطيه بعد رجوعه من 
  أرى جواز ذلك.لا ؟ قال:السواحل

، ولو  يجوز م لاوهل يجوز أن يفرق عن المحمديّات بصرفها قروشا أقلت له: 
أي ر ون عن ن يكإلا أ ،نهّ لا يجوز ذلكإ :قد قيل ؟ قال:كان من مال الموصي

 فييخرج و  .ينالمسلم بعض قولمن يفرقه عليهم من أولئك، فعسى أن يجوز في 
 يره.غإلا ما أوصى به لا  أنهّ لا يجوز أن يفرّق عنه بعض قولهم

إذا اء، فلفقر وعلى قول من أجازه برأي من يفرق ذلك عليهم من اقلت له: 
ل ذلك ، وفع"دلهابفرّق كذا وكذا قرشا وأنا أعطيك "قال الوصيّ لهذا الأمين: 

ه مكان ن يعطيأما برأيهم، ولم يكن بينهما شرط في البدل غير هذا، هل يجوز له
لى هذا وازي عو غأفرّقها بالصرف غيرها، مثل محمديّات القروش التي أمره أن ي

ختلاف، نى الاا معأرجو في هذا أن يكون مماّ يخرج فيه على الرض ؟ قال:القول
 على قول من أجاز ذلك برأي من يفرّقه عليهم من الفقراء. 

 ؛روشات قإن جاز إرسالها، هل يجوز أن يصارف بدل المحمدياّ قلت له: 
 ه لاك بأنّ قد مضى القول في ذل ؟ قال:لسواحل أم لام/ لأجل صرف ا184/

 فيه. يختلف اممّ يجوز، وأنهّ إذا كان ذلك برأي من يفرقه عليهم من الفقراء 
يّات إلى لمحمداذه بهفإن لم يجد الوصيّ الأمين إلى السواحل، أينتظر قلت له: 

أمّا أن و مان،  علا يفرقها في ؟ قال:أن يجد أمينا، أم يفرقها بنفسه في عمان
 ينتظر بها وجود الأمين إذا لم يخرج بها، فلا بأس.

، ة للأقربينلوصيّ زء اوقد جاء في الوصيّة للفقراء باب كبير في ج قال الناسخ:
والحمد لله  لشفاء،د امن أراد الزيادة على ما في هذا الجزء، يطالع لعله منه يجف

 وحده وكفى.
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 له منات قبمما يملك إن  وفيمن أوصى لرجل بجميع ومنه: مسألة: )رجع(
و إلى ألموصي الى إضمان عليه له، ولزم لازم من هذا الموصى به إلى من يسلّمه 

رج معنى ما خ يلحقهيه ففإنّ هذا في لزومه مماّ يشبه أن يخرج  ؟ قال:الموصى له به
وصي هو للمفته في الموصى به من الاختلاف بالرأي فيه، فعلى قول من لا يثب

اله مه بعد نّ ك على قول من يجيزه بشرطه قبل وقوع الشرط؛ لأعلى حال، وكذل
ن جملة ما نهّ ملأه؛ لم ينتقل عنه فهو له، وبعد أن يصحّ الشرط فهو للموصى له ب

ه وفساد شرطه س/ لجواز 184يملكه، وعلى قول من يذهب إلى ثبوته في الحين /
ظر في ، فانوابلصهذا الرأي، والله أعلم باويعجبني فهو للموصى له على حال، 

 ذلك.
وصى ات الموفيمن أوصى لآخر بشيء من ضمان عليه له فم ومنه: مسألة:

من  لا يؤخذ بهوته فلى مبأنهّ إ فالقول ؟له قبل الموصي، فطالبه ورثته بما لهالكهم
ا ممّ فتأخيره لا  لزومه،برّ قبله أكثر، إلا أنّ القول بوجوبه في الحال أصحّ؛ لأنهّ أق

 .له، فراجع النظر
 ن ماتله إ وفيمن أوصى لرجل بمال معلوم من ضمان عليه ومنه: مسألة:

يّة على ه الوصهذ قبله، ثّ أوصى بغلّته من بعد لآخر سنة أو أكثر، فيجوز في
على و بتة، ن ثاقول من يبطل القضاء في هذا الموضع لما به من الشرط أن تكو 

صحّ ا أن يهمن يثبتقول من يثبته فيبطل الشرط أن تكون باطلة، وعلى قول م
ا قد على م عهالعدم الشرط فتثبت لمن أوصى له بها، وأن تبطل بوجوده؛ لوقو 
 والله أعلم. اء،خرج عن يده للمقضي إن قبله، وإلا جاز ثبوتها إن أراد القض
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نهّ إفيمن أوصى بماله للفقراء من ضمان لزمه لمن لا يعرفه، ثّ  ومنه: مسألة:
الثمن الذي  (1)رجل، ومات من قبل أن يؤدّي إليهمن بعد اشترى مالا آخر من 

له عليه فصحّ، أيجوز أن يسلّم من هذا المال؟ فنعم، على قول من يرى خروجه 
إلا لمانع في عدله من جوازه في بعضه  ،م/ من بعدها185لحدوثه / ؛عن الوصيّة

ل قب (2)أو في كلّه، وعلى قول من يجيزها فيرى دخوله فيها، فكأنهّ قد استهلك
وفائه فصار من جملة ما أوصى به، والثمن في ضمانه فهو أحد غرمائه، ولا 
يدري مقداره ما يكون له ولا ما لغيره من شركائه، وعلى قول من يرى فيما قد 
لزمه من نحو هذا أنهّ لأهله الذين هم أربابه، ولورثتهم من بعدهم لا لغاية فيمنع 

نّها على رأيه ليس بشيء، وفي بطلانها ما من جوازه لغيرهم، فالوصيّة به للفقراء كأ
دلّ في ماله على أنهّ بعد على حاله، بما صحّ فيه لهذا الرجل وغيره من حقّ 

ليعطي كلّ ذي حقّ مقدار ما  ؛عليه، فإن وفّى بالجميع، وإلا الردّ له إلى التوزيع
قسمه ولم يصطلح فيه على ما جاز، فهو  (3)]...[ يكون له به، فإن امتنع

 هول بما فيه لأهل الرأي من قول مختلف في حكمه، والله أعلم فينظر في ذلك.المج
نه أتلفه إفيمن أوصى لإنسان بمال من ضمان لزمه له ثّ  ومنه: :(4)مسألة

وفي رأي آخر ما أقرّ به إن كان حيّا وبعد موته، فالقول في  .فعليه قيمة المال
 ياته؟ فالاختلاف في ذلك.وارثه كذلك، وهل يحكم به على هذا الموصي في ح

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: استهلكه. (2)
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمة.  (3)
 زيادة من ث، وفي الأصل بياض بمقدار كلمة. (4)
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 طاسة،يته قر وإن مات إنسان ووجد في بفقلت له: وسألته  ومنه: مسألة:
صيّه عل و ومنسوب في القرطاسة، وقد ج "أوصى بكذا وكذا"ومكتوب فيها: 

ه مائة وقد جعل ل -س/ مات قبل هذا الهالك185يعني رجلا قد /-فلانا 
ذه علوا في هيجت أن لميّ اأراد ورثة هذا محمديةّ أجرة له على قيامه بهذه الوصيّة، ف

محمديةّ،  ه مائةلوا الوصيّة إنسانا ينفذها، وأن يثبتوها على أنفسهم، وأن يجعل
من يجوز  بحال وهم إن أثبتوها على أنفسهم ؟ قال:أتثبت على هذه الصّفة أم لا

 ره، لملك أم يملاذلك منه، جاز على غير الدينونة بلزومها، وإن كان فيهم من 
من  ن يجوز موعلى قول أكثر المشائخ المتأخرين فإذا كانت بخطّ  .يجز عليه

منها في  و ثابتا هالمسلمين خطّه في قولهم فهي ثابتة معهم، وليس لهم إبطال م
 لفظه عندهم، فانظر في ذلك.

ن  لو كاو ة، وعندك أنّ ذلك من خطّ الثقة لا يجوز أن يكون حجّ قلت له: 
ذلك ك، هو  عمن ؟ قال:جّة بشاهدي عدل من المسلمينكاتبا حتّى تقوم فيه الح
 فيما عندي لا غيره.

من  (1)لا أقبلها إلا أن تعطوني جميع ما خلّفه هالككم"قلت له: فإن قال: 
، فلفظ عليهم بالعطيّة والإقرار منهم "نعم"، فقالوا: "-يعني الموصي-الأملاك، 

لاك التي خلّفها هذا بلفظ صحيح، فقالوا: نعم، فقبلها وباع شيئا من الأم
الهالك، وأخذ ينفّذ هذه الوصيّة إلى أن يفي في يده شيء منها، فأراد أن يبيع 

فإذا   ؟ قال:شيئا آخر فمنعوه الورثة، أتلزمه هذه الوصيّة على هذه الصّفة أم لا
م/ رضى جائز منهم، 186كانت هي غير ثابتة في الحكم، وإنّما أثبتوها هم عن /

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: هالكهم. (1)
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ع في شيء مماّ أثبتوه على أنفسهم في المال تطوّعا وأن لا يتمّوه، ثّ بدا لهم الرجو 
فهو لهم إلا ما أنفذه قبل الرجوع، ولا يبين لي جواز ذلك له بعد المنع، ولا أنهّ 
يكون عليه؛ لأنهّ شيء غير ثابت في الأصل، وقد جاء المنع له بالرجوع منهم 

ه يخرج في بعض القول أنّهم فيه، فكيف يكون عليه وليس هو غير أجير لهم، ولعلّ 
إذا أتموّه للموصي بعد العلم به فلا رجعة لهم، والأوّل هو الذي يبين لي، فانظر 
فيهما جميعا، وقد مضى القول فيه على قول الأكثر من المتأخرين إن كان بخطّ 
أحد من الكتاب وكان الأمر فيه كذلك، ونحن لا نقول به ولا نعمل عليه؛ لأنا 

 فينظر في ذلك. ، يصحّ بغيره، والله أعلملا نراه حتّى 
فإن لم تلزمه إلا أنه قد أخذ المائة المحمديةّ، أيلزمه ردّها؛ لأنهّ في قلت له: 

الاطمئنانة دفعهم له توسّعا منهم له، أم له التمسّك في الحكم في مثل هذا إن 
ذا المال تسمح نفسه بالمال، وإن جاز له بالحكم، أتلزمه هذه الوصيّة في ه (1)لم

لا يبين لي أنهّ يجوز له أن يتمسّك عليهم بالمال بنفس تلك العطيّة،  ؟ قال:أم لا
إذا كان يعلم أنّها لأجل التوسّع في إنفاذ ما أجروه عليه، وأمّا الأجرة فإذا كانت 
 ،على معلوم من العمل يعرفونه فهي له؛ لأنّ المنع من إتمامه له قد كان منهم

إن أرادوا ذلك، وإن كان مماّ يجهلونه فله منها مقدار  س/ إتمامه186وعليه /
العناء، ومختلف فيه مع النقض له منهم إذا كان مماّ يجهله هو ويعلمونه، وإذا لم 
يكن له مخرج من حكم الجهالة فله فيما عنى أجرة مثله هنالك في مثل ذلك 

 والله أعلم.  نّ الإجارة لابدّ من أن تدخلها الجهالة،إ :وفي بعض القول .العمل
                                                 

 ن ث.زيادة م (1)
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فإن أراد أن يسمح بالمال لمن دفع له به، وأن يعتذر من الوصيّة، أله قلت له: 
قد مضى في أنّ هذا أجير ليس بوصيّ،  ؟ قال:العذر على هذه الصّفة أم لا

والقول فيه كالقول في الأجور سواء، فانظر في ذلك وتدبرّه، ولا تأخذ بشيء من 
 . (1)ضعيف، واتباع غير الحقّ لا يجوز قولي إلا ما وافق الحقّ، فإنيّ 

عن الهالك إذا ظهرت عليه صكوك بها  وسئل الفقيه مهنا بن خلفان مسألة:
، أيحكم بتسليم هذه الحقوق (2)حقوق في ذمّته منقضية آجالها قبل موته أو بعد

لا أقوى على القول بثبوت  ؟ قال:لمن له من مال الهالك إذا كان ورثته يتامى
كوك مجملا؛ لأنّ منها ما لا يصحّ ثبوت الحكم به، وخاصّة الحكم بالص

الصكوك التي تعامل بها أهل هذا الزمان من مصر عمان، وقد وقع التساهل 
منهم فيها بلا حجّة ولا بيان، إلا وأنّي أخشى على الداخل في أمرها على هذا 

ا في م/ لفقدان شروطها المعلّق بها ثبوته187وذلك / ؛من حالها لزوم الضمان
رأي من رآها من الفقهاء المتأخرين، ومهما كانت جارية في مجراها غير عارية من 
شروطها، فيخرج على قياد هذا الرأي إذا ثبت فيها مع عدم الأولى منها وهم 
العدول، إنّما كان من الحقوق التي بها لم يحلّ أجله قبل موت من عليه، فحكمه 

ولو لم يحلّ بعد؛ لأنّ بموته يحلّ أجله ولا أجل باق بحاله محكوم به لمن له في ماله 
عليه بعد الموت، وأمّا ما حلّ من الحقوق التي بها أجله قبل موته، وكان في 
الصكّ تصديق لمن له الحقّ في بقيته فهو مصدّق إن ادعى بقاءه، وإن لم يكن به 

                                                 
كتب في هامش النسختين: "هذه المسألة في الصكّ إذا انقضى أجله أو مات من عليه"، ولم   (1)

 يعرف موقعه من النص.
 ث: بعده. (2)
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قد فتصديق وعاش بعد حلول أجله من المدة ما يحتمل ويمكن وفاؤه إياه بها، 
بوفائه لاحتماله في  :وقيل .في حكمه ببقائه بعد موته ما لم يصحّ وفاؤه :قيل

إلا أن يصحّ مّمن له الحقّ مطالبته فيه، في  ،حياته حتّى يصحّ بقاؤه إلى حال مماته
حياة من عليه إلى أن مات وهو في حال المطالبة في حقّه، فأرجو أن يكون في 

الأداء، فهذا ما عرفناه في أحكام الصكوك  هذا الموضع حكمه البقاء حتّى يصحّ 
في موضع ثبوتها على مذهب من أبصرها فرآها من الفقهاء، إلا أنّ من يرى 
الحكم بشهادة العدول كأنهّ أصحّ في النظر وأولى؛ إذ حجّته من كتاب 

فهي عندي أوثق وأقوى، بل لا أقول بتخطئة من رأى خلافه  ،س/ الله187/
لإصابته الرشاد في مصالح  ؛نهّ موضع رأي واجتهادلحال ضعفي وقصوري؛ لأ

 العباد، وقولي في هذا وغيره قول المسلمين، والله أعلم.
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 في الوصيّة للفلج وكيفية إنفاذها فيه الباب الثالث عشر

، هل فلج ومن أوصى بشيء لإصلاح الصبحي: عن الشّيخ سعيد بن بشير
 م لا؟ح أفيه له الصلا يجوز إنفاذه في قرحه، إذا كان القرح متبيّنا

 لى أكثر ماعاء، الم لا يقرح منه إلا ما كان من الرزوز المانعة لجري الجواب:
 يدور في فتياهم.

ي: لخروصيس اومن جواب الشّيخ العالم أبي نبهان جاعد بن خم مسألة:
 ؛د موتهاله بعن موفيمن أوصى بكذا كذا لارية فضّة لفلج معلوم، فباع الوصي م

ع الورثة؛ مماعة الج وصى به له ولغيره بالقروش الفرنسيسيّة على رأيلإنفاذ ما أ
ا روشا بصرفهلفلج قا الأنّ اللارية الفضّة في زمانه لا توجد، هل له أن يقبض لهذ

 في البلد؟ فنعم، في موضع جوازه له، ولا شيء عليه.
فتركها في  لحه،فإن كان الفلج في حينه لا يحتاج إلى شيء من مصاقلت له: 

قع إذا و ف: قال ؟يده أمانة حتّى زاد القرش عن صرفه، أو نقص عمّا كان به
ه ضها لكان يوم قب  م/ على ما جاز، فهي التي له لا غيرها إن188الاستيفاء له /

قتضاه ه ما ابوز هو الذي يلي أمر ماله في عموم أو في خصوص لها، أو مّمن يج
كأنهّ   ن قبضهمك لها؛ لأنّ ذلوإلا فهي من جملة مال الهالك باقية على حا ،له

لمال ايء من لش لانتقالها، ولعلي أن أقول في البيع بها ؛غير موجب على حال
 ال.الح لغير إنفاذها، كأنهّ لا معنى له إلا أن يكون لما أجازه في

فإن اضطرّ هذا الوصيّ من قبل القحط في بلده إلى أن يطلب رزق قلت له: 
؟ ذه القروش في مكانها أم يحملها عنده حيث كانالله من سائر الأمكنة، أيترك ه

إلا أن  ،نّ له في غير مخاطرة أن يحملها معه لما أراده من حفظهاإ :قد قيل قال:
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وقال في موضع . له أن لا يتعرّض لحملهافيعجبني تكون في موضع على مثلها، 
يجوز فالبيع بالقروش على هذا وأخذها للفلج مّمن يلي أمره بالعدل أو من آخر: 

لعدم وجودها، وإن  ؛له، فيصحّ به في حاله بصرفها من اللاريات على هذا جائز
زاد ثمنها أو نقص من بعد فهي التي له لجواز ما قد فعله، وإن كان على يدي 

فهي لمن له في أصلها، وليس له  ،من لا يصحّ به ثبوتها للفلج من وصيّ أو غيره
إلا أن يكون في تركها على مخافة  ،دهأن يحملها معه في سفره فيخرج بها من بل

 س/ 188من ضياعها فيجوز له في غير مخاطرة بها، وإلا فلا. /
 س منأنا فأشار عليه ،فإن كان هذا المبتلى بها ضعيف العلمقلت له: 

له، أيجوز في ما بهاالمسلمين أن لا يخرج من البلد، وأن يقترض هذه القروش فيكت
ومنع  .عضازه بأج قد ؟ قال:لصا في ذلك الزمانله أن يقترضها إذا كان ماله مخ

أي ل الر ين أهبفالاختلاف في جوازه  وقال في موضع آخر: .من جوازه آخرون
 من المسلمين.
لى عتكون ه، أفإن اقترضها بمشورة من أشار عليه وخلطها في مالقلت له: 

له  ة فهيضمونمنّها إ :قد قيل ؟ قال:، أو على حالها أمانةةهذا عنده ضمان
 لا أعلم أنّ عده، و ن بملازمة حتّى يخرج منها في زمانه بوجه بأدائه من لزومها أو 

إنّ فمانه، بض ل خلاصه مماّ قد بليأحدا من أهل العلم يقول بضدّه، فليعجّ 
من   قولفيفهو لها  :وقال في موضع آخر .الحوادث على حال غير مأمونة

  ية في خلطها.نعلمه ضامن، سواء أتلفها أو كانت على هذا باق
واحتاج الفلج لشيء  ،فإن كان هذا الأمين ضامنا على هذا الوجهقلت له: 

من مصالحه، وأراد هو إنفاذها في ذلك من ماله، فرأى القروش قد نقص صرفها 
 ؟ قال:عمّا كان سابقا عند اقتراضه لها، أيكون النقصان عليه أو على الفلج
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أن لا يلزمه إلا مثلها في العدل، وعلى  فهذه مماّ يدرك فيها وجود المثل، فيجوز
م/ مضى من القول في نقصها أو ما يكون من زيادة في صرفها 189هذا فقد /

، إن كانت في حكمها باقية لهم ةما دلّ على أنهّ لمن هي له وعليه من فلج أو ورث
اذها بعد لمانع من ثبوتها للفلج؛ لأنّها تبع لها، فإن تكن له وفاء لجواز ما فعله فإنف

في مصالحه لمن يلي أمره بعدل من حاكم أو وكيل ثقة، فإن لم يكونا جاز للوصيّ 
فعسى يجوز في نقصانها فيه أن يكون عليه لمن  وعلى قول آخر: .أن ينفذها

فعلى ما جاء في مثلها، فليس عليه من  وقال في موضع آخر: .هي له فيردّ إليه
أن يكون عليه إلا أنّ ما قبله فيجوز  وعلى قول آخر: .نقصانها شيء لأهلها
 أكثر، وهذا أحوط.

هذا  أرادو فإن لم يحتج في حاله هذا الفلج لشيء من صلاحه، قلت له: 
و بمالها دها، أعد الرجل أن يوصي بها في ماله بعد موته، أيوصي بها قروشا على

ا يوصي به ل:قا ؟اة بهمن المحمديّات أو اللاريات عند اقتراضه لها أو عند الوصاي
 .يهر به فيؤمقروشا لمن هي له؛ لأنّ ذلك هو الذي عليه لا غيره من شيء ف

 رفها؛من ص يوصي بها كما هي في أصلها لا ما يكونوقال في موضع آخر: 
حاله   مالها فيرجع إلىن يلأنّ عليه في الردّ أن يأتي بمثلها إلا أن يعدمه، فيجوز أ

 من قيمة في عدلها.
و في ه، أصي بها أيضا، أيكون في رأس مالفإن مات هذا المو قلت له: 

 من ليه لاا عممّ في رأس المال؛ لأنّها  ؟ قال:س/ ثلثه مع سائر وصاياه189/
 هي فيف ر:وقال في موضع آخ .التطوعّ، فيجوز أن تكون في ثلثه على حال

 ه.قالمرأس ماله، ولا أعلم أنّ أحدا يقول بغيره فيخالفه رأيا في 
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صفته ما و  على لموصي الآخر المقترض لهذه الأمانةفإن كان هذا اقلت له: 
لاص أم ده الختقالك قد مات فقيرا مفلسا، أيكون آثما عند الله سبحانه مع اع

ؤاخذ عبده ين لا لى أفالله أعلم بما له عنده، وأنا أرجو من كرمه تعا ؟ قال:لا
 عجز أنه فعلى أخذه برأي جاز له أن يعمل عليه، وإن لزمه به حقّ لغير 

ك دائنا من ذل فسهيتخلّص منه حتّى فارق الدنيا على ما به، مجتهدا في خلاص ن
 الله أعلم.ليه، وا عبأدائه إليه متى قدره، غير مقصر فيه، ولا في الوصية به كم

لم فصول، ن الأوفيمن لزمه ضمان أو تبعة من ماء فلج هو م ومنه: مسألة:
من حيث  الفلج ح بهالقول أن يصليدر لما به من الشركة من ربهّ أنّ له في بعض 

ا فيه بمهول المج فيجوز أن يكون له حكم وعلى قول آخر: .يجمع الكلّ من أهله
 من رأي.

 (1)إذا أوصى لفلج بدراهم إن كان سهاما أو رما مسألة: ومن رقعة أخرى:
أعطاها في صلاحه، وفي ذلك اختلاف أيضا أنّها تعطى الفقراء، وإن كان أصولا 

وتشترى، فإن كان يحقّ عليه ألحقه في الفلج فذلك لأرباب المال  /م190تباع /
الذي لزمه لهم، وإن لم يعرفهم صرفه في الفقراء وأوصى لهم أيضا، وإن كان إنّما 

 هو أوصى للفلج دفع كما أوصى. 
قد جاء في جزء الوصايا للأقربين طرق من معاني هذا الباب، قال المؤلف: 

الفلج، أو ما به قد جاء في جزء الأنهار وكذلك فيمن لزمه ضمان من 
  وأحكامها، فمن أراد الزيادة من ذاك يطلبه من هناك. 

                                                 
 هكذا في النسختين، ولعله: رماحا.  (1)
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في إنفاذ الوصيّ ما أوصي به بعلمه أو غير علمه،  الباب الرابع عشر

 وغير ذلك

ه به صى عليأو  : وجائز للوصيّ إنفاذ ماومن جواب الشّيخ عامر العبادي
 لوصيّة ببيّنة ما لمافقدر ولو لم يصح  سترأذا إ الهالك فيما بينه وبين الله 

 ه، إذا كانا عليبولهيعارضه من له المعارضة له، من وارث أو حاكم بحجّة موجبة ق
صيّة و قّ أو بح أوصاه بإنفاذها من ماله بعد موته، كذلك بشهادة بعض الورثة

لشهادة في اقبولي ملة على هالكهم فثابتة، وهم كغيرهم من الشهود إذا أنزلوا بمنز 
ون فيه مع ، داخلهمالثقة والعدالة ما يدخلوا فيما شهدوا به أنّهم يشهدون بحقّ 

 دفع عنن يمغيرهم حال ما يكونون شركاء فيه، فعلى هذا فلا يجوز شهادة 
كذلك دخول   أو يجتلب لها مغنما حسب ما عندي، والله أعلم، ،نفسه مغرما

 ، واللهتثبت حقّ أو وصيّة لمس/ عبيدهم وأولادهم فيما شهدوا به من 190/
 أعلم.

مه من تسلي وازجوالوصيّ إذا علم أنّ على الموصي عليه حقّا، ففي  مسألة:
حد لأبحقّ  ندهمال الموصي اختلاف، والأحسن أن لا يسلّم، وأمّا إن أقرّ ع

 ومات، فجائز تسليمه من مال الميّت.
رّ وأوصى، وسألته عن رجل أق ومن جواب أبي نبهان الخروصي: مسألة:

وجعل وصيه رجلا، وقرأ عليه ما أقر به، وأوصى في قرطاسة، ولفظ الوصيّ على 
الموصي بلفظ مستقيم فأثبته ثّ مات الموصي، أيجوز للوصيّ أن ينفذ ما هو 
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مكتوب في هذه القرطاسة على هذه الصّفة إذا لم يعارضه معارض من الورثة؛ 
 (1)إنفاذها إلا برضى الورثة جميعا، أم له لأنّها لم تقم بها بيّنة عادلة، أم لا له

لا  ؟ قال:إنفاذها إذا لم يعارضه أحد من الورثة، ولا يجوز له إنفاذها إذا عورض
 .ينفذها إلا بأمر الحاكم على قول إلا أن يرضى الورثة وهم بحال من يجوز رضاه

جاز  نهّ إذا أوصى عليه بشيء وعرفه به، وأمره أن يقضيه من ماله عنه،إ :وقيل
إلا أن يتمّه له  ،ه لا يجوز له ذلك في الحكمإنّ  :وقيل .له ذلك بغير رأي الحاكم

الورثة وهم بحال من يجوز إتمامه، فإن كان فيهم من لا يجوز إتمامه لم يجز له في 
م/ وفيما بينه وبين الله فيجوز له إن 191الحكم إنفاذه إلا بشاهدي عدل، /

يجوز له إنفاذها ما لم  :وقيل .مع الحاكمحتّى يصحّ وقيل:  .استتر له ذلك
يجوز من ذلك إلا بإذن الورثة، أو أنهّ لا يجوز على حال،  إلا ما لا ،يعارض

وعلى هذا فإن عورض في إنفاذها أو في إنفاذ شيء منها، وكان المعارض مّمن له 
الحجّة في ذلك عليه، لم يجز له على غير الرضا في الظاهر بلا حجّة في موضع ما 
لا تكون له حجّة، فيكون بمنزلة من قد حكم بما ليس عليه في ظاهر أمره، وأمّا 
في السرّ فلا يمنع إن أمكنه ستره وله ذلك، وعليه مع القدرة إذا كان قد صحّ 
معه وأوصى بإنفاذه من ماله بعد موته؛ لأنهّ قد تكفّل له بذلك، وعلى ذلك 

 خرج من الدنيا، والله أعلم.
هذه الوصيّة بجهل منه بغير حجّة عادلة إلا  (2)فذ شيئا منفإذا أنقلت له: 

فإذا صحّ ذلك عليه ولم يكن برضا  ؟ قال:بإقراره عنده، أعليه غرم ما أنفذ أم لا
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: لا. (1)
 زيادة من ث. (2)
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الورثة، ولم تقم له به الحجّة على الورثة في جوازه، فالحاكم في موضع المخاصمة له 
، وأمّا هو فليس عليه في أصل مّمن له الحجّة في ذلك عليه، لابدّ وأن يلزمه غرمه

ما يجوز له ضمان في إنفاذ ما هو ثابت، ما لم يصحّ معه باطله مماّ أوصى به 
عليه أو أقرّ وأمره بإنفاذه عنه من ماله، إذا أنفذه على وجه ما يجوز له من 

س/ وبين 191إنفاذه، وإن لم تشهد معه البيّنة على قول من أجاز له فيما بينه /
مه بما أوصى به عليه وأقرّ به معه بإنفاذه أصحّ من شهادة البيّنة به الله، فإن عل

في ثبوته عنده؛ لأنهّ لا يجوز في علمه الذي صحّ معه أن يحتمل خلافه من أنهّ لم 
يقرّ ولم يوص به، والبيّنة على ثبوت الحجّة بها في الظاهر لا مخرج لها من 

نت لا تدفع في موضع قيام الحجّة الاحتمال فيما يمكن فيها ويجوز عليها، وإن كا
بها، وإذا كان لا ضمان عليه في إنفاذ ما قامت به مماّ يجوز له إنفاذه على وجه 
ما يجوز له على هذا من أمرها، فكيف يضمن ما أنفذه على وجه الحقّ مماّ أقرّ 
وأوصى به عليه وأمره بإنفاذه من ماله بعد موته، وصحّ معه ذلك بعلمه الذي لا 

يه، هذا ما لا أراه على رأي من أجاز له ذلك فيما بينه وبين الله، وإن شكّ ف
صحّ ذلك عليه عند التحاكم فيه، فأوجب الحاكم غرمه لعدم قيام الحجّة له به 
على الورثة، فذلك معنى في الظاهر لا في أصل ما يلزمه في الباطن على هذا 

ك إلا بأمر الحاكم، فيخرج نهّ لا يجوز له إنفاذ ذلإ :الرأي، وعلى قول من يقول
أن يلزمه ضمانه، ولا مخرج له من لزومه إلا أن تقوم الحجّة بالوصاية  هعلى قياد

له مع الحاكم، ويصحّ البيّنة على ذلك من المقرّ والموصي، فيأمره بإنفاذه من ماله 
 أو على الإنفاذ فيتمّه له ونحو ذلك، والله أعلم.

م/ شيئا، ثّ طلعت أوراق 192صيّة وأنفذ /وإذا لزمه إنفاذ هذه الو قلت له: 
إذا أخذ في إنفاذ هذه الوصيّة  هوخاف أنّ  ،مكتوب فيها حقوق على هذا الهالك
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أن يحكم بقضاء ما في الأوراق بلا بيّنة، أيجوز له الوقوف عن إنفاذ هذه الوصيّة 
نع ولم لانتظار العدل على معنى التقيّة، والخوف على النفس والمال والدّين إن امت

هكذا عندي في جوازه على القول الذي نراه في  :قال ؟ينفذها حتّى تصحّ بالبيّنة
الكتابة من قول المسلمين عدلا، ولا يبين لي على قياده في الوقوف عن الإنفاذ 
لما بقي لمعنى ذلك، إلا أنه له على حال إلا في موضع التقية على الدين فهو 

 برضا جائز من الورثة، وعلى قول من يجيز عليه؛ إذ ليس له ذلك في المال إلا
الكتابة وحدها ويثبتها ويجعلها بمنزلة الحجّة من البيّنة، وإن لم يشهد بها ]شاهدا 

، فلا عذر له في الوقوف عن ذلك لمعنى المخافة من الحكم عليه بإنفاذ (1)عدل[
فيه أنهّ لا ولزوم إنفاذها له على هذا الرأي الذي يقول  ،ما فيها في موضع ثبوتها

معنى له، وإن كان لا من قبل هذا وكان مماّ له فيه العذر، فقد مضى من القول 
 في مثله ما يدلّ على حكمه، والله أعلم.

فإذا أظهر الوقوف عن إنفاذ هذه الوصيّة وقد بقي جمهورها لم ينفذ قلت له: 
ن س/ هل له أ192بعد، وقد بقيت عند الوصيّ بعد الدراهم لهذا الهالك، /

والإقرارات سريرة أم لا له إنفاذها إلا بالتوزيع، كلّ  (2)ينفذها في بعض الوصا
وهل فرق في هذا بين حقوق الله  ،على قدر نصيبه مما ينوبه من هذه الدراهم

وهل عليه غرم ما  ،وحقوق العباد، وما يخرج من الثلث وما يخرج من رأس المال
عليه، وقبض ماله إذا كان نيّته حين  وهل عليه إنفاذ جميع ما ،أنفذ بغير توزيع

قبل الوصيّة أن لا ينفذ إلا ما هو مكتوب في القرطاسة، إلا أنهّ عند اللفظ قال 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: هذا عدل. (1)
 ين، ولعله: الوصايا.هكذا في النسخت (2)
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فالذي يؤمر به على هذا  ؟ قال:"قد جعلتك في قضاء ديني واقتضاء ديوني"له: 
أن يفرّقها في لازم الحقوق، فإن هي كانت لا تكفي فينبغي له أن في إنفاذها أن 

زّعها بين الغرماء، كلا على مقدار ماله فيها إن أمكن، ولا ينفذها على غير يو 
الرضا الجائز من أهلها في شيء دون شيء، ولا في الوصايا التي هي في الثلث، 
فيكون قد قدّمها على الحقوق التي هي في رأس المال، فإنّ الحقوق على لزومها 

ها الوصايا، غير أنّ المعلم منها هي الأولى بها والأحقّ لأن يبدأ بها ومن بعد
لخروجه من الثلث مع غير من  ؛يكون موقوفا لأهله على ثبوته لمن أوصى له به

به، حتّى إذا استوفى أهل الحقوق اللازمة جميع ما  ىالوصايا يوم موت الموص
به على انفكاكه بلوغ غيره  (1)يكون لهم سلم إليه أو ما يكون له منه، ولا ينظر

إلا  (2)م/ له، وليس لأحد من أهل الوصايا بشيء193لمن كان / من الوصايا
بعد أن يستوفي كلّ ذي من أهل الحقوق ماله، والحقوق على لزومها كلّها في 

إنّ حقوق العباد هي وقيل:  .بعض القول، ما كان لله منها وما كان لعباده سواء
م في لزومه هو المقدّم، ولا إنّ المتقدّ وقيل:  .إنّ حقّ الله هو المقدّموقيل:  .المقدّمة

يكون ذلك على هذا الرأي إلا إذا صحّ، ولعلّ القول بتأخير ما كان لله على ما 
لعباده هو الأكثر، وهي على وجوبها في رأس المال سواء على حال، ومختلف 

وعلى قول  ،حقوقه في أنهّ في رأس المال أو في الثلث (3)فيما يكون لله من لزوم
المال فيخرج على ثبوته مع ما للعباد فيه ما قدّمنا ذكره من من رآه في رأس 

                                                 
 ث: ينتظر. (1)
 ث: شيء. (2)
 ث: لازم. (3)
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الاختلاف، وعلى قول من رآه في الثلث، فهو مع غيره من سائر الوصايا، شرع 
قبلها، وعلى هذا فليس لها إلا وقيل:  .على قول كان قائله يذهب إلى أنّها سواء

 على اجتماعها مماّ إنّ المقدوم في الوصيّة هو الأقدم، وحقوق اللهوقيل:  .ما أبقي
يختلف فيها، أنّها تتساوي على ثبوتها أو يكون شيء منها أقدم من شيء، وما 
خرج على معنى النفل من الوصايا، فليس فيه شيء نعلمه إلا أنهّ سواء، إلا أن 
يوجب الحكم تقديم شيء منها على غيره لمعنى الوصيّة به كذلك، وكأنهّ على 

س/ غيره من 193ما كان لله من حقّ لازم مع / فسمى اللوازم أو ،اجتماع
أو كان الثلث لا يفي  ،الوصايا، لابدّ له على عجز المال عن الوفاء بالكلّ 

بكماله له بحقّ الله مع غيره من الوصايا الثابتة فيه على حال، بعد إخراج حقّ 
ن العباد من رأس المال على العمل بشيء من هذه الآراء فيها في هذا الموضع، م

أن يلحقه معنى الاختلاف في لزوم ما يكون للورثة، أو لمن كان من ذوي الحقوق 
أو الوصايا على تفاوته من الزيادة والنقصان على الرأي الآخر، أو الكلّ في 

أو ما يكون من الثلث من  ،موضع التقديم والتأخير وإنفاذه الجملة في أحدهما
فيه، وربّما لا يجد على ذلك إلى الوصايا مع حقوق الله، على قول من يجعلها 

الخروج بنفس الإنفاذ عن دخول معنى الاختلاف عليه مخرجا، فلينظر المبتلى بهذا 
لنفسه ليعمل بما يرجوه أقرب إلى سلامته، وإنّي لأرجو له على عمله بالذي هو 
الأعدل منها في حقّه أن لا يكون في ذلك فيما بينه وبين الله شيء، وعلى 

إلا أن يكون الموصي هنالك أمره في إنفاذه بشيء على رأي  ،ذلكالوصيّ مثل 
أن يمتثل أمره عسى أن يكون رآه لنفسه من قول المسلمين يعجبني منها، فإنهّ 

موضع خلاص، إلا أن يؤدّي الأمر من قبل الغرماء إلى المنازلة عند الحاكم 
 ،ريم ولا موصيبالعدل، فإنهّ يكون الأمر فيه إليه لا إلى غيره من وصي ولا غ
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وأي شيء حكم به هنالك من تلك الآراء، فقد مضى ذلك، وأمّا الذي أنفذه 
م/ الحقوق دون شيء، فإن كان 194قبل أن يظهر الوقوف لعذره في شيء من /

بأمر الحاكم العدل وحكمه عليه، فقد مضى الأمر فيه في سبيله ولا شيء عليه، 
، فإن قدر على أن يوفي الجميع (1)وإن كان عن رأي نفسه في موضع تساويهما

من المال مماّ عليه إنفاذه أو ردّ ما زاد مّمن سلّمه إليه على ما يكون له منها في 
التوزيع إلى من بقي، فقد سلّم، وإن لم يكن ذلك حتّى تلف المال لزمه لمن بقي 
من الشركاء غرم ما كان لهم في ذلك الذي سلّمه إلى من سلّمه على الخصوص 

ماء إليه، إذا لم يصحّ معه بلوغهم إلى ذلك، إلا أن يكون هنالك ما من الغر 
يوجب له حكم البراءة من ذلك، ويخرج فيه على بعض المذاهب من الآراء على 
هذا، إلا أن يكون عليه ضمان في ذلك إذا كان في المال وفاء لما بقي في 

د لإتلاف الأصل، ولم يكن ذلك على وجه الإيثار منه لمن أعطاه، ولا القص
الجميع أوّلا فأوّلا على  (2)شيء منها، وإنّما هو في إنفاذها على قصد إنفاذ

حسب الطاقة، من غير تقصير ولا مطل ولا تعسير ولا تواني من غير عذر ولا 
تأخير، حتّى العذر من جهة المنع وعذره قائم ما دام المانع، ولمن بقي من أهل 

ك الذين سلّم إليهم فيما يكون لهم من الحقوق في هذا الموضع أن يطالب أولئ
ذلك، وعلى أولئك لهؤلاء ردّ ما قد زاد على مالهم إذا صحّ ذلك معهم، وكذلك 
القول في الوصايا على ثبوتها في الثلث أو ما يكون لها فيه بعد الحقوق 

غير أنّ المعلم منها قد أخبرناك بأمره أنهّ على  ،س/ في موضع تساويها194/
                                                 

 ث: تساويها. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: إنقاذ. (2)
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ت الموصي هو للموصى له، أو ما يكون له منه من شيء في موضع ثبوته يوم مو 
دخول الشركة عليه لغيره فيه بشيء غير ذلك، وعلى الورثة لإحرازهم المال بما فيه 
أداء ما صحّ فيه إلى أهله؛ إذ ليس لهم إلا ما أبقت الحقوق والوصايا، وعلى 

يع ديونه إذا كان متى أمكنه على هذا أن يقضي عنه دينه ويقتضي جم (1)الوصيّ 
قبل له بذلك، إلا ما صحّ معه بلوغه إلى أهله، وما نواه في نفسه أنهّ في شيء 

 دون غيره، فذلك شيء لا ينفعه، والله أعلم.
إلى أن  د مال بعإن لفظ سلطان جبّار فباع أموال هذا الهالك، مالاقلت له: 

ه أن ، أعليصيو أتلفها، وقد بقيت عند هذا الوصيّ شيء من الدراهم لهذا الم
ك الموصي، الهال والينفذها في هذه الوصيّة بالتوزيع أم لا فرق بين أن تغصب أم

ال، اب المع ذهقد مضى القول في هذا وم ؟ قال:وبين أن تكون قائمة بذاتها
كن على إن أم منهفالتوزيع لها بين أهل الحقوق التي هي في رأس المال، لابد ّ 

وصايا كون للا يا بقي منها شيء فكذلك يوزعّ محال وعلى الوفاء للحقوق، فإذ
 بحال، سمهقمنها إن أمكن فقدر عليه، وإلا فحكمه كمثل ما لا يقدر على 

 والله أعلم. 
؟ يهفوجه والذي لا يقدر على قسمه بحال، ما حكمه، وكيف القلت له: 

 .الههو بحبوقوفه حتّى يصطلح فيه أهله على شيء، وإلا ف قد قيل قال:
ء، لفقرااق على نّهم إن لم يصطلحوا فيه على شيء جاز أن يفر إ :قيلو م/ 195/

تي لا ما يأ ا، أوأن يكون موقوفا عسى أن يقع منهم فيه جائز يوما مويعجبني 
 والله أعلم. مه،يصحّ معه ذلك ويكون بمنزلة ما لا يعرف ربهّ، فيخرج فيه حك

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الموصي. (1)
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؟ له لموصىايه عطإن أوصى بسيفه لأحد فأراد أن يأخذه الوصيّ، ويقلت له: 
إن ة عادلة، و بيّن تصحّ  نهّ مرهون عليه، أيقبل قوله إذا لمإمن بيده السيف  فقال:

 يقبل لا ال:؟ قلاقبل، أيجوز للوصي أن يؤدّي الرهن السيف من مال الهالك أم 
وع كون رجن يمقوله حتّى يصحّ ذلك بشيء محدود فيه، وأنهّ من الموصي، أو 

وصى له على المفلا بوته من ماله إن خرج من الثلث، وإفدائه عليه، فيفدي على ث
 به إن أراده، والله أعلم.

إنفاذ وصيتي وعلي حقوق لم أدرك أهلها، ما  (1)وإذا أردت ومنه: مسألة:
فهي على حالها حتّى يخرج منها بوجه حقّ، وبعدهم فهي لمن  ؟ قال:أفعل بها

ولم ترج في يوم معرفتهم، فهي  تكون له ما لهم من ورثة أو غيرهم، فإن لم يعرفهم
 فينظر في ذلك. ،مماّ لا يعرفه ربهّ، والله أعلم

اليتيم، وقد علم  (2)وفي رجل مات وله ورثة فيهم البالغ أو ومنه: مسألة:
فيما بينهم وبين الله من جملة مال  (3)البالغون بدين عليه، أيجوز لهم قضاؤه

ما لم يعارضهم حجّة حقّ تمنعهم من  فنعم على قول .وإن لم تقم به بيّنة ،الهالك
لهم قضاؤه من ماله، أيحلّ لهم تراثه إذا أدّوا من الدّين قدر  (4)ذلك، وإن لم يتفق

 هذا وذا، والله أعلم.قيل:  فقدس/ حتّى يقضي كلّه؟ 195ميراثهم، أم /
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: أرادت. (1)
 ث: و. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: قضاء. (3)
 هذا في ث. وفي الأصل: ينفق. (4)
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خرون، ا الآقرّ بهوفيمن أوصى بحجّة فأنكرها بعض الورثة، وأ ومنه: مسألة:
 در ماق ليس عليه إلا وقيل: .لبيّنة أنّ على المقرّ أن يخرجها من نصيبهفأعدموا ا

واز جف في ختلاينوبه منها، فإن كفي الحجّة من حيث يبلغ فيجري، وإلا فالا
قر بل أو البأو الإ غنمبه شيئا من ال ىخلطه بمثله، وعلى قول من لم يجزه فإن اشتر 

 لم.له، والله أع فذبحه بالحرم، وتصدّق به على فقراء مكّة جاز
اله من م صاياهو وفيمن أوصى إلى رجل في قضاء دينه وإنفاذ  ومنه: مسألة:

  ذلك.ف فيبعد موته فظهر خائنا، فالوصاية باطلة، ولا أعلم أنهّ يختل
سه لى نفرّ عأو أق ،وفيمن أوصى بوصايا من ضمان أو غيره ومنه: مسألة:

ه وصي من ل صحّ  ولاولم يترك وارثابإقرارات في أو بما يكون في الذمّة من حقّ، 
لثقة من ان أهل ميه فبعده، أنّ الحاكم هو الذي يرجع الأمر في هذا إليه، فيولي 

ن ممّ وليس لغيره  لعدل،ه بايقوم بقضاء ديونه وإنفاذ وصاياه وإخراج إقراراته مماّ ترك
رار قخراج إإلا و أراد من ذوي الفضل أن يحتسب في إنفاذ وصيّة ولا قضاء دين 
 أكثر اكم فيالح من مال هذا الهالك، وإن صحّ لقيام الحجّة به معه إلا بأمر

و هعدمه لمن   موضعه فيالقول لا على حال، فإنهّ مماّ قيل فيه بجوازه رأيا، ولعلّ 
 دل.أولى به منه في الحكم مّمن له الأمر في مثله من حكّام الع

عم، هو  ن ؟ قال:لهم/ ويكون كالوصيّ في جميع ما يجوز 196/قلت له: 
في  يختلف اممّ كذلك على قول من أجاز الحسبة في هذا، غير أنّ بيع الأصول 

 جوازه له في موضع ما يجوز له أن لو كان وصيّا في ذلك.
ه في جواز  موضع هكذا عندي في ؟ قال:ويجوز منه لغيره ما جاز لهقلت له: 

 الحكم أو الواسع من الاطمئنانة في ذلك.
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كانوا   هم إنلا برأينهّ ليس له إإ :قد قيل ؟ قال:ان له ورثةفإن كقلت له: 
نّ أز له، غير لم يج المّمن له الرأي في الحال، وإن كان فيهم من لا رأي له في الم

له في  ن يجوزى أما لابدّ للميّت من إخراجه من ماله مثل الكفن والعطر، فعس
صي أو ث أو و ار و نه من موضع ما لا يكون له قائم به، مّمن هو أولى منه في حي

 فينظر في ذلك. ،حاكم، والله أعلم
صيّة  و فيوإذا كان  الصبحي: مسألة من جواب الشّيخ سعيد بن بشير

اكم، هل لى الحإته هالك أشياء يجوز إنفاذها على الاطمئنانة، ورجع إنفاذ وصيّ 
كان ثل ما  نانة مطمئللحاكم أو من يوكّله الحاكم في إنفاذها إنفاذ ذلك على الا

 للوصي، أن لو كان وصيّ أم لا؟ 
زه  جواف فيأمّا إنفاذ ذلك الوصايا بحكم الاطمئنانة، فمختل الجواب:

 الله أعلم.فسه، ونكم للأوصياء والوكلاء، ومن له الإنفاذ من المحتسبين دون الحا 
في رجل أوصى بوصيّة وله  زكوي:مسألة عن الشّيخ عليّ بن أبي القاسم الإ

لم ينفّذ عنه ما أوصى به إلى مدّة كذا بعد موته، وإلا فقد ورثة، وأوصى إن 
أنفذ  (1)س/ ثّ لما مات هذا الموصي196أوصى بثلث ماله للمسجد الفلاني، /

 البعض ما ينوبهم وبعضهم لم ينفذ، ما الحكم في ذلك؟ 
 .لأجل الشرط ؛أبطلها بعض المسلمين ؛في هذه الوصيّة اختلاف الجواب:

صيّة وجعل الشرط لا يبطلها، فالذي يثبتها إن أنفذ البعض أثبت هذه الو  وبعض
ولم ينفذ ما بقي منها فقد ثبتت الوصيّة للمسجد، ولا ينفع إنفاذ البعض وترك 

                                                 
 .ث: الوصي (1)
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البعض، وأمّا الديون فإنّها تنفذ من رأس المال، والوصايا من ثلث ما يبقى، والله 
 أعلم.

زمني فيه لبما  يتا أوصما تقول سيّدي إذ مسألة عن السيّد مهنا بن خلفان:
قضاء وصيت بوأ" :الوصيّة من حقوق الله تعالى وخلقه بخطّ يدي، وكتبت فيها

من مالي  لّ حقّ ن ك"ينفذ ما فيه م :وإنفاذ كلّ ورقة ودفتر بخطّ يدي"، وكتبته
للفظة ك اوأشهدت على ذلك، وجملة وصيتي شاهدين، أتجزئ تل ،بعد موتي"

كلّ   اد علىشه، أم الإةليه، كلّ شيء على حدعن ما لم أستطع على الإشهاد ع
 شيء بعينه؟ عرّفني ذلك مأجورا إن شاء الله. 

لحجّة قوم ان تإنّ هذه وصيّة مجزئة كافية، مهما أشهدت عليها م الجواب:
لى عص منه لابشهادته في معنى الحكم، ولو لم تشهد على كلّ حقّ، لزمك الخ

دك، يا بخط بتهيعها إذا صحّت كتا؛ لأنّ وصيتك بذلك مجملا تأتي على جمةحد
ته عند م بثبو كو فيما قد عداها من ورقة ودفتر كما وصفت، مع صحّة اللفظ المح

قرّ به حسب م/ به أو أ197حكّام المسلمين على من صحّ عليه، كما أوصي /
 ما بان لي وأراه، والله أعلم.
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راء فيمن أوصى أن يفرّق عنه شيء من ماله للفق الباب الخامس عشر

من ضمان، وفيمن أوصى بشيء ثمّ أوصى به ثانية، وما يثبت من الثلث 

 أو رأس المال، وغير ذلك من الوصايا

: ومن أراد أن يحتاط ويوصي بجميع  من جواب الشّيخ أبي نبهان
أملاكه من ضمان لزمه، ولم يعرف أربابه وصار مرجعه للفقراء إذا أوصى به أو 

 (1)ن ورثته، أو يوقفه عليهم أو أولادهم ]وأولاد أولادهم[أقرّ به أو بغلّته للفقراء م
؟ إلى أن ينقرضوا، أيجوز له ذلك، ويكون خلاصا له إذا كان ورثته فقراء أم لا

لا يمنع أن يوصي بالغلّة، كذلك على قول من أجازه لمثلهم، وأمّا الإقرار  قال:
ليس بصحيح، وينظر في فلم أجد فيه بعينه أثرا، والذي عندي أنهّ لا يجوز؛ لأنهّ 

 ذلك.
وإن أوصى أن تفرق غلّة ماله على الفقراء من أولاده ]وأولاد  ومنه: مسألة:
إلى أن ينقرضوا، ثّ تفرق غلّة هذا المال على من شاء الله من فقراء  (2)أولاده[

المسلمين وقفا مؤبدّا إلى يوم القيامة، وذلك من ضمان لزمه ولم يعرف له ربّا، 
لا أعلمه مماّ يمنع من أن يوصي به   ؟ قال:وجائز وثابت أم لا أهذا كاف له

كذلك ولا من جوازه لهم بالوصيّة، ولكن من جهة الأصل على قول من أجازه 
لمثلهم؛ لأنّهم فيه كغيرهم، وفي هذا ما يدلّ على أنهّ لا بأس على من فرقها على 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: وأولادهم. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أولاده. (2)
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 أنهّ قد استغرق س/ لأنّ الوصيّة لهم بما قد صحّ 197الغير أو أشركهم معهم؛ /
تلك الحقوق المجهولة لمن هي لا يصحّ ثبوتها، إلا أن يكون بشروط يوجبها على 
رأي في ذلك، وإن لم يصحّ ففي الوقف على الورثة إن جعلهم من بعدهم للفقراء 

 قولان في ثبوته لهم فينظر في ذلك، والله أعلم. ؛أشبه ذلك
 لى ظنّ عه صي بجميع مالوهل يجوز للرجل أن يو  مسألة: حبيب بن سالم:

نّ عليه لعلم أل امنه أنّ جميع ماله مستغرق، ولم تبلغه الحجّة من أحد من أه
يه ذلك، نّ علبه أيجوز للرجل أن يحتاط بماله جميعه إذا ارتاب قل ؟ قال:ذلك

لك، هلك بذيلا ونفسه أولى فداها من ماله، وهكذا فعل أهل العلم والفضل، و 
 والله أعلم.
 لثلث،اا من والذي يورث بالجنس إذا أوصى بوصايا مخرجه ه:ومن مسألة:

ى صو أأم ذلك إذا  هل تنفذ من جملة ماله؛ لأنهّ يجوز له أن يوصي بماله كلّه،
 بجملة ماله وبينهما فرق؟ 

 هكذا، ثلثتخرج وصاياه من جميع ماله، ولو كانت تخرج من ال الجواب:
 الله أعلم.، وليس في ذلك فرق، والموجود عن أبي الحواري

، جائز لجنسباورث والموجود في آثار أصحابنا أنّ من ي ابن عبيدان: مسألة:
 له أن يوصي بجميع ماله، والله أعلم.

وأمّا الذي يحكم به أنهّ جدار، فإذا كان فوق الأساس شيء  ومنه: مسألة:
ولو قلّ فهو جدار، وأمّا الحصى نفسه غير بنيان،  (1)م/ الطين198من بنيان /

 يحكم به أنهّ جدار، والله أعلم. فلا
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: الطحين. (1)
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، لفلانياره : وإذا أوصى أحد بهدم جدامسألة عن الشّيخ خلف بن سنان
نهّ وصيته؛ لأ متثالاني فيعجبأو غرفته الفلانيّة أو صرف ميزابه الفلاني بعد موته، 

بد الله علشّيخ اصى أعلم بنفسه وحاله، لعلّه بناهنّ على غير وجه جائز، وقد أو 
ه، وأوصى  وصيّ نيّ ن بهدم غرفة من بيته من إزكي، فأمرت أنا بهدمها لأبن سليما

ني لدان بن بمالوالد مسعود بن سعيد الغافري بصرف ميزاب له في قرية سنى 
يف؛ لأنهّ ن بن سلطاغافر، وكنت أنا القائم بإنفاذ وصيته بأمر إمام المسلمين س

 هو وصيّه فأمرت بصرفه، والله أعلم.
ثلث ي له ببوصايا فأقرّ لرجل أو أوص ىوفي رجل أوص الصبحي: مسألة:

 لث مالثقر ماله بعد موته من ضمان عليه له، أو كان من غير ضمان ولم ي
نّ إ ل:؟ قاالموصى لجميع وصاياه، أتدخل الوصايا على صاحب الثلث أم لا

الثلث،  اجع فيور  الوصيّة بثلث المال وغير ذلك من الوصايا كلّ ذلك من الثلث
إذا   ثلث المال،صايا بالو و ل بقلّته والكثير بكثرته، وأمّا الإقرار بثلث المال القلي

لوصايا ا، ثّ الكانت بحقّ وضمان فهذان وجهان غير الأوّل، وهما من جملة الم
ثّ  ،ثلث ماله لزيدس/ ولو أقرّ مقرّ ب198من ثلث ما بقي بعد إخراج اللوازم، /

  أعلم.يا، واللهوصاماله قبل الدّين وال ، كان لزيد ثلث جميعوأوصى بثلثه لعمر 
وفيمن أقرّ أو أوصى لرجل بثلث ماله، وكانت عليه حقوق  ومنه: مسألة:

للنّاس، ولم يف ماله بجملة الحقوق، أيدخل أصحاب الحقوق على صاحب 
إذا أقرّ بثلث ماله أو أوصى به من  ؟ قال:الثلث بقدر حقوقهم بالحصص، أم لا

ن والوصايا اللازمة، وإن كانت الوصيّة و ه أصحاب الديضمان، فلا يدخلون علي
بالثلث من غير ضمان، فالديون والوصايا اللازمة أولى، وأمّا الإقرار بالثلث 
فمخرجه الشركة في ماله، والشريك أولى بالإجماع، وأمّا الوصيّة بالضمان 
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ء إذا لم فمخرجها مخرج القضاء والبيع، والمشتري أولى بما اشترى من سائر الغرما
يكن ثّ مانع من حجر، أو وقف من حاكم، على حسب ذلك عرفنا ثبوت 

 ، والله أعلم.(1)هذه الوصيّة من أهل العلم، وأرجو أن لا يخفى عليكم ذلك
 سبهما أحال فيقد قيل هذا، وقال من ق عامر بن عليّ العبادي: مسألة:
، أو يده من الأملاك أنهّ إذا أقرّ بثلث ما في  الشّيخ أبو سعيدمماّ يرفعه 

رج مخرج شبهه يخا أبثلث المال الفلاني الذي هو بيده أو ما أشبه ذلك، فهذا وم
ا ، وأمّا إذوصاياه و الإقرار بالشركة، والشريك أولى بحقّه من سائر غرماء المقرّ 

قضاء، رج الج مخس/ قال فأقرّ بثلث ماله لفلان بحقّ عليه له، فذلك يخر 199/
القضاء  قض ذلكنوا  حجّة الغرماء إذا احتجّوه فيه، وأرادويدخل عليه الرأي في

لمعنى؟ ال على لقو اإذا كان إقراره ذلك في المرض كالبيع في المرض، أيثبت هذا 
 والله أعلم.
الك صى لهثّ أو  ،فيمن أوصى بكذا لأحد من ضمان عليه ومنه: مسألة:

تبه ذ ما كنفاوإثّ أوصى بقضاء  ،بعد موته، ثّ أوصى على نسقه بكذا لأحد
ظهور بكاتبه ة لعلى نفسه من ماله بعد موته، أنهّ ما صحّ لفظه وقامت الحجّ 

خ الشّي كانالحجّة ثبت وجاز، ولو توسّط في الكتاب على حسب ما عندي، و 
 يرفع الاختلاف فيما نسق على ما لا يثبت، والله أعلم.

مان عليه وفيمن أوصى بوصيّة لآخر من ض مسألة عن الشّيخ أبي نبهان:
له، أو بحقّ عليه له، كانت الوصيّة لوارث أو لغير وارث، أتجب هذه الوصيّة حين 

أمّا  ؟ قال:ما أوصى بها الموصي لمن أوصى له بها، أم لا تجب إلا بعد الموت
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: وذلك. (1)
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وجوبها حين ما أوصى به فهو مماّ يختلف بالرأي فيه، لقول من يوجبها في الحال، 
لا بعد موته، وهو المعمول به عند بعض من تأخّر ورأي من يقول أنّها لا تجب إ

من الحكّام فيما به عن نفسه أخبر أنهّ كان به يعمل فيحكم، غير أنّ ما قبله هو 
س/ ما يدلّ 199الأعجب إلي، وإن كانا في الأثر ولم يكن في شيء منهما /

على خروجه من الصواب في النظر، وأن يرجع في العمل بالرأي إلى ما به في 
على ما يراه  (1)صل، يؤمر من أراد أن يعمل بشيء من الآراء، ]أن يكون[الأ

 أقرب إلى العدل إن قدر عليه، وإلا فالتحرّي له على أصح ما فيه.
ل: لم يقومن أقر أو أوصى بسكنى فلان في بيته، و  الصبحي: مسألة:

وأنا  يئا،هذا ش في ، أذلك كلّه سواء وثابت أم لا؟ لم أحفظ"بسكنى بيته لفلان"
 يته لفلان،سكون بو بأمشاور فيه، والله أعلم، ثّ اتجه لي أن يوصي ببيته لفلان 
 ووجدتها بعينها من الأثر، وسكنى فلان بيته لا أحفظ. 

، "سكنى" بفتح الكاف أو تسكينه، ولم يقل: "،يسكن"ومن قال:  ومنه:
 أثابت أم لا؟ 
ار لدان: أهل لا أحفظ فيه شيئا من كتاب القاموس، والسك الجواب:

 كة.البر بالتحريك: النار، ومماّ يسكن الله، ورجل قد سكن والرحمة و 
وفيمن أوصى بمال من أمواله لعله لأحد من ضمان عليه له  ومنه: مسألة:

متى يثبت للموصى له، وهل يجوز للوصي أن يستغلّه ويأكله في حياته، وتحلّ له 
ثبوته حين  ؟ قال:لا يملكه أمرهثمرته، كان ما أوصى به لمن يملك أمره أو لمن 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أيكون. (1)
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أوصى به؛ إذ هو ممنوع التصرّف فيه، ولا يحكم عليه بتسليمه ما حيي، ولا يمنع 
 من أخذ غلّته في حياته، فإن مات الموصي استحقّه الموصى له من باب القضاء. 

وإن ادعى هذا الموصي أنهّ ليس عليه ضمان لهذا الموصى له، هل يجوز  قلت:
 ،لا رجوع له وهو لمن أوصى له به من قال: (1)وقال: قالذلك؟ له الرجوع عن 

أن  :وقال من قال .إلا أن ينقض الموصي بالجهالة، فعليه قيمة ما أوصي به
يرجع ويؤخذ أن يقرّ بما شاء إذا لم يسمّ الحق كذا كذا درهما، وإن أوصى له بحقّ 

 مسمى عليه، ثبت عليه الحقّ، وله استرجاع المال.
وصي ه المجاءفت وإن كان ورقة هذه الوصيّة في يد رجل أمانة، أرأي قلت:
 يملك لمن لا أو ليبطل منها ما أوصى به من ضمان لمن يملك أمره ؛يريدها منه

 لأنهّ ؛ليهإمها ن يسلّ أله قال من قال:  ؟ قال:أمره، أيجوز للأمين أن يسلّمها له
  سلّمها لمننّما ي، وإإليهلا يسلهما  وقال من قال: .والله ولي حسابه ،قبضها منه

 :ن قالمال وق .كتبت له أو إلى الحاكم، إن كان المكتوب له لا يملك أمره
  لم.يجمع بينهما، ويردّها إلى اليد التي قبضها منها، والله أع

تلف مان مخضمن  أمّا ما أوصى به الموصي السيّد مهنا بن خلفان: مسألة:
ه له ب لموصىنّ حكمه لإ :ما قيلففي بعض  ؛في حكمه بعد صحّة الوصاية به
ركه فيه لا يشاو، و هو أولى به من غيره فيما أرج حين الوصيّة، فعلى هذا القول

ذا الرأي، فإذا لم س/ الموت وعلى ه200إنّ حكم الوصيّة بعد /وقيل:  .الغرماء
ا بين لك شرعلهاايف ما بقي ما خلفه الهالك للضمانات، فيكون جميع ما خلّفه 

 ت لكلّ ما ينوبه، والله أعلم.أهل الضمانا
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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 بقى منيا بم: في امرأة أوصت لامرأة مسألة عن الشّيخ حبيب بن سالم
مثل ما لها ك بقىعطرها وكسوتها بعد موتها، وأوصت الأخرى للأولى أيضا بما ي
لها  وصت بها أأوصت الأولى، فماتت إحداهما قبل الأخرى، فما يكون لها ممّ 

 ما مماّ بهة منهباقيتين ثابتة، واختلفوا فيما صار للكلتا الوصي  ؟ قال:الأخرى
 .ايصير لورثته فقول:الهالكة، هل هو يصير لورثة الهالكة إن ماتت الباقية؟ 

إذا   الوا:م، قليسوا هم منه على شيء، وحجّة من أثبته لهومنهم من يقول: 
وصايا إنّ ال ال:قكانت الوصيّة بحقّ ثبتت يوم أوصي بها، وحجّة من لم يثبته 

يّة، م الوصيو  على أصلها لا تجب إلا بعد موت الموصي، وهذا إذا لم يوص به
  حي:الصب الشّيخ الفقيه سعيد بن بشير وقال في جوابهاوالله أعلم، 
إلى الضعف في جميع أموري وأعجز عن دون هذا، وإذا أوصت  الجواب:

أوصت لأمّها بنحو  نّ الابنةإمن ضمان عليها لها، ثّ  (1)امرأة لابنتها بسكوتها
هذا، فماتت الأمّ قبل ابنتها، فللبنت كسوة أمّها التي أوصت لها بها، وأمّا كسوة 
البنت التي أوصت بها لأمّها، فعلى قول من يقول أنّ الوصيّة إذا كانت بحقّ 

م/ للموصى له بها، فللبنت كلتا الوصيتين التي 201وضمان، تثبت من حينها /
ن قبلها لأمّها، وعلى قول من لا يثبتها في الوقت ويرى أنّها من أمّها لها، والتي م

فلا يثبت ما أوصت به البنت لأمّها إلا  ؛من المبهم ويثبتها بعد موت الموصي بها
بعد موت الابنة، فإن ماتت الابنة كان جميع ما لها من الكسوة التي لها من قبل 

منها في هذا، وأنت أولى أمّها، والتي لها من غير ذلك لأمّها، ولها ميراثها 
إذا أوصت امرأة  وقال في موضع آخر: .بالجواب والفهم مّمن لا عقل له ولا تمييز

                                                 
 لعله: بكسوتها. (1)
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بكسوتها لابنتها بحقّ عليها لها، وبمثل هذا أوصت الابنة لأمّها، فماتت الأمّ قبل 
لها الكسوة التي ملكها بعد الوصيّة وقيل:  .فكسوتها لابنتها التي تركتها بعد موتها

ا، ثّ بعد ذلك ماتت الابنة عن هذه الكسوة، وما عندها من غيرها من به
التي آلت إليها وقول:  .الكسوة، فإنّ كسوة الابنة لأمّها بالوصيّة، قول جميعها

بعد الوصيّة مقسومة بين ورثة الأم، وللابنة ميراثها منها، وكذلك القول إذا ماتت 
 الابنة قبل أمّها، والله أعلم.

: وذكرت فيما أوصى بثلث يخ سالم بن سعيد بن عليّ الصائغيالشّ  مسألة:
بيته لأحد من ضمان، ثّ بعد ذلك بمدّة أوصى له بثلث بيته من ضمان في ورقة 

ويكون له  ،الأولى (1)أخرى، أيكون للموصى له الثلثان من بيته، أم له ثلثه بوصية
أنهّ سهم من سهمين  -أعني الأخرى-ثلث الثلثين الباقيين بالوصيّة بين فيها، 

فالذي أعرفه في مثل هذا في البيوع أنّ البيع الثاني لا  ؟ قال:س/ أم لا201/
يدخل إلا على الثلثين الباقيين إجماعا، ولعلّ في الوصايا يختلف فيه، فعلى قول 
من يقول بوجوب الوصيّة إذا كانت بحقّ يوم أوصى الموصي، فحكمها حكم 

يوم يموت الموصي فهي مفارقة للبيع في  يقول: البيع فيما أرى، وعلى قول من
أحكامها، الفرق بين البيع والوصيّة أنّ البيع لما أوقعه على الثلث من المال فقد 
خرج من ملكه في حينه ذلك، وتصرفه فيه بعد خروجه منه غير جائز له، 

 والوصيّة على ما ذكرت لك من الاختلاف فيها، والله أعلم.
ن أوصى لزيد بنفقته وكسوته ما دام حيّا ولعائشة  وفيم الصبحي: مسألة:

كذلك، ولعمار مسجد كذا ولعمار سوري كذا، ولزيارة قبر فلان كلّ يوم ختمه، 
                                                 

 ث: بوصيته. (1)
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ولإصلاح فلج كذا، ولصائمي شهر رمضان فطور أكل سنة تدور، كلّ ذلك إلى 
ن الثلث، يوم القيامة، وبوصايا معيّنة متفرّقة غير أبديةّ، فلجميع الوصايا المتفرّقة ثم

 ولكلّ واحد من ثمن الثلث، والله أعلم.
يت سكن بو سوة نفقة وك :وإذا مات الزّوج وهو كاتب لزوجته ومنه: مسألة:

يراث لها، بت المثذا من بيوته بعد موته ما دامت في العدّة منه، أيجب لها ذلك إ
ت ن ماإ ال:؟ قنأم يثبت لها ولو لم يثبت لها الميراث، إذا كان ذلك من ضما

م/ 202/ ف،هو قبل انقضاء عدّتها منه، ففي وجوب الميراث لها منه اختلا
السكنى و لنفقة ا اوعلى قول من أوجب عليها العدّة وجعل لها الميراث، أوجب له

 الذي جعله لها ما دامت في عدّة الوفاة منه. 
ته من عد مو بلك وإن كتب لها النفقة والكسوة وسكن بيته الفلاني، وذ قلت:
سوة وقدر ة والكلنفقطلّقها أو خالعها، وأرادت منه قدر قيمة اعليه لها، فضمان 

وج في ول الزّ ل ققعادة السكن من أجل الضمان، ألها شيء أم لا، أم يكون القو 
قول بعض  ك، فين ذلالقول قول الزّوج مع يمينه فيما لزمه م ؟ قال:قدر الضمان

 فقهاء المسلمين.
قدر  ماله ت منومنقضية عدّتها منه، وأرادوإذا مات وهي غير زوجته  قلت:

 إذا كان :؟ قالم لاالضمان المكتوب لها به النفقة والكسوة والسكن، ألها شيء أ
ف لاختلاايه وصيّة من ضمان بعد الموت، ففي لزوم ذلك اختلاف، وما كان ف

 فمردّه إلى حاكم المسلمين. 
النفقة والكسوة وقدر وإن ماتت هي وأراد ورثتها من الزّوج أو ورثته  قلت:

إذا كانت الوصيّة  ؟ قال:السكن، أيحكم لهم بذلك من أجل أنهّ كتب من ضمانه
لها بذلك من ضمان عليه لها، وكانت بشرط إن مات قبلها، فيخرج في وجوبها 
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عليه لها معنى الاختلاف عندنا، ونحن لا نقدر نقول بإثبات ذلك لها على ما 
 بغير هذا من فقهاء المسلمين فيها، والله أعلم.ذكر، غير أنا لا نخطئ من قال 

لّ زوجة له كس/ فلان بن فلان الفلاني بنفقة  202أوصى / ومنه: مسألة:
و أوجتين و ز أبعد موته من ضمان عليه لها من ماله بعد زوجته، وترك زوجة 

 ثلاثا، هل لهنّ نفقات من ماله أم لا؟ 
 زوجة ركتثابت، وسواء فيما عندي أنّ هذا لفظ صحيح وجائز و  الجواب:

 أو زوجات، والله أعلم.
لم و بعات، ت وتوفيمن عليه حقوق وضمانا الفقيه مهنا بن خلفان: مسألة:

 بحضرة ثقتين ده،ييقدر على الوفاء لها في حياته، فأوصى بها بعد وفاته بخطّ 
فلم  د عدل،يلى عدلين على معنى الإشهاد منه لهما، وأراد أن يعلّق وصيته ع

ا بم :ع)د بع تكون هذه صفته، فأوصى على ثقات المسلمين بعدما دان يجد من
لم و غلّب، ن ت، ث مات على ذلك، فتغلب على وصاياه من أهل الزمان م(عليه

نه وبينه يما بيفسه تنفذ وصاياه على ما أوصى بها، أيجب على هذا المجتهد في نف
ه من ا علياء ملأدفإذا كان تأخيره  ؟ قال:الله شيء على هذه الصّفة أم لا

 ، فتركصفتو الحقوق على ما يسعه في تأخيرها، فأوصى بها بعد مماته كما 
لك إن زئه ذيجأن وصيته تلك عند ثقة من ثقات المسلمين، فأرجو له السلامة، و 

نّ عد موته؛ لأبين بتغلّ شاء الله، ولو لم تنفذ وصيّته لتغلب من تغلب عليها من الم
كُُلًّّ فَ لى: ﴿عاتلقوله  ؛، بل مأخوذ به فاعله دونهذلك ليس من فعله فيؤخذ به

خَذۡناَ بذَِنۢبهِِ 
َ
ٞ وِ ﴿ ،[40]العنكبوت:﴾أ خۡرَىٰ وَلَ تزَِرُ وَازرَِة

ُ
، [164نعام:]الأ﴾زۡرَ أ

 ه ولاولى بذر أم/ وهذا قد قام بما وجب عليه في لازمه فلم يقصر، فالع203/
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ف له، هو كا ينقات المسلميكلّف الله نفسا إلا وسعها، وتعليق وصيّته على ث
وأمانته  ت ثقتهاهر إذا لم يجد من يكون حجّة له في تعليق وصيّته عليه، ومن تظ

 فييكون حجّة عته، و رف في دينه معه من النّاس، بخبرة أو شهرة أو رفيعة مّمن تجوز
 تهيّ من إهمال وص لك،ذلك ولو لم يختبره، فهو أولى أن يوصي إليه إن أجابه إلى ذ

ير وفقه نه الخم أحد معيّن من ثقات المسلمين فيما معي، ومن علم الله على غير
 له، والله أعلم.

لك صحّ ذو مان، ضأن وأمّا كتبة الهالك من ماله لورثته من  ومنه: مسألة:
فهو  حياته في بلفظ ثابت محكوم به عند المسلمين، فإن كان ذلك منه إقرارا

ضمان سّر اليف من ضمان، فإذا لم ثابت لمن كتب له من حينه، وإن كان وصيّة
ف، وعلى اختلا وتهالذي أوصى بالمال من أجله للوارث أنهّ من قبل كذا، ففي ثب

ابته، ين كتن حرآه ثابتا م فبعض المسلمين ؛رأي من أثبته فيختلف أيضا فيه
بشيء  لديّانل اخصوصا إذا كانت كتابته في الصحّة، وعلى هذا الرأي فلا يدخ

ضمان لا ة بالوصيّ أنّ ال وفي بعض الرأي .وهو أولى به من غيرهفي هذا المال، 
 ان شرعا فيوالضم ينتثبت إلا بعد الموت، وكأنهّ على معنى هذا الرأي فيكون الدّ 

ريض و مالمال على ما أرجوه، فينظر فيه، وكذلك إن أوصى من ضمان وه
شبه ألمريض س/ فهو ضعيف؛ لأنهّ خارج مخرج القضاء، وقضاء ا203للوارث /

فه، وصحّ لضع ؛هلته ببيعه، والوارث أقرب إلى الضعف من غيره، وإذا لم يصحّ ثبو 
ون ع الديمال الضمان الذي قضى الهالك المال من أجله، فيكون في جملة الم
 لك.ذالصاحة على الهالك بالقسط والحساب، إن لم يف المال بجميع 

ويشترى فيهنّ،  ومن أوصى بأربعة آلاف تومان بعد موته ليباعقلت له: 
وأوصى بربع الفائدة مماّ يحصل من الرّبح فيها للوصيّ، والباقي يفرق على الفقراء، 
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أتثبت هذه الوصيّة على هذه الصّفة أم تبطل، وإن قلت: إنّها ثابتة ومات 
الموصي ومات الوصيّ وقبضها الوصيّ، فعمل بها على ما أوصي إليه ومات، من 

هم، وهل لورثة الوصيّ حجّة إذا ادّعوا أنّهم هالكهم أولى بها ورثة الموصي أم غير 
إنّ الوصيّة بالتوامين لا أقوى على  ؟ قال:أرسلها للتجارة وتلفت في البحر أم لا

بطلانها بعد صحّتها واستقامة لفظها؛ لأنّ التومان متعارف في المعاملات أنهّ 
 قد أطلت التأمّل مائة محمديةّ فضّة، لا ينكر ذلك منكر عند أهل عمان، إلا أنيّ 

لظهور عللها الدالّة على  ؛في هذه الوصيّة، فضعفت مع ضعفي عن إثبات مثلها
خللها؛ لأنّها على ظاهر لفظها المرسوم كأنّها أشبه بالمعدوم؛ إذ الوصيّة غير واقعة 

م/ بها على شيء موجود معلوم، بل مع إمكان وجوده لا 204من الموصي /
ن لو صحّ وجوده، أإذ لا تدرى كيفيته ولا تعلم كميّته  شكّ أنهّ بالجهالة موسوم؛

وربّما لا يصحّ في علم الله الغيبّي فتكون الوصيّة به إذا لا فائدة فيها، ويصير قيام 
القائم بذلك عناء لا حاصل له، ثّ إنّ الموصي إن كان قد عيّن وصيّا له في 

لا لورثته فيه بعد مماته،  ذلك، فبعد موت الموصي وقيامه به في حياته، لا أرى سبي
كما كان لهالكهم في حال ثبوته؛ لأنّ الوصايا لا تورث، وإنّما يرد أمر الوصايا 
بعد موت الأوصياء قبل تمام إنفاذها إلى حكّام المسلمين، حتّى يوكلوا فيها من 
رأوه أهلا لذلك من الورثة أو غيرهم، وإن كان الموصي بهذه الأربعة آلاف 

فإنا لا نعلم ثبوت  ،وقفا، وأوصى بإنفاذ ربحها على ما ذكره فيهاالتومان جعلها 
الوقف في الدراهم؛ لأنّ حكم الوقف لا يعرض له بشيء، بل يكون موقوفا بها 
بحاله، وتستغلّ غلّته لما أوقف له، هكذا في الأصول المغلّة الموقوفة، والدراهم 
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لم يرج منها غلّة، ومتى صحّ  (1)بخلافها؛ لأنّها إن لم يتصرّف فيها وتركت بحالها
فيها التصرّف رجاء الغلّة وهو الربح منها، خرجت بذلك عن حكم الوقف إذا لم 

فمن أجل  ؛تبق على حالها، وربّما صحّ فيها النقصان إن سلمت من الذهاب
س/ التي صحّت في الظاهر عللا بها، لم يبن لي ثبوتها  204هذه الأسباب /

 ذلك، فإن وافق ما ذكرناه عند المبصرين لعدله ولم كانت وصيّة أو وقفا فينظر في
يصحّ ثبوتها من أجله فهي حينئذ راجعة للورثة؛ إذ هم أولى بها من غيرهم، وما 
ادعاه ورثة الوصيّ في الدراهم من إرسالها للتجارة بحرا فتلفت به، فدعواهم تلك 

مخاطرا بها، ومع غير مقبولة منهم؛ لأنّ هالكهم ليس له أن يرسلها مع غيره بحرا 
صحّتها فإنّي أخشى عليه لزوم الضمان في ماله، بل ربّما لو لم يدعو ذلك لكان 

لمعان ورد بها الأثر عن ذوي البصر، ولكن شدّدوا على  ؛الأمر عليهم أيسر
أنفسهم بدعواهم تلك من حيث لا يعلمون، فردّوا بها إلى ما قد فروا عنه فيما 

 يظنّون، فهذا ما بان لي. 
رجل أوصى بأربعة آلاف تومان لشيء من المعان، وجعل فيها ت له: قل

وصيّا، فلمّا مات الموصي قبض الوصيّ جميع ما خلّفه الموصي، وبقي معه إلى أن 
مات الوصيّ، ثّ أراد ورثة الموصي قبض هذه الدراهم الموصى بها من ورثة 

ما أوصى علينا بها،   الوصي، فأنكروا وقالوا: لا نعلم بهذه الدراهم؛ لأنّ هالكنا
إنّ الوصيّة تنصرف على معاني، ولكلّ معنى منها  ؟ قال:كيف الحكم بينهم

حكم، وأنت لم تصرّحها أنّها في أي المعاني، فإن كانت في حقوق العباد 
م/ قبضها، ولم يصحّ أنّ الوصيّ قبضهم 205الموجودين القائمين بأعيانهم في /
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: بحلها. (1)
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حتّى مات ولم يعترفوا بقبضها منه، فحكمها إيّاها على ما أوصي بها في حياته 
باقية بحالها، ولو ادعى الوصيّ إنفاذها فيهم في حياته، ولم يقبل ذلك منه مع 
إنكارهم إذا لم يصحّ ذلك، وأمّا إن كانت الوصيّة في شيء من حقوق الله التي 

؛ إذ الوصيّ مؤتمن عليها، فقال قبل موته: إنهّ أنفذها، فقوله: في إنفاذها مقبول
هو أمين فيما ائتمن عليه من ذلك، وإن لم يقل بإنفاذها حتّى مات، ففي الحكم 
بقاؤها على ما أرجو حتّى يصحّ إنفاذها، وإن كان إنفاذها محتملا له إلا أنهّ لم 

مع احتماله إلى الحكم؛ إذ هو الأصل فيه، وهو  (1)يصحّ ذلك من قوله، فالمرجوع
 من الاحتمال.معي  أولى

ومن أوصى بأربعة آلاف محمديةّ فضّة لشيء من المعاني وجعل فيها قلت له: 
وصيّا، فلمّا مات الموصي قبض الوصيّ جميع ما خلّفه الموصي ثّ مات الوصيّ، 
فأراد ورثه الموصي قبض الدراهم الموصي به هالكهم من ورثة الوصيّ، فقالوا: لا 

 ؟ قال:بها، كيف الحكم لنا بهذه الدراهم؛ لأنّ هالكنا ما أوصى علينا (2)علم
، فالدراهم الموصى بها هي (3)فإذا صحّ قبض الوصيّ جميع ما خلّفه الموصي

داخلة في القبض ولو لم تقم الصحّة في قبضها بعينها؛ إذ هي بعضه وخارجة 
س/ 205منه، والكلّ شامل للبعض، بل إذا لم يمكن في الاعتبار إنفاذ الوصيّ /

نفاذها ولا اعترافه به قبل مماته، فحكمها على هذا لمثلها في حياته، ولم يصحّ إ
من أمرها باقية بحالها، وليس قول المعارض للحكم الثابت بغير دليل ولا حجّة 

                                                 
 لمرجع.ث: ا (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أعلم. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: الوصي. (3)
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يوجب نفي  (1)مقبولا ذلك منه، فكيف وما ذكرته من قول ورثة الوصيّ لا
قولهم، إنفاذها ولا إثباته فيها، وإنّما هو إخبار عن علمهم على ما دلّ عليه ظاهر 

إن لم يكونوا أظهروا في الظاهر خلاف ما قد علموا في السرائر، والله يعلم خائنة 
 الأعين وما تخفي الصدور، وإليه يرجع الأمور.

، من لآخرومن أوصى بمائتي قرش، وببيت مبني بنبات الأرض اقلت له: 
أب سم ا على لجدّ ضمان لزمه له، وقد ترك الكاتب الهاء من بيته، وقدّم اسم ا

لك صي، أذلمو االموصى له، ثّ إنّ الكاتب ردّ ذلك اللفظ الساقط بعد موت 
فظها لظاهر بيّة إنّي لا أقوى على إثبات مثل هذه الوص ؟ قال:باطل أم ثابت
ك أو لا، لها ذلخل لعدم صحّتها به في ظاهر الحكم، أصلح كاتبها ؛المثبّت فيها

فسرة بما مة غير بهمالموصى بها م فذلك فيما أراه لعلي سواء؛ لأنّ مائتي القرش
لى غيرها، فع ضّة أون فيصحّ به تمييزها، بإضافتها إلى نوع من الأنواع المعلومة م

فيجب أن  يه،هذا من أمرها، فلا وجه للحكم بثبوتها، وما بعده هو نسق عل
ن كم أن يكو لتعلّقه به، فلا يصحّ في الح ؛م/ إليه206يكون حكمه مردود /

ها أحرى، تأمّل من ، بما هي غير سالمة من علل أخرى يرى بطلانهابخلافه الأوّل
، وهو به  أمرها اهرظبل أعرضنا عنها استغناء عن ذكرها، واكتفاء بما لمحناه من 

 كفاية لمن منّ الله عليه بالهداية. 
وباقي اسم الموصي  ،والوصيّة إذا وجدت ذاهب منها لفظة "أوصى"قلت له: 

"أوصى  :ثّ بعد ذلك كتب الكاتب ،، أيثبت ذلك أم لاواسم أبيه وجدّه ونسبه
ولم يذكر اسم أبيه ولا جدّه ولا نسبه إلا في أوّل الوصيّة، وصحّ  ،فلان هذا"

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ألا. (1)
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بالبيّنة العادلة أنّ فلان هذا هو المنسوب بصدر الوصية، أيثبت ما بعد لفظة 
وهل  ،إلى تمام ما أوصي به من الضمانات والوصايا أم لا "،"أوصى فلان هذا

يجوز للكاتب أن يصلح ما كتبه بعد موت من كتب عليه إذا حفظه وضبطه أم 
فيما عندي أنّ الوصيّة المنقطع أوّلها، الذي هو أصل لها وهو لفظة  :قاللا؟ 

"أوصى" منها، فلا أرى ثبوت ما بعد تلك اللفظة المنقطعة ما كان متعلّقا بها، 
ل نسبته فيما بقي من الوصيّة، وإن كان موجودا اسم الشخص الموصي مع كما

مع ما تعلّق به من ذلك المعنى، فليس ذلك بشيء في حكم القضيّة؛ إذ لا يقوم 
بعد  يبذاته؛ لأنهّ معدوم الأصل، فلا يصحّ الحكم بإثباته، وما أكّد منها بأوص

س/ 206اسم الموصى / (1)ذلك المتقدّم الذي لم يصحّ ثبوته في الحكم مع إثبات
 (واكتفاء :ع)لنفاء  (2)له يتميّز به عن غيره، بل بهذا إشارة إليه ذا به بغير نسب

بالاسم المواطئ لاسمه مع نسبه المنسوب به فيما تقدّم، فعسى أن يجوز ذلك في 
معنى الاطمئنانة على رأي من أجاز إنفاذ الوصايا بها ما لم يصحّ فيه معارضة مّمن 

وته على هذا من أمره، لحال له ذلك، وأمّا في الحكم، فإنّي أضعف عن ثب
الاشتباه بغيره؛ إذ هذا في إشارته هو غير كاف في نسبه وصفته، فيصحّ الحكم 
به، ولا أرى وجه حمله على المتقدّم بغير صحّة تقوم بتعيينه أنهّ هو بعينه؛ لأنّ 
المتقدّم مع ما فيه لم يصحّ به ثبوت حكم، فكيف يصحّ ثبوت حكم ما بعد به، 

ل أثبت حكما من المحمول عليه، هذا ما لا أرجو القول به مّمن له فيكون المحمو 
 أدنى بصر، إلا أنّ كاتب الوصيّة إن كان لفظ

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الثبات. (1)
 ث: وا. (2)



 نالسابع والسبعو الجزء  326  قاموس الشريعة

 

فيه،  شكّ يعلى الموصي بلفظ صحيح ثابت غير مختلّ، ويحفظ ذلك ضبطا لا 
بل غيره، و من قه أفله على هذا إصلاح ما اختلّ من لفظها، كان المختلّ من قبل

ته، عد مماو ببول، أصلحه في حياة من كتب عليه الوصيّة أوقوله في ذلك مق
 على دينه، مأمون نهّويحسن به الظنّ ولا يساء به إذا كان من ثقات المسلمين؛ لأ

 ر، فلالبصافكيف وجواز ذلك للكاتب فيما أرجو قد نصّ به الأثر عن ذوي 
ا على م/ خلله207ينكره إلا جاهل محتقر، ومتى أصلح الكاتب زللها، وسدّ /

م ها وحكحّتما جاز له، ثبت حينئذ للموصى له ما أوصي له به فيها بعد ص
ئها عن ستغنا؛ لاالمسلمين بها، ولم يحتج إلى شيء مما ذكرناه أيضا من حكمها

  .ذلك مع سلامة رسمها
 ه علىبفظ لإذا كان كاتب تلك الوصيّة حافظا ما  وقال في موضع آخر:

ب دث ذهاح قد ضبط حفظه ضبطا لا شكّ، ثّ الموصى بها لفظا تاما ثابتا، و 
ا أنّ ن أمرها ملفظة "أوصى" منها بعد كتابتها على ذلك، ففيما أرجو على هذ
هم، لى دينعون للكاتب إصلاحها، وقوله في ذلك مقبول؛ لأنّ المسلمين مأمون
ا جاز له ، وإذلمينومحسون بهم الظنّ، وأرجو أنّ جواز ذلك موجود في آثار المس

 ذلك فيرق فا بعد لفظه على الوصيّ اللفظ الصحيح وحفظه له، فلا إصلاحه
، ن الظنّ بهل حسوّ يح بين حياة المكتوبة عليه وبعد موته فيما أرى؛ لأنّ موته لا

 ما لم يحدث حدثا يحوله عن حاله.
لفلان بن " :ومن أوصى لرجل ميّت بوصيّة من ضمان، ولم يعينهقلت له: 
"لفلان بن فلان الفلاني"، أتثبت هذه الوصيّة لورثة  :، بل الكتابة"فلان الهالك

 ،نعم، الوصيّة بالضمان ثابتة لمن كتبت له، وإن كان ميّتا ؟ قال:الموصى له أم لا
ولو لم يذكر الهالك إذا صحّ أنهّ الموصى له به، ولم يشتبه بغيره والضمان يكون 
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ه لا بالسويةّ؛ لأنهّ بعد صحّة الوصيّة به بين ورثته، لكلّ منهم على قدر ميراث
س/ قد لزمه الضمان له في حياته، وعلى ذلك دلّ لفظ 207يمكن أيكون /

ظاهر لفظ الوصيّة به فحكمه كذلك، وفرق بين الوصيّة الضمانية، والتنصليّة 
للميّت؛ لأنّ الوصيّة للميّت غير جائزة ولا ثابتة؛ إذ هو معدوم، ولا وصيّة 

 ثبوته لورثته من بعده، على ما عرفناه من معاني لمعدوم، وما لم يصحّ له فلا يصحّ 
لا يصحّ ثبوتها؛ لأنّ  هة بالضمان من الموصي بها لمملوكآثار المسلمين، والوصيّ 

الضمان لا يستحقّه المملوك عليه في حال ملكته؛ إذ هو وما تحويه يده ملك له، 
من أهل  فكيف يصحّ الضمان عليه من ماله، هذا ما لا أعلم القول به من أحد

 العلم، والله أعلم.
 : (1)يير تنالشّيخ عليّ بن سعيد الش قال 

 ىيا جاعـــد بـــن خمـــيس يا أزكـــى الـــور 
 

 يا أفصـــــــــح الفصـــــــــحا لـــــــــنظم بـــــــــديع 
ــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــلما  ــــــــــــــــــك يا فقي  إنّي أتيت

 
 في شــــــــــــرعنا المشــــــــــــروع (2)ومــــــــــــذاكرا 

ـــــــــــه وصـــــــــــاية وأراد مـــــــــــن  ـــــــــــيمن علي  ف
 

 قاضـــــــــــــــي الإمـــــــــــــــام كتابـــــــــــــــة لمبيـــــــــــــــع 
 حّ النـــداءأمضـــى الكتابـــة بعـــد مـــا صـــ 

 
ــــــــه مــــــــن جمــــــــع مضــــــــت وجمــــــــوع   علي

 والمشـــــــــــــتري جـــــــــــــاز المبيـــــــــــــع تملّكـــــــــــــا 
 

 أحــــــــــــــــــــــ  ربّاه بمالــــــــــــــــــــــه المجمــــــــــــــــــــــوع 
 وبــــــــنى وشــــــــيّد فيــــــــه حيطــــــــانا سمــــــــت 

 
ــــــــــل بهــــــــــا وخــــــــــير زروع   غــــــــــرس النخي

ــــــــال إنّي راجــــــــع  ــــــــك ق  مــــــــن بعــــــــد ذل
 

 فيمـــــــــــــا كتبـــــــــــــت مصـــــــــــــمّم لرجـــــــــــــوع 
                                                  

 .في النسختين: الشتري (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: مداكرا. (2)
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 قيــــــل لي قــــــولا بأنّ مــــــن اشــــــترىقــــــد 
 

 م/208قــــــد جــــــاء في هــــــذا يصــــــيع/ 
ـــــــــــــــة عـــــــــــــــن أن يريـــــــــــــــد زبونـــــــــــــــه   بمقال

 
 في حـــــــــين وقـــــــــت ندائـــــــــه المســـــــــموع 

 والمـــــــــــال فيـــــــــــه زيادة عمّـــــــــــا اشـــــــــــترى 
 

 من أجـل ذي النـوعين صـار رجـوعي 
 أتـــــــــرى عليـــــــــه لأجـــــــــل هـــــــــذا رجعـــــــــة 

 
 أم لا أفــــــــــــد مــــــــــــن قولــــــــــــك المتبــــــــــــوع 

 ومقالـــــــة الـــــــراوي فهـــــــل هـــــــي حجّـــــــة 
 

 ممـّــــــــــــن يجـــــــــــــيء بهـــــــــــــا لهـــــــــــــذا النـــــــــــــوع 
 والكاتــــــــــب المختــــــــــار والقاضــــــــــي إذا 

 
 معـــــي مـــــن المســـــموع ال صـــــحّ مـــــا قـــــ 

 هـــــــــــــل قولـــــــــــــه ذا حجّـــــــــــــة أم فرّقـــــــــــــوا 
 

 مــــــــــــن كاتــــــــــــب أو حــــــــــــاكم مرفــــــــــــوع 
 والمشـــــــــــتري مـــــــــــا رأيكـــــــــــم في غرمـــــــــــه 

 
 مـــــــــــــن ردّ كاتبـــــــــــــه ومـــــــــــــن مشـــــــــــــفوع 

 وإذا اعــــتراه الــــنقض أعــــني المــــال مــــن 
 

ــــــــزاد هــــــــل غــــــــرم لــــــــذا المرجــــــــوع   ذا ال
 هب لي جـوابا منـك يا غيـث النـدى 

 
 روي يجـــــــــــود الجـــــــــــود روض ربـــــــــــوعي 

 :-وبالله التوفيق-لما سألت  بالجوا 
 هــــــاك الجــــــواب أخــــــي مــــــنّي واضــــــحا

 
 متبلجـــــــا قـــــــد جـــــــاء مـــــــن مرجـــــــوعي 

 إنّ الوصــــــــــــــيّ إذا أتــــــــــــــى بالبيــــــــــــــع في 
 

 مـــــــــــن قـــــــــــد يزيـــــــــــد لـــــــــــذلك المبيـــــــــــوع 
 المبيـــع علـــى الشـــريعة ســــالكا (1)جـــزم 

 
 ســـــبل الســـــلامة مـــــن هـــــدى مشـــــروع 

 وبــــــــــــــــذاك وفــــــــــــــــق بيعــــــــــــــــه وأناطــــــــــــــــه 
 

 بالشـــــــــرع منضـــــــــورا ومـــــــــن مســـــــــموع 
 قالـــــــه المبيـــــــع بـــــــلا خـــــــلاف (2)صـــــــح 

 
ـــــــــــوع   أهـــــــــــل البصـــــــــــيرة والهـــــــــــدى المتب

                                                  
 كتب فوقها: خ: وأتى.   (1)
 كتب فوقها: خ: ثبت.   (2)
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ـــــيس بمقـــــتض ـــــع ل ـــــاب صـــــكّ البي  وكت
 

ــــــــــــع وتركــــــــــــه لوضــــــــــــوع (1)دفــــــــــــع   المبي
 مـــــــن أجـــــــل ذلـــــــك والحكومـــــــة قولـــــــه 

 
فيمـــــــــــــــــــــــــــا كتبـــــــــــــــــــــــــــت مفاصـــــــــــــــــــــــــــل  

 س208/برجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع
 

ـــــه ـــــوع لـــــو ســـــجمت ب  لا يفســـــد المبي
 

ـــــــــــدموع  ـــــــــــة أعـــــــــــين ب  مـــــــــــع ذي المقال
ـــــــــت حكمـــــــــه   كـــــــــلا ولا المبيـــــــــوع يثب

 
 اتبـــــــــــــــــــــــه لبـــــــــــــــــــــــالمرجوعبرجـــــــــــــــــــــــوع ك 

ـــــــــة حجّـــــــــة  ـــــــــذي المقال  إذ لا تقـــــــــوم ب
 

 مــــــــــــن كاتــــــــــــب أو حــــــــــــاكم مرفــــــــــــوع 
ـــــــل ذاك فســـــــخ للشـــــــهادة حكمـــــــه   ب

 
 عــــــــن نفســــــــه مــــــــن لفظــــــــه المهطــــــــوع 

 القضـــــــاء إذا قضـــــــى ليلكـــــــن مـــــــن و  
 

 بالفســــــــــــخ فيــــــــــــه بقســــــــــــطه المتلــــــــــــوع 
ـــــــــــــــــــه وخبالـــــــــــــــــــه  ـــــــــــــــــــين ختل  لمـــــــــــــــــــا تب

 
 في البيـــــــــــــع يـــــــــــــوم ندائـــــــــــــه المشـــــــــــــيوع 

 إذ لليتــــــامى مــــــال مــــــن أوصــــــى غــــــدا 
 

 برضــــــــى حــــــــوَوه وســــــــخطه المبشــــــــوع 
ـــــــــن صـــــــــحّ ثّ وصـــــــــيّة   مـــــــــن بعـــــــــد دي

 
 في مســـــــــــــــــــــعه وتراثـــــــــــــــــــــه المجمـــــــــــــــــــــوع 

 وكـــــــــذلك إن كـــــــــان القيـــــــــام بنقضـــــــــه 
 

 مــــــــــــــــــن وارث أو بائــــــــــــــــــع مخــــــــــــــــــدوع 
 أو مــــــــــــن يكــــــــــــون قيامــــــــــــه ونكــــــــــــيره 

 
 في الحكــــــــــم غــــــــــير مضــــــــــيع مــــــــــدفوع 

 وأصـــــــــــــحّ توقيـــــــــــــف النـــــــــــــداء لبيعـــــــــــــه 
 

 (2)مـــــــن مشــــــــتريه بظلمــــــــه المشســــــــوع 
 ص يـــدخل عقـــدهفهنـــاك حكـــم الـــنق 

 
 فيمــــــــــــــــــــــا أراه لبيعــــــــــــــــــــــه المقطــــــــــــــــــــــوع 

 والمشــــتري في الحكــــم الحــــقّ مــــن يــــده 
 

 إن كــــــــــــــــــان زاد بــــــــــــــــــذلك المنــــــــــــــــــزوع 
 فيكـــــــــــــون ربّ البيـــــــــــــع فيـــــــــــــه مخـــــــــــــيّر  

 
 في ردّ قيمـــــــــــــــــــة غرســـــــــــــــــــه المـــــــــــــــــــزروع 

                                                  
 : رفع. ث (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: المشيوع. (2)
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 أو نزعـــــــــه مـــــــــن مالـــــــــه رغمـــــــــا علـــــــــى
 

 أنـــــــف الـــــــذي هـــــــو راكـــــــب الممنـــــــوع 
 ولكــــــــلّ قــــــــول حكمــــــــه يا ذا النهــــــــى 

 
 وعمــــــــــن مــــــــــبهم أو مظهــــــــــر مصــــــــــد 

 نـاعلي (1)[من الجـواب] وخذ الصواب 
 

 واتــــــرك رديء الــــــرأي مــــــن مرجــــــوعي 
 م/209/ 

  
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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 فيمن وجد عليه ورقتين متفقتي المعنى أو لا الباب السادس عشر

ومن أوصى لرجل من ماله بعد موته بمائة لارية فضّة من ضمان عليه له، 
ت؛ لأنّ الأولى فذلك كلّه ثاب ؛وأوصى له أيضا بمائة لارية فضّة لا من ضمان

تخرج مخرج القضاء بقوله "من ضمان"، وهي من رأس المال، والأخرى من الثلث، 
الحالان ثبت الجميع، وكذلك إن زاد أو نقص بعض ذلك إذا  (1)فلمّا اختلف

اختلفت الحالان، والله أعلم، والقول في الحقوق في مثل هذا كالقول في الوصايا، 
ة من ماله، وأوصى له في وصيته بمائة لارية فضّة من وإن أقرّ لأحد بمائة لارية فضّ 

 :ضمان عليه له، فكلّ هذا يثبت؛ لأنّ هذا إقرار وهذه وصيّة، وكذلك إن كتب
فكلّ ذلك  ؛"أقرّ أنّ عليه له مائة لارية فضّة، وأقرّ له بمائة له بمائة لارية فضّة"

وقال  .هذا إقرار ن قال:فقال ميثبت الاختلاف المعنيين، وأمّا إذا أقرّ له بحقّ له 
هذا قضاء، فعلى قول من يجعله قضاء يثبت أحدهما، وعلى قول من  من قال:

"أقرّ له بمائة  :يجعله إقرارا يثبتهما جميعا؛ لأجل التناقض بينهما، وإذا كان اللفظ
لارية فضّة من ماله، وأوصى له في وصيته بخمسين لارية فضّة من ماله، من غير 

جميعا، الإقرار من رأس المال، والوصيّة من الثلث، وإذا وجد فيثبتان  ؛ضمان"
س/ آخر، فإن كان كلّ 209وصيّان للموصي، وكلّ وصيّة جعل فيها وصيّا /

وقال من  .كلاهما وصيّ   فقال من قال: ؛وصيّ منهما وصيّا فيما أوصي به
يّته الوصاية للآخر منهما، وأمّا إذا جعل كلّ واحد وصيّا له في إنفاذ وص قال:

فيما فيه وصي، وله أجرته، وأمّا على  ةهذه، وكلّ واحد منهما وصيّ على حد
                                                 

 ث: اختلفت. (1)
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الأوّل فعلى قول من يجعلهما وصيين، فكلّ واحد أجرته، وعلى قول من يجعل 
يكون كلّ وصيّ يكون فيما وقول:  .الآخر وصيّا له، فإنهّ يبطل الأوّل وأجرته
 عناؤه، والله أعلم. يثبت في الوصيّة المجعول هو فيها وصيّا، وله

ن يكتب أأراد ، و وإذا كتب الكاتب على المقرّ أو الموصي حقّا لأحد مسألة:
لفلان  ا أيضاهذ له غير ذلك، فليكتب: "أقرّ فلان أو فلان هذا أو أوصى فلان
هذا  ى فلانأوص"هذا"، وإن قدّم وأخّر كلمة أيضا، فلا بأس، مثلا إذا كتب: 

و أتّفقا مقّ فكلّه سواء، كان الح ؛فلان هذا"أو كتب: "أوصى أيضا  "،أيضا
من  الجنس تلفمختلفا، أو بعضه نقدا و بعضه عروضا أو أصلا، وأمّا إذا اخ

بة، في كت ت""محمدياّ  :الإقرارين أو الوصيتين، فكلّه يثبت، مثلا إن كتب
ت محمدياّ " :وكتب أيضا ،"محمديّات من ضمان" :"ولاريات" في كتبة، أو كتب

له  زيادة كتبي، ولو لم "أيضا" :فكلّ ذلك يثبت ولو لم يكتب ؛وض"بحقّ أو ع
ه مثل الحقّ لم/ لرجل حقا ث كتب 210على ما كتبه له، وإن كتب في ورقة /

ت لّ ذلك ثابفك ؛فاتلالأوّل أو أقلّ أو أكثر، وكانت المدّة مختلفة، والتأريخ مخ
 الأوّل والآخر، والله أعلم.

راهم رة د: فيمن وجد عليه لرجل عشسعيدمسألة عن الشّيخ صالح بن 
ه في رقعة بة عليكتو مكتوبة عليه في ورقة تأريخها في شهر رمضان، وعشرة دراهم م
لجميع يجب محلّ او ة، أخرى تأريخها في الشهر المحرّم، وكلا الشهرين من سنة واحد

 ال:ق؟ م لاميع أشهر جمادى الآخر من سنة معلومة، أيجب عليه الج انقضىإذا 
ا كتبت ، وإنمّ وّلذا لم يبين أنّ هذه الدراهم الآخرة من جنس غير الجنس الأإ

قة ليه إلا ور ثبت عتن لا أفيعجبني الورقتان عن إقراره بهذه الدراهم ومحلّها واحد، 
 علم. أواحدة، حتّى يبيّن أنّها غير الأولى بوجه من الوجوه، والله
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كتوب حدة م، واا بعد موتهفي امرأة اطلعت ورقتين على زوجه وعنه: مسألة:
الأخرى و قطع"، ال "مائتا لارية صداقها العاجل في أربع نخلات ببيع :لها فيها

ء من في شي جل"مائتا لارية، وذلك من صداقها العاجل والآ :مكتوب لها فيها
 بتتان عنديهما ثالتاكمال زوجها أيضا غير النخل الأوّل ببيع القطع"، فالورقتان  

 أعلم.  في الحكم، والله
س/ كلّ واحدة 210وإذا وجد ورقتان مكتوب في / الصبحي: مسألة:

"مائة لارية فضّة صداق امرأة واحدة في يوم واحد أو يومين"، والحقّ إلى  :منهما
إذا اختلفت الآجال ثبت  ؟ قال:، يثبتان جميعا أم لا(1)[أو مختلفة]آجال متفقة 

تّة أشهر، وأحدهما إلى سنة، وإذا الحقّ كلّه، إذا كان أحد الحقّين إلى مدّة س
وقال أبو  .يثبت واحد منهماوقول:  .يثبتان جميعافقول: اتفقت آجالهما، 

 ثبوت أحد الإقرارين، والله أعلم.يعجبني  سعيد:
: إذا كان القول بثبوت قال الشّيخ أبو أحمد عامر بن عليّ العبادي مسألة:

في الحقوق المربوطة بأجل  إحدى الإقرارين مماّ يعجب الشّيخ أبي سعيد 
متفق واتفق الحقّان، فعندي أنّ الصداق أولى بذلك حال اتفاق ما في الصكين 
من الحقّ، من صداق آجل وعاجل، ولو اختلف تأريخهما بالتقديم والتأخير إذا  
كانا لمرأة واحدة، فالحكم بثبوت أحدهما أولى وأصحّ ما لم يصحّ بينه وإيّاها 

الفراق إلى أن مات، وصحّة الحكومة بينهما، فحكم  بينونة بوجه من وجوه
الحقّين حقّ واحد، كما أنّ حكمها هي زوجة حتّى يصحّ بينونتها منه، وإن 
اختلفت هي وإيّاه في الحقّين، وادعت عليه معنى يمكن بينونتها منه وتزويجه بها 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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يمان بنكاح جديد، فالأيمان بينهما، وإذا صحّ هذا وثبت فيلحق ذلك الحكم بالإ
م/ أو ورثتهما جميعا، ويدخل في جميع ذلك 211بين الحيّ منهما وورثة الميّت /

 الاختلاف، والله أعلم.
ن بن ة لفلاة فضّ "بمائة لاري :وإذا كتب أحد ورقة فيهاومن غيره:  مسألة:

 "أقرّ  :له لمقرورا افلان الفلاني من ضمان عليه له"، وكتب هذا المقرّ أيضا لهذ
ن ضمان مفضّة  ريةالفلاني أيضا لفلان بن فلان الفلاني بمائة لافلان بن فلان 

لى يضا" دلّ ع"أ :الا قفعلى هذا تثبت له المائتان من قوله أيضا؛ إذ لم ؛عليه له"
 ؛"بضمان" :دة"بحقّ" وواح :أنّ الأخرى زيادة على الأولى، وإن كتب واحدة

 :ة واحدفي ن كتبلاختلاف الوصف، وهو الضمان والحقّ، وإ ؛ثبتت المائتان
لاختلاف  ؛رقتانلو ا تثبت ؛"بثمانين لارية فضّة" :"بمائة محمديةّ فضّة" وواحدة

ن لزمه مة؛ لأنهّ محمديّ  ائةاسم اللارية واسم المحمديةّ، ولو كان من ثمانين اللارية م
ن مه ضمالز  لأحد لارية فعليه له ضمان اللارية، ومن لزمه ضمان محمديةّ

 ان منها كفلأجل ذلك يثبت الجنسان، وهذا إذ ؛عينهمحمديةّ، كلّ جنس ب
، ولم لواحد توبلشخص واحدة، وأمّا إذا لم يختلف الجنس، واللفظ واحد والمك

ل تثبت  ر القو كثفأ ،"وأنّ عليه له" :يكتب أيضا عند تتابع اللفظان ولم يذكر
"، له  عليهأنّ و  ،"أيضا" أو "هذه زيادة على الأوّل :كتابة واحدة حتّى يكتب
ه وصيّة لس/ إن أوصى بجنس واحد لأحد، وأوصى 211وهكذا حكم الوصايا /

 واحدة في ثانية من ذلك الجنس، فتثبت واحدة من ذلك، وإن كان المكتوب
لا و يادة" ز ه "هذ :ولم يكتب ،أقلّ، وفي واحدة أكثر والمكتوب من جنس واحد

الله ويتين، وص فليثبت الأكثر من الوصيتين أو أكثر من ؛"أيضا" أو نحو ذلك
 أعلم. 
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 ثّ بعد سنين ومن أوصى لمسجد بعشرين لارية فضّة بحقّ عليه له، مسألة:
 ؛ضّة"فية "بأربعين لار  :مرض مرضة الموت، فكتب لذلك المسجد في وصيته

الله وللفظ، اوي فيثبت الأكثر ويبطل الأقلّ؛ لتساوي المكتوب من الجنس وتسا
 أعلم. 

كم مختلفا  الحكون فيجل والآجل، إذا اتفق عدّة، أيوالحقّ العا ومنه: مسألة:
 والآجل الحالّ ا، و فله أكثر ما حلّ منها وأكثر ما تأجّل منه ؟ قال:أم متفقا
ختلفت ولو ا تفقموالآجل متفق كلّه ولو اختلفت آجاله، والحالّ كذلك  ،مختلف
ان لحقّ ال: فقو  ؛، إلا أن يكون أحد الحقوق لأرباب وأحدها محمديّاتهآجال

س خمريات لاربع هما متفقان؛ لأنّ أ وقال من قال: .مختلفان على هذا الوصف
 الله أعلم.وميّة، لتسالتفاوت المعنى، ومن يفرق بينهما لاختلافهما في  ؛محمديّات

ن يجوز طّ مله بخ وفيمن عليه دراهم لإنسان إلى أجل، وكتبها ومنه: مسألة:
ذا ية، يجوز ها ثانني بهالورقة عندك وبايعثّ قال له: احفظ  ،خطهّ فأوفاه الدراهم

قّ  الحينه أنّ يموفي الحكم، وإن جاز وأراد  ،م/ بينهما وبين الله212فيما /
 أنّ لهفمعي  ل:؟ قاالمكتوب عليّ لك في هذه الورقة باق، يسعه أن يحلف أم لا
 نفسه، أو ها علىفي ذلك إذا جعلها بيّنة له أو حجّة له على خصمه، أو أقرّ بما

 دفإذا حلف عن جعلها علامة لخصمه، أو على أنّ الذي عليه هو هذا المكتوب،
 ندي، فانظرعسب ما حلى التناكر لم أره خائنا وليتقّ الله في الآجل، وإنّما هذا ع

 فيه نظر من ألزم نفسه النظر لها، والله أعلم.
ت ثبيقول: ف ؛ياإنّ كلّ شيء في معنى واحد من الوصا ابن عبيدان: مسألة:

ميع، بت الجيث وقال: .يثبت الأخير، والقول الأوّل أكثروقول:  .الأكثر
 أن يثبت الأكثر، والله أعلم.ويعجبني 
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طهّ وز خومن مات وظهرت عليه وصيتان بخطّ من يجومن غيره:  مسألة:
ية، وإن  أو وص اراعند المسلمين، فما اختلف في الوصيتين ثبت كلّه إن كان إقر 

كثر بت الأأن يثفيعجبني أكثر وهو في معنى واحد، كان شيء منه أقل أو 
ا في معنى كانت  رة إذايثبت من الوصايا الآخوقول:  .منهما، كان إقرارا أو وصيّة

 واحد، والله أعلم. 
 . وصاياوقد جاء في ثبوت الوصيتين في جزء إنفاذ القال المؤلف: 
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ه، فيمن قبض من أحد ورقة، هل له ردّها إلي الباب السابع عشر

 كانت له أو لغيره؟

س/ أخذ 212: وفيمن /عن الشّيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي
ورقة من يد امرأة دفعتها إليه، وفيها إقرار منها لأحد بشيء من الحقوق، أو 
وصيّة من ضمان، فقبضها على وجه الأمانة، ثّ بدا له أن يردّها إليها، فأرسلها 

أنّها قد دمّر شيء مماّ بها أو كلّه،  (1)بلغتها، إلامع غير ثقة، فصحّ معه أنّها قد 
لا أقدر  قال: ؟وفيما يطمئن إليه قلبه في تدميره أنهّ بأمرها ،أعليه ضمان أم لا

أن أقول بلزوم الضمان في هذا المكان؛ لأنّها قد بلغتها، فاحتمل في المدمّر أن 
ه بعدا في هذا الموضع، يكون بعد بلوغها إليها، وفي الاطمئنانة ما يزيده من لزوم

حتّى يصحّ أنهّ لا بأمرها من قبل أن تبلغ إليها، فعسى إن بلغ ذو الحقّ إلى حقّه 
يوما، وإلا فلا يبرأ من ضمانه ولزوم غرمه إن طلبه منه من له في ذلك الحجّة 
عليه، إن كان ذهابه من أجل فعله ذلك، ولابد له من أن يعلمه به مع القدرة، 

فانظر في  ،ه ليكون في أخذه به أو تركه على معرفة، والله أعلمإن كان لا يعلم
 ذلك.

وفيمن أقرّ على نفسه بحقّ لغيره، فأوصى به له من ضمان، أو  ومنه: مسألة:
معه أن يدفع بالورقة إليه  (2)أقرّ به في ورقة عند أحد من الكتاب، فهل لمن كتب
فإن كان قد أخذها  ؟ قال:من بعد الكتابة منه عليه، كما أمره أن يكتبه أم لا

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: لا. (1)
 ث: كتبه. (2)
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من يديه وهي في حكمها له إذا لم يصحّ معه أنّها لغيره، جاز له أن يردّها إليه، 
م/ 213ولو كان هو الذي أعطاه إيّاها من عنده فلا بأس عليه، ويجوز لأن /

يختلف في جوازه إن أقرّ بها لغيره، من بعد أن قبضها من يده إلا أن يكون ثقة، 
يسلّمها  (1)ك من كتبها لم يخرج عنه بعد، جاز له في الثقة بأنوإن كانت في مل

له، وإلا فلا جواز له حتّى يصحّ معه أنهّ قد بلغ إلى أهله على ما جاز، أو أنهّ قد 
خرج منه بوجه يبرأ به لعدله، فإن دفعها له من قبله ولم يدرك ردّها، فاكتب 

الشّيخ صالح بن ه في قول أخرى مثلها، وإلا دان بما يلزمه في ذلك، وأرجو أنّ 
فانظر في هذا كلّه، فإن وافق الحقّ، وإلا  ،كذلك، والله أعلم  سعيد الزاملي

 فدعه.
وفيمن عنده ورقة بخطّ يده فيها حقّ لغيره، هل له أو عليه أن  ومنه: مسألة:

يسلّمها إلى من له الحقّ في حياته، وإلى ورثته بعد موته، طالبه من له الحقّ فيها 
رثة من بعده أو لم يطالبوه، كان الورثة أيتاما أو بالغين غيابا أو حاضرين، أم أو لو 

هي الأمثل شهادته وحده، ولا تقوم الحجّة بشهادة الواحد، ويكون سالما إن 
فهي في الحكم لمن أخذها من يديه فيما له أو عليه،  ؟ قال:تركها، بيّن لي ذلك

ها من يديه، فيما له أو عليه حتى حتّى يصحّ أنّها لغيره فيختلف في جواز ردّ 
يصح أنها لغيره، فيختلف في جواز ردها إليه، وعلى كلّ حال، فإن كانت هي 

أو لمن استحق ميراثه  ،س/ بعده213لمن أقرّ له بما بها فهي له ولوارثه من /
فصار له، وعلى كلّ حال، فإن كانت هي لمن أقرّ له بما بها فهي له ولوارثه من 

ن يسلمها له وعليه متى طلبها منه من غير ما تأخير، إلا لعذر في بعده، وله أ
                                                 

 ث: أن. (1)
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إباحة أو حجر، وإن كان لا خبرة له بهما، فإن دفعها إليه وإلا أخبره بها إن 
أمكنه فقدر عليه، وإلا فالإشهاد على ما في ضمانه، أو تكون في يده له بمعنى 

دفعها إليه أو إلى من  الأمانة كما قدره، وإن كانت هي في أصلها لكاتبها، فإن
أمر من له الرأي والأمر في  (1)يقوم في قبضها بمقامه عن رأيه وأمره في هذا، أو

جاز له، وإن تركها له فهي له ؛ من يتيم أو بالغ حاضر أو غائب في حاله همال
ولا أن  ،إلا أنّ بها حقّا لغيره، فإن بلغه ماله فيها، وإلا فلا يجوز له أن يكتمها

دمه بإتلافها، وما لم يصحّ معه أنهّ يعرفه فلابدّ له مع القدرة من يسعى في ه
لئلا تبقى على من عليه  ؛تعريفه به، وبعد الوفاء لما بها، فلابد له من تعطيله

حجّة به لمن له، وكما لزمه أن يخبره فيلزمه مع الطلب إلى الحاكم أو إلى من يقوم 
صى أو أقرّ بما بها، لم يجز له أن لعدمه بمقامه أن يظهره، وإن كانت هي لمن أو 

يدفعها إلى من له الحقّ إلا بإذنه؛ لأنّها له ولورثته من بعده، فلهم الإذن فيها إن  
كانوا بحال من يملك أمره، وإن لم يأذنوا له أو كان فيهم الغائب في الحال أو من 

أنهّ  م/ معه214لا إذن له من يتيم أو ما أشبهه في ذلك، عرفه به إن لم يصحّ /
يعرفه ليرفع أمره إلى من يحكم له بالعدل إن شاء بعد أن أخبره، وعليه أن يدفع 
بها إلى الحاكم ليرى ما فيها متى ما سأله هو أو من له الحجّة فيها، إن كان مّمن 
يجوز له أن يأمنه على مثلها، فإن ردّها إليه فأخذها فهي في يده أمانة أو 

في أصلها، إلا أن يكون في دفعه لها على نيّة  مضمونة لأهلها كما كانت من قبل
الخلاص منها، فهو الخروج له من الضمان في هذا الموضع، وإن لم يردّها إليه فهو 
خلاصه، وإن كان الحقّ المكتوب في هذه الورقة قد صار لمن لا أمر له في ماله 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: و. (1)
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لمن يلي  على الدوام أو في حاله، وإمّا يكون له أو في الورقة نفسها، فالتعريف
أمره إن كان مّمن يجوز له أن يعرفه به من وصيّ أو وكيل رضي، أو محتسب تقيّ 
جاز له أو لزمه أن يقوم به، لعسى أن يأخذ له حقّه، فإن لم يكن له قائم هو 
أولى منه، جاز له أن يحتسب في أخذه له، فإنهّ مماّ له ومع القدرة وخوفه من 

أمره في هذا إلى أبيه جاز أن يرجع به إليه، إلا  ضياعه إن تركه مماّ عليه، ومن كان
لمانع حقّ من جوازه والغائب في حاله، فإلى من وكّله في ماله أو في هذا وحده، 
وإلا فلا يلزمه أن يلزم له غريمه فيما له عليه، ويكون الورقة في يديه، إلا أن يدعوه 

يه، أو جاز أن يوضع الحاكم أن يدفعها له ليأخذ ما يصحّ فيدفع به فيما صحّ عل
فيه فيسلّمها إليه، ومن لزمه له حقّ من هذا أو غيره أو كانا في يده على وجه 

س/ الأمانة، وأراد الخروج منه وليس له وكيل فيه، فالوجه لخروجه أن يرفع 214/
لعلّه أن يوكل له ثقة في  ،من الجماعة مقامه إلى الحاكم، أو من يقوم لعدمه أمره

في الصكّ أن لا يترك له من بعد الوفاء لما يعجبني ته، إلا أنهّ قبضه، وتلك براء
فيه، وبراءة من هو عليه إلا معطّلا، خوفا من ثبوته على من أقرّ أو على هؤلاء 
الوارثين له مرةّ أخرى إن لم يصحّ وفاؤه، وعلى قول من لا يجعله إلا تذكرة لكاتبه 

من الشهادة لمن أقرّ له أو  أو شاهده، فليس عليه إلا أن يشهد بما صحّ معه
أوصى له في موضع لزومها، وله أن يؤدّيها في موضع الإباحة لجوازها، والورقة لمن 
هي له في حكمها، وليس عليه أن يظهرها لمعنى الحكم إلا لمثله فيها من الشهداء 
عليها، إن أرادوها لذلك أو يحكم عليه من ليس له أن يخالفه في تسليمها، لما 

ن النظر إليها لمعنى الحكم بها أو لمن تكون له، فإنّ له أن يؤدّيها إليه في أراده م
 فينظر في ذلك. ،موضع جوازه عليه في موضع لزومه، وقد مضى القول في هذا
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ا ميّة، فيمن قبض وصيّة من رجل ومات من له الوص الصبحي: مسألة:
ود على  الشهإلىم إذا مات من أوصى بالوصيّة، فإنّها تسلّ  ؟ قال:خلاصه منها

صيّ، يكن و  لم ما جاء في الأثر، وفي معنى التعارف تسلّم إلى الوصيّ، فإن
ام كنهم القين لم يما إسلّمت إلى الحاكم أو والي الإمام، ليقيموا لها من يقوم به

 بها، والله أعلم.
م/ بأوراق قال 215وفي رجل فوق نخلة فجاءه آخر غير ثقة / ومنه: مسألة:

، "نخلةمن ال أهبط علّقها إلى أن"، فقال: "اقرأ لي هذه الأوراق يا فلان"له: 
، أيجوز لمساجدس و فعلّقها ثّ هبط الرجل وقبض الأوراق فوجد فيها حقوقا لأنا
 بضه إيّاهات إن قرأيأله أن يقبضه إيّاها؛ لأنهّ قبضها معلّقة بيده لا من أحد، 

، أيجوز ثل ذلكا مفوجد فيه ، فقرأها"اقرأ لي هذه الأوراق"من غير ثقة، وقال: 
 له أن يقبضه إيّاها.

كون أن ي ا إلالهأن يقبضها الواضع يعجبني  فلافي الصفة الأولى  الجواب:
كن لم ي ع، وإنلهذا أن يضع كلّ شيء في موضعه مع علم الواضويعجبني ثقة، 

ه قة، ففيث يكن لمذا إفلعلّ بعض المسلمين رخّص في ذلك، وأمّا الصّفة الثانيّة: 
 اختلاف، والله أعلم.

وفي رجل أتاني لأقرأ له أوراقا فيها حقوق له، ووضعها في  ومنه: مسألة:
الأرض فرفعتها أنا من الأرض وأخذت في قراءتها، فإذا فيها ورقة قد أقرّ فيها هذا 
الرجل بحقّ لفلج معروف، فلمّا فرغت من قراءتها وضعتها في الأرض مكانها، 

لهذا  ؟ قال:زمني ضمان ما في هذه الورقة لهذا الفلج أم لاوأخذها هذا الرجل، أيل
ردّها على من وضعها في الأرض، وهذا تسليم ما لا يقبض إذا أخذها واضعها 
على ما عندي وأراه، ويحسن عندي أن لا يضعها في الأرض ولا يسلّمها إلى 
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عنده ، وتكون غواضعها، إلا أن يكون عدلا، وهذا أصحّ في الحكم، والأوّل مسا 
 س/ أعلم.215أمانة حتّى يوصلها ربّها، والله /

فجائز له  مسجد أو ومن ناوله ورقة ليقرأها له، فإذا فيها حقّ ليتيم مسألة:
أمّا إن مجنونا، و  يّا أوصب أن يردّها إليه كان ثقة أو غير ثقة إلا أن يكون مملوكا أو

ولها إلا لا يناو ض ر حطّها في الأرض ورفعها الرجل لينظرها، فلا يردّها إلى الأ
 الثقة، والله أعلم.

ها ض قبضومن قبض وصية لأحد وهلك الموصي، والقاب الذهلي: مسألة:
ع لها إليه مبإرسا برأمن غير ثقة، وأراد ردّها إلى من قبضها منه فلم يجده، هل ي

ى قول بعض لاص عله خثقة أنهّ أعطاه إيّاها، أو أقرّ أنه أعطاه إيّاها، فهو وج
 ، والله أعلم.المسلمين

لّم ين يسلأماإنّ  قال من قال من المسلمين:: مسألة من كتاب المختار
 وقال .هانه إياّ ن أمّ ميسلّمها إلى  وقال من قال: .الورقة إلى من له الحقّ فيها

ها، ن أمنه إياّ مإلى  ورقةإنّ له الخيار إن أراد أن يسلّم ال من قال من المسلمين:
هما يحضر  قول أنمن اليعجبني  والذيمن له الحقّ،  وإن أراد أن يسلّمها إلى

لأمين اقّ، فإنّ ليه الحن عمجميعا، ويسلّم الورقة إلى من أمنه إيّاها، وأمّا إذا مات 
 يسلّم الورقة إلى من له الحقّ.

مسألة  ى أثرعل لأنّها-مسألة: لعلّها عن الفقيه أحمد بن راشد بن عمر 
ساجد لمارات ا إقر في بيته وصيّة لرجل، فيهفي رجل وجد في أوراق عنده  :-عنه

صيّة إلى ذه الو ع هأو غيرها مّمن لا يملك أمره، ووصيّة غير ثقة، أيجوز له دف
 ت إليه هذهس/ أم لا يجوز، ولا يعرف اليد التي دفع216الموصي بنفسه، /

 الوصيّة، وإن كان لا يجوز، ما الحيلة له في الخلاص منها؟ 
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ن يده، مخذها كن أ: إذا كان الوصيّ غير ثقة ولم ي-قوبالله التوفي- الجواب
ك ، وكذلوصيوكان فيها إقرارات لأناس وضمانات، لم يجز تسليمها إلى الم

لا حفظها نه، وإها عإذا كان غير ثقة ولم يجد لها ثقة يحفظ (الوصيّ  :ع)الموصي 
موصي للدفع له بالالمقرّ لهم فيأذنوا  (مشورة :ع)هو، إلا أيكون يدرك مشهور 

 إذا كان مّمن يجوز إذنه، والله أعلم. 
القرطاسة  رج هذهيخ : فعندي أنهّ إذا أراد أنقال الشّيخ أبو أحمد العبادي

ا بها نسخ ميه أن لفيعجبني من يده لما وقعت فيها، ولم يرى لها ثقة يقبضها، 
ختها على نسة و مكتوبا من الحقوق على هذه الصّفة بعينها، وشهد على الوصيّ 

د ليه عنعشهد ويقبضها الموصي في حياته، وكذلك ي ،قدر عليه من الثقاتمن 
جه ذا الو هلى قبضها، وتقبيضه للوصيّ بعد موت الموصي على هذه الصّفة، فع

ك يّ بغير ذلو الوصي أأرجو له السلامة منها، حتّى أنّي أقول أن لو قبّضها الموص
وصي، فلا وت المم يّ له بعدالمعنى بعد إقرار الموصي بها معه، أو مطالبة الوص

ا لمكتوبة بهالحقوق ض اأقول أنهّ أخطأ الرأي دينا؛ إذ لكلّ أمين أمين، وإن لم يق
؛ هيولا حجّة عل على موجب الشرع، فلا يبين لي يلزمه لضمان ما فيها مكتوبا،

ج لي د، على ما يخر س/ الشاهد على ما بها كبقيّة الشهو 216لأنهّ يكون بمنزلة /
 في بعض القول إن صحّ، والله أعلم.من معناه 
فيها  يا أوا وصافي رجل دفع مع رجل هبّانا فيه أوراق، فيه ومنه: مسألة:

حب مات صاو ه، حقوق عليه للنّاس، منها بخطّ من يجوز خطهّ ومنها بخطهّ يد
 الهبان. 

: أمّا الأوراق التي فيها حقوق النّاس فلا يخلّصها إلا -وبالله التوفيق-الجواب 
ن لو صحّت حكم بما فيها المسلمون، فإن كان أ ثقة، إذا كانت الأوراق إلى
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الأمين يعرف الذين لهم فيها الحقّ فيدفعها إليهم، وإن لم يعرفهم فتكون أمانة 
عنده إلى أن يجعل الله له مخرجا، إلا أن تكون هذه الأوراق من الأوراق القديمة 

عليهم الحقّ، وصارت لا عمل عليها، التي قد مات أهلها الذين لهم الحقّ والذين 
لا تثبت حقّا ولا تبطل حقّا، فجائز له عندي أن يردّها إلى ورثة الدافع إليه، ولا 

 يؤخذ إلا الحقّ. 
، بل هي : هذه مثل الأولى قال الشّيخ عامر بن عليّ العبادي

نها في بضها م قأقرب؛ لقبضه لها من يد غيره، وواسع له أن يقبضها اليد التي
 بعض القول، والله أعلم.

لم و لكتاب من ا وفي المقرّ إذا أراد أن يكتب عند أحدومن غيره:  مسألة:
قبضه يبل أن قرّ يحضره قرطاسة، فلفظ عليه ثّ إنهّ كتب ما أقرّ، ومات المق
ائز له أن تب، فجلكاالورقة، فإن كانت القرطاسة من عند المقرور له أو من عند ا

قرور له ها المقبضين كانت القرطاسة من عند المقرّ فلا يقبضها المقرور له، وإ
ها مره، فليريلك أيملا  م/ إلا بإذن الورثة، وإن لم يأذنوا له أو كان فيهم من217/

ة يحفظ الورقو ذلك،  ثبتو الحاكم، ثّ يحكم بها إلى الحاكم بالمقرور به للمقرور له 
 الحاكم والكاتب، والله أعلم. 

نين: في الثماادي و نا في جزء الضمانات، وهو الجزء الحقد أوردقال المؤلف: 
ابع من الباب الر  ه، وفية لتقبيض اليد مماّ قد قبضه منها، مماّ هو لغيره اليد المقبض

 جزء الأمانة واللقطة ما فيه كفاية وشفاء.
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مكتوب فيها:  وفيمن وجد في بيته بعد موته بر الباب الثامن عشر

 لمسجد كذا كذا وكذا

م منها دراه يتهفي رجل هلك، ووجد في ب ة عن الشّيخ حبيب بن سالم:مسأل
إن  و ها البّر، تي عليال مكتوب فيه بروة أنهّ لكذا، ومنه ليس فيه بروة أنّ الدراهم
علم غير أه ولا لتب كانت البرو بخطّ من يجوز خطّه أنّها لكذا وكذا، فهي لمن ك

ف كان، يّ وقز لأانة أخذها جائذلك، وإن كانت بخطهّ أنّها لكذا ففي الاطمئن
ف كقوله، ذا عر لبرو إايكون لمن دلّت عليه قول: وأمّا الأحكام مماّ يختلف فيه، 

ها م يجعلعضهوقوله مقبول هنا، وقد جعل بعض المسلمين الكتابة كلاما، وب
يها برو يست عللتي إشارة، والإشارة لا يحكم بها ولا يعمل عليها، والدراهم ال

  لك يعجبنا.وكذك، ذل لعلّه له، إذا كان مماّ يحتمل أنهّ يملك مثل فهي في الحكم
وإن وجد مكتوب بخطّ الهالك على نفسه "عندي لمسجد كذا  قلت:

س/ من قرية كذا كذا محمديةّ" ولم يكتب فضّة منه مكتوب محمديّ بالياء 217/
ه مماّ إنّ كتابة يده على نفس ؟ قال:بغير هاء، فالذي يثبت منه والذي لا يثبت

"كذا  :يختلف فيه من نقضها وإتمامها إذا كان لفظا صحيحا، وإن كتب
فجائز أن تنفذ في بعض القول على الاطمئنانة  ؛"فضّة" :ولم يكتب ،محمديةّ"

للعادة الجاريةّ والتعارف بين النّاس من تسميتهم لها بذلك، والتعارف يثبت في 
، أحب إلينامعروفة، وهذا  بعض القول حكما أو اطمئنانة، وعندي أنّها لغة

"كذا محمديّ" بالياء إذا كانت لغتهم كذلك  :وكذلك يعجبنا إثباته إذا كتب
ولا يحتمل شيئا  ،متعارفة أنّ المحمديّ هي المحمديةّ، لا يسمّون غيرها بذلك
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سواها هذا الاسم، وإلا فذلك باطل، وأمّا الحكم الثابت الذي لا يختلف فيه 
 والله أعلم. "كذا محمديةّ فضّة"، 

عن وكيل  :وسئل الشّيخ منصور بن محمّد الخروصي الستالي مسألة:
كذا   جد كذاس"لم :فيه عدّة برو، مكتوب فيها امساجد مات ووجد في بيته كيس

تفة، ولم تة مخلفاو و"لمسجد كذا كذا وكذا محمديةّ"، حقوق مت ،وكذا قرشا فضّة"
اس، نحيخ ة، ومحامدي شيوجد في ذلك الكيس قروش، ووجد فيه محامدي فضّ 

ك في تل رأيومحامدي غوازي نحاس، لا تفيء تلك الحقوق المكتوبة، كيف ال
يئا من شسألة الم النقود، وما القسمة فيها؟ فكان جوابه أنّي لم أعرف في هذه

 ا اختلطت أنهّ إنم/ في نقود الوقوفات إذ218الأثر منصوصا، إلا ما قيل فيه /
ي فعل لتحرّ باقسمها يجوز له إخراجها و فقول: تحرّي، أدرك مؤتمنها تمييزها بال

رك لو أدفة، و هي موقو وقول:  .ذلك، فإن لم يدرك ذلك بالتحرّي فهو موقوفة
ذه ي في هلرأاإخراجها حتّى يعرف مال كلّ وقف، وأمّا ما يتجه لي من جهة 

ل لبرو وكّ ب في اكت  المسألة التي ذكرتها، فعندي أنهّ إذا ثبتت تلك الحقوق بما
يء شلا مسجد كتبت له قروش فضّة في ذلك الكيس، وعدمت منه القروش ف

ا لهكتبت   لتياله، وما وجد فيه من المحامدي الفضّة والنحاس فهو للمساجد 
 البرو إذا قّ فيالح المحامدي، يقسم بينها بالمحاصصة كلّ على قدر ما كتب له من

زي ا بغواضهنحاس، وبعلم يخصّ بعضها بالمحامديّ الفضّة، وبعضها بشيخ ال
ا وافق إلا م وليقالنحاس، وهذا إذا كان يجري من طريق الإقرار، ولا تأخذ من 

  .الحقّ 
ر إلا إذا   يذكلمنهّ فأجاب فيها كذلك، غير أ الشّيخ أبو نبهانثّ سئل عنها 

  .وفيها قول أنّها موقوفة قال:كان يخرج على طريق الإقرار، 
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 :؟ قالهبيؤخذ و بخطّ الوكيل، هل يعمل عليه فإن كان كتاب البرو قيل له: 
 نعم، إذا اطمأنّ به القلب أنهّ صادق فيما كتب.

ند طهّ عز خإذا وجد مكتوب بخطّ هالك مّمن لا يجو  مسألة عن الصبحي:
نّ نفاذهبإيت "اقترضت عشرين محمديةّ من دراهم مسجد كذا، وأوص :المسلمين
  ؟"س/ بيده218كتبه فلان بن فلان /  .من مالي

 ،ثبوته (1)في ثبوت خطهّ اختلاف بين المسلمين، والخادم تجب الجواب:
عليّ كذا "أو  "،"أقررت وأنا فلان بن فلان الفلاني بأنّي اقترضت :وبعض يكتب

وكذا كتبته بيدي وقرأته بلساني، وأنا فلان بن فلان"، وهذا اللفظ أشهر من 
 الأوّل عند المتأخرين.

: سئل عن رجل مات بن عليّ العبادي مسألة من جواب الشّيخ عامر
ووجد في مندوسه أوراق مكتوب له فيها حقوق على أناس شتّى، وللأوراق آجال 
مؤجّلة، فوجد بعضها حال أجلها منذ ستّ سنين، وبعضها أقلّ من ذلك، 
وشيء منها لم يحلّ أجلها، وبعضها قد مضى لها منذ حلّت الشهر والشهران، 

ببيع الخيار والقطع مع شرط الإقالات، وبعض من  وبعضها مكتوب فيها أصول 
وبعضهم أحياء، وبعضهم ادعى  ،كتب عليهم تلك الحقوق والبيوعات أموات

الوفاء لما كتب عليه بتلك الأوراق، ولعلّ بعضهم أنكر الحقّ المكتوب عليه جزما، 
وبعضهم أقرّ به فأثبته على نفسه من هؤلاء الأحياء الحاضرين، ما الذي ثبت 

 ؟ قال:عرفنا وجه الحقّ في ذلك، مثابا إن شاء الله ،ها، وما الذي لم يثبتمن
نّ كلّ صكّ قد كتب لهذا الهالك، فيه حقّ على أحد من إ :فعلى صفتك هذه

                                                 
 ث: يجب. (1)
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النّاس الأحرار العقلاء، فعرض عليه فعرف ما كتب عليه فيه أو لم يعرض عليه، 
من تقوم عليه الحجّة بإقراره به  م/ مع219إلا أنهّ أقرّ بما فيه فأثبته على نفسه، /

معه، فقد ثبت عليه ولزمه أداؤه، كان الحقّ مطلقا في الذمّة أو مقيّدا ببيع خيار 
أو قطع، طولب به مّمن له الطلب أو لم يطالب حال قدرته على القضاء له، ولم 

برأي أو بدين،   يمنعه عن ذلك مانع، يصحّ له به العذر في حكم دين الله 
ار وارثه به، إن كان المكتوب عليه قد مات، وكان الوارث كمثله حرّا كذلك إقر 

بالغا عاقلا، فإقراره بما كتب على هالكه، وبقاؤه أنهّ في ماله فهو ثابت عليه في 
مال هالكه، ما لم تعارضه حجّة تدفع ذلك الإقرار عنه به، مّمن يكون دفعه 

تظهر حجّة صاحب هذا  الغرماء بعد ما يصحّ حقّه ويثبت، ولم (1)حجّة من
الصكّ في حياته ولا من ورثته، فيصحّ مع من يلي ذلك من حكّام المسلمين  
كمثل ما صحّ للآخر، وإذا صحّ ذلك الحقّ ولم يصحّ في المال وفاء، فليس على 
وارثه حجّة في ذلك، ولا يؤخذ بوفائه ولو أقرّ ببقائه على هالكه إلى أن مات، 

ه وفنائه من يد الوارث المقرّ ببقائه في مال هالكه، ومع بقاء شيء من تركة هالك
الذي ورثه منه بسبب من ذلك الوارث المقرّ به، فقد أقرّ بما يلزمه أداؤه مماّ أصابه 
من تلك التركة إن كان قد استحقّ الإرث بنفسه، وأمّا إذا دخل عليه الشريك 

ن قبله من فيه وأنكره ما كتب على هالكه بذلك الصكّ، فليس عليه حجّة لم
الورثة المقرين، إلا ما قد قيل في بعض ما يستدلّ عليه بالمعنى من القول بثبوت 

س/ إن طلبها منه ربّ الحقّ أو ورثته عند الحاكم، لا على 219اليمين عليه /
كذلك ثبوت الحقّ الذي أقرّ بثبوته أحد الورثة، لا على   ،الإجماع فيما يبين لي

                                                 
 زيادة من ث. (1)



 نالسابع والسبعو الجزء  349  قاموس الشريعة

 

سره في حصّته ولو استقرعها؛ لأنهّ أكثر ما قد قيل به المجتمع عليه ثبوته عليه بأ
أنّ عليه بقدر نصيبه في الميراث إن لم يكن الحقّ الذي أقرّ به يحتاج مال هالكه 

لاستهلاكه في الدّين؛ لأنهّ مع  ؛جميعا، فإذا كان كذلك فقد ذهب ميراثه بأسره
في ذلك الدّين، كان لاستغراقها  ؛علمه باستغراقه، لم يبق له حقّ في تلك التركة

الدّين في الذّمة أو في الأصول، فالمعنى فيه واحد والحجّة واحدة، كان أجله حالّ 
أو لم يحلّ، كان حلوله قديما أو حديثا، فهذا غير مريد حكم الإقرار به، من كلّ 
من أقرّ به مّمن هو إقراره حجّة عليه، وعلى هذا فكذلك صحّ الحقّ مثبوتا في 

لم يصحّ بشهادة من تقوم الحجّة به، كان حضره أحد من ذوي  صكّ وإشهاد أو
العدل أو من غير أهل الثقة والعدالة، ولو كان في دفتر بخطّ من له الحقّ، فلا 
فرق فيه ولا في صحّته حال إقرار من يكون إقراره حجّة يثبت عليه في الحكم، 

سق أو مشرك ولا ينظر الحاكم في يد من كتب ذلك الكتاب، ولو كان بخطّ فا
ذميّ أو حربّي، فالمعنى فيه واحد والحجّة واحدة، ومع إنكار من كتب عليه ذلك 
الحقّ فله حجّته في إنكاره إيّاه، ما لم يصحّ عليه بشهادة ذوي عدل، كما قال 

م/ الباطل في إنكاره ذلك، ولو  220الله تبارك وتعالى، فلا يخلق عليه بارتكاب /
في المثل، وإن كان ليس لهما  وعمر بن الخطاّب  كان بخطّ أبي بكر الصدّيق،

مثل فيما علمنا في حكم الظاهر، والله أعلم؛ لأنّ أحدهما لم تقم به الحجّة، إلا 
على ما ذهب إليه علماؤنا المتأخرون من أهل عمان من الرأي في ثبوت 
لهم الإقرارات والوصايا بخطّ العدل الولّي الواحد، واتخذوه منهم حكما ثابتا، و 

رأيهم فيما صحّ لهم به وجه حقّ، وإن كان إلى الهزل أقرب فلا يطلق عليه القول 
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 (1)بطرحه؛ لأنهّ صار قطبا مع أهل عمان، فتركنا بسط القول بطرح حججه
خوفا منّا تورط أهل الجهل والعمى، فيذهب حقوق النّاس في لا شيء، بل قلنا 

حتّى يصحّ معه الإقرار بما  على من يلي الحكم بها، عرضها على من كتب عليه
أو تأتي حجّة تدحضها عنه، وما لم تقم للحقّ بالحقّ الحجّة بوجه من  ،(2)فيه

أو على رأي قد صحّ عدله مع أهل العدل على المنكر في  ،هذه الوجوه بإجماع
هذا الموضع إلا ذلك الصكّ فأنكره، فبالحكم عليه اليمين على إنكاره إن طلبها 

اكم، وإلا فليس على الحاكم أن يدله عليها، فيأخذه بها من منه خصمه مع الح
غير مطلب من خصمه، ومع وجود الشهود على الصكوك فلابدّ من جريان 
معنى الاختلاف في ثبوت ما شهدت به البيّنة عليه، بعد محلّه واحتمال وفائه لمن 

مثل ما إنهّ ثابت وحكمه باق، حتّى يصحّ قضاؤه فأحسب أنهّ قد قيل: له الحقّ 
س/ وقالت: لا نعلم له بوفاء إلى 220صحّ أخذه من غريمه، فإذا شهدت البيّنة /

نهّ إذا خلا له من المدّة بعد إ :في بعض الرأي وأحسب أنهّ قد قيليومنا هذا، 
قدر ما يمكن من عليه الحقّ قضاؤه، على ما يراه الحاكم من كثرة بحلول أجله 

ومطلبه وكضه، حسب ما عندي وأراه أنهّ  الحقّ وقلّته، ويسر من عليه وعسره،
لابد له من النظر في ذلك وجولان الفكر على هذا الرأي، فلابدّ من اعتبار ما 
ذكرته من الحاكم في هذه الشروط المختلفة فيها أحوال الخلق، واللازمة من القيام 

وعليه، بأمور المسلمين، والفترات مع التمييز منه الأمر في الضعف والقوّة مّمن له 
وإظهار الطلب وتركه وسكوته، فجميع هذا فلابدّ للحاكم من النظر فيه والمناظرة 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: حجة. (1)
 ث: فيها. (2)
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به لمن هو أهل لذلك، وهذا الرأي الآخر عندي أقوى، والأخذ به أولى في عامّة 
أمور الخلق على هذه الاعتبارات، سيما إذا مات من له الحقّ ومن عليه باق، ولم 

لغريمه حتّى مات، فعلى هذا من حاله مع كون يصحّ من الذي له الحقّ مطالبة 
الحقّ حالّا، وحلوله قد مضت عليه من المدّة ومن الزمان بقدر ما لا يمكن منه 
الطلب لحقّه من غريمه ووفاؤه إيّاه، والرفيعة منه عليه مع من يلي أمور الأنام من 

هذا السبيل لظهور قوّته وقدرته على ذلك، فعلى  ؛أهل الزمان من الملوك والحكّام
الذي شرطناه وبيّناه والدليل الذي نحن أوضحناه، والرأي الذي صحّحناه حال 

م/ عليه 221استكمال بنائه على قواعده التي قعدناها، وأقمنا ببيان حججنا /
في هذه المسألة، وعلى هذا فما لم يقرّ من عليه ذلك الحقّ ببقائه حتّى مات 

، نعم يبقى عليه يمين قطع أنهّ لم يبق عليه غريمه، فلا أرى الأخذ بيده في أدائه
لغريمه ذلك الهالك حقّا من هذا الذي يطالبه به ورثته، إن كان من له قد مات، 
ومع كونه حيّا فطالبه بعد سكوته عنه، وهو على مقدرة من طلبه وقبض حقّه 
والقيام به مع الحكّام، ثّ جرى منه الطلب بعد هذه المدّة حسب ما قلت، من 

 سنين حتّى ما قلّ عنها، إذا كان في الاعتبار مع الحاكم أنهّ لم يدعه بعد ستّ 
المعنى فيه واحد والحجّة فيه واحدة، حيّا كان  )خ: فا( حلوله في تلك المدّة، في

من له الحقّ أو ميّتا، وإذا ثبت هذا في هذا الوجه فمع كون من عليه ذلك الحقّ 
منه الطلب فيما يمكن فيه الطلب من الزمان،  لم يصحّ ه نأ لاإميّتا وبقاء من له؛ 

ومروره عليه وقدرته فيه على غريمه حتّى مات، فلا أرى على هذا فرقا على ما 
مضى القول في الأوّل وحكمه، وإذا ثبت هذا وصحّ فبموتهما جميعا كأنهّ أنوى 

قبله وأشط عن القول بثبوته، ما لم يكن موتهما متتابعا بعدما يحلّ أجل الدّين أو 
أنهّ لم يكن الوفاء، ولا استيفاء في مثل ذلك الأجل، فإذا كان على هذا من 
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كون الحقّ باق، والحكم به ثابت في مال من عليه لورثة من له، فيعجبني حالهما 
نعم، إذا طلب ورثة من عليه الحقّ من ورثة من له، فأرجو أنهّ لابدّ من القول 

م، وهو يمين علم أنّهم ما يعلمون أنّ س/ بها والأخذ لهم في الحكم عليه221/
هالكهم قد استوفى من هالكهم هذا الحقّ إلى يومنا هذا، في حكم ما بيّناه من  
كونه غالبا على أمرهما أنّهما لم يمكنهما الموافاة بحياتهما، ومع كون الغالب من 

كون الأخذ من الحاكم اليمين من ورثة من فيعجبني أمرهما كون ذلك بينهما، 
يه الحقّ لورثة من له حال إنكارهم إيّاه وطلبها منهم، وأن يحلفون لهم أنّهم لم عل

يعلموا على هالكهم من هذا الحقّ الذي يطالبونهم فيه شيئا باقيا، قبل موت من 
له الحقّ وقبل موت من عليه في بعض الرأي ما يستدلّ به عليه في المعنى، لا على 

؛ لأنّ الموجود في عامّة الآثار مجملا حيحلصالتصريح في القول الصريح والرأي ا
أنهّ إذا مات لم له ومن عليه فقد بطل الحقّ، فما أظنّ بهذا يخرج معناه من قائله 
برأيه على الإطلاق عموما، ولا يحسن القول إلا على ما ذكرناه من التفصيل 

شاء  والتفسير والتأييد المطابق لقول أهل العدل، حسب ما عندنا ونراه عدلا إن
 الله، والله أعلم.
مثل هذه  له عنن سأوهل ينبغي للعالم النظر والتمييز حال الفتيا لمقلت له: 

مه فيها يان حكجر  المعاني المجملات المحتملات، مثل ما ينبغي للحاكم ذلك حال
 . فيما يعجبنياللهمّ نعم كذلك  ؟ قال:بالرأي

هذه الحقوق، حتّى  ومثل من يكون من النّاس الذين لهم وعليهمقلت له: 
م/ بين من يحكم له بإثباته ولورثته من بعده، ولو مضت المدّة 222نعلم الفرق /

وانقضت الآجال، وبين من يصحّ الحكم فيها بإبطالها بعد ترادد الأيمان فيها، إن 
أمّا ما نرى بقاءها لمن  ؟ قال:طلبها من له الطلب فيها من خصمه عند الحاكم
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ثل الزّوجة على زوجها من صداقها العاجل ما دامت هي صحّت له بالبيّنة، م
وإيّاه على حكم الزوجيّة، ولو لم يصحّ منها له المطالبة ولا الرفيعة، ولا ذكرته مع 
أحد لحقها ذلك لما نراه بينهما من حكم المفاوضة والحياء المفرط، وأكثر أحوال 

من سائر الحقوق والوصايا  عوام النّاس التقيّة البيّنة منها له، كذلك ما يصحّ لها
فهي لاحقة بذلك، وأمّا صداقها الآجل فهو في حكم البقاء لها عليه حتّى 

أو يموت هو عنها فذلك وقت محلّ أجله لها، فإذا مات  (1)تموت، وهي في حجر
هو عنها وقسمت تركته ونفذت ما عليه من الحقوق والوصايا، وهي حاضرة في 

كان أو غيرها ثته في شيء من الحقوق، صداقا  الدار ولم تظهر حجّتها على ور 
وهي قادرة على ذلك، لم يحل بينها وبين الطلّب حائل يحتمل لها به العذر، ث 
أظهرت بعد ذلك حجّتها؟ فعندي على هذا من حالها لا حجّة لها فيما أظهرته، 
وقد أبطلتها بنفسها، ومع بطلانها على هذا السّبيل فلا أرى على أحد وارث ولا 

س/ توجب عليه حكما بيمين ولا غيره، وأمّا إذا 222غريم لزوجها حجّة، /
أن يعتبر حال فيعجبني ماتت هي قبله وهو حيّ، وهي في قيده قد ماتت، 

عسره ويسره، وما تركته هي من عدم أو يسار قد ماتت عنه؛ فإن كان بأحدهما 
لم تخلّف شيء من هذه الوجوه الموجبة عذر من علته من عدمه ويسره، وهي 

شيئا من تركة المال، بقدر ما يحتمل لزوجها مخرج مماّ عليه لها بمقاصصة لورثتها 
على هذا فيعجبني ولا غير ذلك، ولا صحّة لورثتها وجوه التقيّة من زوجها؛ 

بقاؤه، فإذا صحّ منهم الطلّب والرّفيعة أن تكون لهم حجّة في ذلك، وحكم الحقّ 
لهم ولا مغيّر عليهم، حتّى تصحّ حجّته تدفع  باق، وسكوتهم عنه ليسه بِصائر

                                                 
 في الأصل: حجره.هذا في ث. و  (1)
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عنه ذلك الحقّ منهم، أو من زوجته الهالكة في حجره، وأمّا إذا طلّقها منه، 
وانقضت عدّتها، ولم تظهر فيما عليه من الحقوق حجّتها، بإقامة بيتها مع حاكم 
 ولا غيره حال قدرتها على ذلك بزوال التّقيّة بينهما، وحصرهما في قريتهما
ومصرهما، حتّى مضت عليهما من المدّة بقدر ما ذكرتها أو أقلّ من ذلك أو 

طلبها، ولا احتمال لها فيه وفي تأخيره  (1)أكثر، مما لا يحتمل لها وجه عذر عن
مع من يلي الأحكام بينهما في اعتباره وتمييزه، وهو المؤسر بقضاء ذلك في تلك 

أي، بين قائل بثبوته عليه، ولا ينفعه المدّة، فمثل هذا لاحق فيه الاختلاف بالرّ 
م/ وبين قائل ببطلانه عنه إذا لم يقرّ على 223سكوتها هي عنه ولا يضرّها، /

نفسه ببقائه عليه، ومع قوله أنهّ لم يبق عليه لها من ذلك إلى يومه ذلك، أو أنهّ 
ول وفاها إيّاه؛ فيخرج له من القول ما قد خرج لغيره، مماّ صرّحناه آنفا من الق

باليمين عليه إن طلبها، وإلّا فلا يلزمه ما لم يطلبها هي، ولا على الحاكم، كلاّ 
ولا له أن يدليها عليه إلا بمطلب ممن له الطلّب، وعلى هذا السّبيل تجري 
فتسلك أحوال البشر في الخير والشرّ والعسر في مداخلاتهم في الأموال، 

ايضات، والتقاضي بينهم، أو كثير منهم والمبايعات، والمواهبات، والإقرارات، والمق
حال الأخذ والمقاصّات للحقوق، فأين المسلم النّاجي من الدّخول في هذه 
الأبواب والوصول إلى حقّه، وماله وحقّه من صاحبه بدون هذه الأسباب من 
هؤلاء الذين ذكرناهم، وهم الزوجان من جهة ما بينهم من المدارات والتقيات، 

م كولد لأبويه، وعكسه حال تداخلهم في الحقوق والأموال، ومن هو على مثاله
وكذلك القرابات والجيران لبعضهم بعض، إلّا ما شاء الله، ولربّما في هذا الزّمان 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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أكثر ما نعرفه في عامّة هؤلاء من البشر بالتمييز والاعتبار في أحوالهم، على 
ثل في قولهم، فمن عكس أمورهم في القضايا التي يضرب بها أرباب الحلوم الم

س/ لا يعني إذا ثبت على نفسك له حقّا، 223احتجت إليه أو إلى ماله أنت /
منه أو أدنت منه، ومن احتاج منك أو إلى مالك فأنت أميره، ومن  (1)فأفرضته

اغتنيت عنه صرت كمثله، والآن في هذا الزّمان الكدر على العكس في القضاء؛ 
لأنهّ لم يزل يلتمس له الفرصة ]التي  من غلق ماله مع صاحبه؛ سيرلأاإذ 

لعدم الإنصاف منه بنفسه على نفسه، وقلّة  ؛ما قد حصّله منه في يده (2)تحصل[
المنصفين من حكّام أهل الزّمان والمتولّين أمور الأنام، فعلى هذا لم يزل فيما بينهم 

ضررا  من الخصومات والمعادات، والاقتحام على بعضهم بالظلّم والعدوان، وأقلهم
إلى الظلم من المؤسر إلّا من شاء  وأهونهم شراّ أرباب المطل الذي أضافه النبي 

الله، ممن يأخذ حقّه وافرا من صاحبه، وكثير ممن يداخلون الخلق في أموالهم 
بالمداينات والمعاملات، وهم ذو قهر وقوة عليهم باليد من السلطان، فيتقاصّون 

 ةمنهم ولا مراعا ةعي في الظاهر، على غير مبالاحقوقهم الثابتة لهم بالوجه الشر 
في عسرهم ويسرهم، ولا فيما لهم وعليهم من الحقوق، فيأخذونهم على وجه 
القهر والغلبة عليهم، وعلى من هو شريكهم فيما له بالحقوق الثابتة عليه، المتعلّقة 

 ماله، لم في ماله وذمّته، فيذهبون بماله ومال من وجب عليه حقّه في ماله حتّى في
م/ أصل يوجب له ذلك الحقّ الذي يدّعيه، 224يصحّ له في الحكم الشّرعي /

 فيأخذه قهرا قسرا بغير حجّة ولا سبيل، هذه عامّة

                                                 
 ث: فأقرضته. (1)
 ث: إلى تحصيل. (2)
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لارتكاب  ؛الخلق في زماننا هذا، فبشراك أيهّا المتصدّي للأحكام بين الأنام بالبوار
تمييز بين هؤلاء الأبشار، من المظالم والآثام، فأين العقل يقدر به على الاعتبار وال

الفجّار والأشرار، وأين ترى بعصرك ومصرك من فرقة الأكرمين الأخيار، إلّا من 
يز من له الحقّ وما هو فيه وعليه، تمما هم، حتّى لا يقدر على  (1)شاء الله، فقليل

من القوة والقدرة على قبض حقّه من صاحبه بعد انقضاء أجله المؤجّل له، وما 
وعليه من فرق ما بين كونه معروفا بالمداينات والمعاملات، ومع عدم  هو فيه

التغاظي منه في السعة لغريمه بعد وجوب الأجل المؤجل، ومحل الوفاء والتقاضي  
في تأخيره  (2)كان فيما بينه وبينه، أو على يدي الوالي أو القاضي، لا احتماله

أو هو العاجز عن إلزام غريمه معروفا بذلك، وبين كونه كمثله في القوة والضعف، 
لبيان بغيه ومطله، وعسره ويسره، وأنا الذي أراك كأنّك عن رؤية هذه الأدلّة  
كليل الذّهن والقوة، وقليل العلم حتّى عمّا كان في النّظر أبين من الشمس في  
كبد السماء من ظواهر الأحكام، فكيف بهذه المعاني، وما هي أدقّ منها مما لا 

س/ 224في هذا الباب من هذا الكتاب، وهي أرقّ من الماء / يحصى، فتحصر
وأدقّ من الشعر، مماّ ينبغي كونها من الحاكم القاضي والعالم المفتي، اللهمّ إنّي 

أن تنوّر لي قلبي بشهب البصائر حتّى أبصر وأرى ما أنت أعلم به من  (3)سالك
نه فيما ابتليتني به من دقائق الأحكام، وحقائق الضروب والأقسام، ما لا بدّ لي م
 أمور خلقك، والتكلّم منّي فيما يدلون به عليّ من مناظراتهم،

                                                 
 ث: وقليل. (1)
 ث: احتمال له. (2)
 هكذا في النسختين، ولعله: سائلك. (3)
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والمشورة منهم فيما يجري بينهم من معارضاتهم، إنّك أنت وليّي في الدّنيا  
والآخرة، وأنت الولّي الحميد، هذا إذا كنت أيهّا المتصدّي للأحكام بين الأنام 

والشهادة له مع العلّام؛ فإذا كنت كذلك، وقد بالرأّي، بوجه جائز مع الأعلام 
صحّت لك شواهد الحجّة فيه، وأخذت الأحكام والقيام بها من عند الإمام 
العدل، أو ممن يقوم به الحجّة من جماعة الأعلام، الذين صاروا لإقامة الإمام 
والحكّام حجّة، فقد صحّ لك في الإجماع الحكم باختيار الرأّي وإنفاذ الحكم به 
على حال البلوى به، ما لم يخرج رأيك وتميل به إلى الهوى، ومع عدم هذه 
القاعدة الأخرى حال دخولك بها، وقد أخذتها ممن لا تقوم به الحجّة في ذلك 
في الأنام، أو استبررت فيها برأيك، فدخلت عليها لقدرتك وقوتك ابتغاء الفضل 

والقدرة، ففي دخولك  والوسيلة، حال عدم من يقوم بذلك عنك من أهل العلم
يمنعك  :فقيل ؛م/ الاختلاف225في الحكم بالرأّي على هذا فيما يكون فيه /

إذا كنت عالما بالأعدل وقيل:  .عنه جزما من غير شريطة لك في معنى دون معنى
منها مميّزا له، سالما من الدخول والميل إلى الهوى، ولم يكن بدخولك فيه والخير 

والإنفاذ له إلى من أدخلك فيه من سلطان أو غيره، ممن  عليه قاصدا به الطاّعة
ليس عليك من اللازم بطاعته وإنفاذ أحكامه، ولا من الواسع، بل ينفذ ذلك 
بين الواصلين إليك طلبا منهم فصل الخطاب فيما شجر بينهم، فهذا مما يحسن 
لى أن يكون لك فيه السّعة بالحكم فيه بالرّأي على هذه الشّروط، يرجى لك ع

ذلك من الله عظيم الأجر والثّواب إن شاء الله، إن كنت أهلا للتشجّع فيه، 
والتطلّع به على من دونك من ضعفاء العلم، سخفاء العقول والفهم، فاتخذته 
سنانا وصارما للدّفع والذّبّ عن ما قدرت عليه من حريمك وحرمك، والإنصاف 

فأين الموجود معك من هذه لمن ظلُم ممن ظلَم، وتوفير حقوقه وحقوق عباده، 



 نالسابع والسبعو الجزء  358  قاموس الشريعة

 

، ومن كان هذا حاله (2)منك بكلتيه (1)الشروط، اللهمّ إنّي لا أراه إلّا من المقعود
فليستعدّ إلى ترادف البلوى، وتراكم المصائب فوق مصيبته وبليّته، والله أولى 
بجميع خلقه، وهو العليم الحكيم، والحمد لله حقّ حمده، ولا حول ولا قوة إلّا 

 بالله العليّ العظيم، والله أعلم.س/ 225/

  
                                                 

 ث: المفقود. (1)
 ث: بكليته. (2)
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فيمن أوصى بشيء من الدراهم والدنانير ثم  الباب التاسع عشر

 أو زيادة بعد موت الموصي صوجد الصرف في نق

 صى لهن أو : ومالشيخ الفقيه أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي عن
لنّاس املة بين اه المعليا إلّا ما عمبشيء من الدّراهم، أو أقرّ له به، فليس له منه

 في بلد الموصي أو المقرّ.
ما على ه منهنّ لإ :قد قيلنعم،  ؟ قال:وفي البيع بهما كذلك أم لاقلت له: 

إن  بينهما، ف الشراءو يع المشتري ما عليه المعاملة بهما في البلد الذي وقع فيه الب
به كم لذي يحو اكانا لا على حال واحد لاختلافهما؛ فالأغلب على المعاملة ه

 إن صحّ، وإلاّ فالأوسط، والله أعلم.
نير، لدّناام أو وفيمن أقرّ أو أوصى لآخر بشيء من الدّراه ومنه: مسألة:
الذي فياته،  حفيدا في نقص أو زيادة عمّا كانا عليه من قبل جِ وبعد موته وُ 

يّة ة يوم الوصلمعامل افييحكم به للمقرّ له أو للموصى له منهما هو ما عليه النّاس 
 يوم الإنفاذ.وقيل:  .يوم موتهوقيل:  .أو الإقرار

لهما  يكون لى ماإفليرجع بهما  ؟ قال:فإن عدما، ولم يقدر عليهماقلت له: 
 ارم، واللهلى الغه إمن قيمة في صرفهما إن أدركا معرفة، وإلّا فالقول في مقدار 

 أعلم.
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اقصة م/ الوصايا النّ 226إن لم تنفذ / مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس:
قبل أن يقبضها من  (1)بعد القسط لها حتّى زادت القيمة لما جعل، أو انقضت

يصير بقبضه لها إنفاذا لها، فإنّها ترجع إلى حالها الأول فيما نراه ونقول، إن كان 
قسم الوصايا التي لا تخرج من ثلث مال الموصي، والقسط لها بحكم حاكم 

عدمه، وهم جماعة المسلمين أهل المسلمين أو بأمره أو من يقوم مقامه مع 
القسم لها، والتقسيط يكون بمنزلة الحكم فيها، فإذا ]الاستقامة في الدّين أنّ ذلك 

أو نقصت فلا ترجع عن حالها الأول، بل تكون على ما  (2)[زادت بعد ذلك
 قسمت وقسطت، ولا نعلم في ذلك اختلافا، والله أعلم.

أنّ  حفظته من آثار المسلمين والذي ومن كتاب خزانة الآثار: مسألة:
 .تنفذ يوم يموت الموصي وقال من قال: .الوصيّة تنفذ بصرف يوم أوصى الموصي

وعلى ، أحب إلي: يصرف يوم الإنفاذ، وهذا القول الأخير (3)[من قال]وقال 
فإذا صرف بالدّراهم فلوس صفر، وكان ذلك الوقت الصدية ثمانية  :صفتك هذه

صرف ]الصدية اثنان وثلاثون فلسا، فتكون زيادة وعشرين، ث إنهّ رجع ال
 للورثة والنقصان عليهم، والله أعلم.  (4)الصرف[

  
                                                 

 ث: نقصت. (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث. (3)
 زيادة من ث. (4)
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 في الوصية بقراءة القرآن على القبر الباب العشرون

ومن أوصى بدراهم أو غلّة نخلة أو شجرة لمن  ومن كتب بعض المتأخرين:
يؤتجر  أحد، وإن قال: يزور قبره بعد موته، فيستحق ذلك من يزوره بلا أن يؤجره

بذلك من يزور قبره، فلا يأخذ ذلك من يزوره حتّى يؤجره أحد، ومن قال في 
وصيّته: "لمن يقرأ القرآن على قبره بعد موته"، فعلى هذا يجوز أن يقرأ القرآن 

س/ فتكون تلك الوصيّة إذا نوى أنهّ يقرأ على 226حيث أراد من الأماكن، /
ِ عَليَۡهِمۡۖۡ إنَِّ وَ ذلك أنّ الله تعالى قال: ﴿وحجّة من قال ب ؛ذلك القبر

صَل 
َّهُمۡ  صَلَوٰتكََ سَكَنٞ  على النّجاشي حين   [، وقد صلّى النّبيّ 103﴾ ]التوبة: ل

بلغه خبر موته، وهو في برّ الحبشة، والرسول في أرض الحجاز فيما أظنّ، وأمّا إن 
"عند" لا تكون إلّا بقرب أوصى لمن يقرأ القرآن العظيم عند قبره، فها هنا كلمة 

القبر، وحريم القبر ثلاثة أذرع، وأمّا النذرة الكثيرة إذا كانت لتؤكل عند القبر، 
فجائز أن يكون أوّل القاعدين عنده من حجارة، ويتصل بعضهم ببعض إلى 
حيث ينتهون، والله أعلم، ومن أوصى بشيء لمن يزور قبره ويقرأ عنده القرآن 

يعلم أيّ قبر منها، فإن قدر يتحراّه منها يقعد  لابرة، و العظيم، وقد عرف المق
حيث يغلب ظنّه أنهّ بقرب قعوده، ويقرأ جهرا حتّى يكون الصّوت منه يسمعه 

، وإن تعمّى محله (1)كلمن يكون جالسا عند ذلك القبر، مماّ لا يشكّ أنهّ هنا
حتّى يبلغ  من المقبرة التي هو فيها، فيقعد في أعلى أرض منها، ويسمع القارئ

سماعا إلى آخر المقبرة، وإن أوصى لمن يزور قبره، فلمّا مات ودفن أخرجته 
                                                 

 ث: هناك. (1)
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ذلك قبره ويقرأ عنده، وتكون له  فقال من قال:السّباع، وبقي القبر خاليا، 
إلى  (1)ترجع الوصيّة[ وقال من قال: .م/ الوصيّة ]على ظاهر اللفظ227/

دم بطلت الوصيّة، وإن تقطّع جسمه من الورثة؛ إذ المراد بالزيارة لشخصه، ولما ع
إذا دفن رأسه فتجب الوصيّة لمن يزور حيث فقول:  ؛أكل السباع وبقي بعضه

 وقال من قال: .ما يسمى إنساناحتّى يدفن منه  وقال بعض: .مدفون رأسه
إذا دفن منه الجسم دون رأسه، فلا  وقال من قال: .والرأس معا ةحتى تكون الجث

الوصية، وأما الذي مات في البحر أو احترق أو غاب أو دفن  يبعد أن يزار بتلك
في أرض لم يدرك علمها، فأرجو أن هذا ترجع الوصية للورثة، ولعل المقبور في 
الأرض المجهول قبره منها، تكون الوصية لزيارته بمنزلة المال المجهول، وأما الذي 

ابت معرفته في غقبره، و ة ر دفن وقد زاروه في بعض الوقت بالوصية الموصى بها لزيا
 .يرجع ذلك إلى الورثة :فقول ؛أي مقبرة هو، فأرجو أن في مثل هذا اختلافا

 يكون بمنزلة المال المجهول ربه، والله أعلم. :وقول
اله الة م: وسألته عمن أوصى بغجواب الشيخ أبي نبهان ومن :مسألة

 هناك، ند وقبراله المسمى كذا لمن يقرأ القرآن عند قبره بعد موته، فمات بأرض
ة في ثابت نهاهكذا عندي أ ؟ قال:والوصي والمال بعمان، أتثبت هذه الوصية
 الثلث مع غيرها من الوصايا إن كان ذلك. 

س/ عمان، 227إن ثبتت، هل يجوز للوصي أن يؤجر بأرض /قلت له: 
لا يبين لي ذلك، وعلى هذا من لفظه  ؟ قال:ويعطيه الغلة قبل أن يقرأ على القبر
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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هو وصية لمن يعمل ذلك، فلا يؤجر به من يعلمه، فيكون قد خالف أمر ف
 الموصي في ذلك. 

ل يقبل لة، هالغ فإن لم يجد الوصي الأمين، وأجر غير أمين وأعطاهقلت له: 
 يبين لي لا ل:؟ قالانه قرأت القرآن على قبر فلان بأرض الهند أم أقوله إن قال 

وصية، في ال عنىمضى القول في هذا بأنه جواز ذلك، وعندي أنه لا يجوز، وقد م
 فلا يؤجر به. 
يلزمه أكذا، صي هفإن لم يجز أن يؤجر غير الثقة، وقد فعل هذا الو قلت له: 

 اكما أوصى به  هكذا يبين لي إذا أعطاه شيئا من الغلة بدعواه، ؟ قال:غرم
من يؤ  وز أن يجلاالموصي عند قبره من غير صحة؛ لأنه لا يجوز له أن يأمن من 
منه على ه من يأضر يحعليه، وأما أن يقرأه بحضرته وهو ممن له معرفة بذلك أو من 

لأصل اين في أم قوله في ذلك، فلا بأس عليه أن يدفع ذلك إليه، ولو كان غير
 إذا كان جائز القراءة لمعنى ذلك. 

 سلمينن الموهل فرق في هذا بين أهل الدعوة وأهل الخلاف لديقلت له: 
وصي شيئا د المن يجألا يبين لي إلا أنهم على سواء، إلا  ؟ قال:ةعلى هذه الصف

 فهو إلى ما حده لا غيره، والله أعلم، فانظر في ذلك. 
الأمين عنه  م/228فإن وجد الأمين لإرسال هذه الغلة، ويؤجر /قلت له: 

 لا أعلم :؟ قالم لاأبأرض الهند، هل له أن يبعثها عند الأمين ويركب بها البحر 
مل من يع قهاذلك وفيما عندي أنه لا يجوز، وهي في الأصل إنما يستح جواز

نا أو  إني لا أراه رسالها كذلك،ذلك على العمل لعله بمعنى الوصية، فأي معنى لإ
 يا أخي ناظر في ذلك. 
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ن يقرأ مين مالأ فإن جاز أن تحمل هذه الغلة في البحر، ويؤجر بهاقلت له: 
عدها عنه به شجر قربرجلا وكان القبر بالشمس، و  رالقرآن العظيم عند قبره، فأجّ 

من  ذا كانة إبقدر ستة أذرع، هل يجوز للأجير أن يقعد في الظل تحت الشجر 
بها  يخاطربحر، فأن يحملها في اليعجبني  لا ؟ قال:نب القبر يسمعه أم لابج

لى ما أرجو ع، فعلى هذا من أمرها لغير معنى، وأما قعود من يقرأ حيث ذكرته
 فيه أن لا يتعرى من الاختلاف، والله أعلم.  قيل

فإن جاز، هل يجوز أن يتأخر عن القبر في موضع الرفق في طرف قلت له: 
نب القبر، وهل فرق بين أن يسمعه من بجنب بجيسمعه من  (1)المقبرة؛ ]إلا أنه[
أن يكون قعوده في حريمه، وإن زاد في تباعده يعجبني  ؟ قال:القبر أو لا يسمعه

نفسي من ذلك، وأرجو أن تكون غير خارج من الاختلاف، ما لم يخرج في ففي 
النظر عن أن يكون قعوده عند قبره؛ لأن بعضا أجاز ذلك، ولكنه لم يقيد ذلك 

س/ الرافع لم يصرح عنه 228بحد، ولا أدري إلى كم يكون ذلك معه؛ لأن /
تباعدهم، وعلى بأكثر من جواز التباعد، وإن قابله احتج بالطائفين بالبيت في 

قوله فما جاز في الطواف من البعد جاز في هذا، وأما أن يكون يجوز لغير حد، 
أن يكون مع  عجبنيأفقبح عندي في موضع خروجه عن أن يكون عنده، ولهذا 

الإمكان في حريمه؛ لأن فيه خروجا من الإشكال؛ لأنه على ذلك من قعوده لا 
 شك في أنه عنده، والله أعلم. 

                                                 
 ث: إلا نه. (1)
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 بية، ما تحلفلانة افإن جهل القبر بعينه، إلا أنه معروف أنه بالمقبر قلت له: 
ا، ى حالهة علفالذي أحبه أن يكون الوصي ؟ قال:سيدي من الأقاويل في هذا

 لك. ى ذعسى أن يصح يوما ما، وأرجو أن في آثار المسلمين ما يدل عل
؟ قبره"وهل فرق في اللفظ بين "عند قبره" أو "مع قبره" أو "على قلت له: 

لا أعلم فرق ما بين "مع" و"عند" في المعنى، وكأنهما فيه فيما يبين لي  قال:
سواء، وأما "على" فتكون بمعناهما، وعلى ذلك فتصح في هذا المعنى فتثبت  
كمثلهما، وهما على ما يتوجه لي في كل واحد منهما أنه يقتضي القرب، 

وصي لا شك فيه، وعلى هذا والضمير المستكن في الهاء "من قبره" عائد إلى الم
على كأنها في هذ المعنى كذلك؛ لأنها لا تجوز في هذا الموضع على جواز فإن ثبت 

الوصية بها أن تكون للاستعلاء ولا بدلا من "عن" ولا من "الباء"، ولا أن يدخل 
م/ بمعنى "في" إلا أن يكون بمعنى الجنب 229التي هي / ةعليها التعليل ولا الظرفي

وإلا فلا وأمثال ذلك؛ لأنه لو دل الكلام معها على ذلك من الموصي لما فيجوز، 
بدليل جواز  ؛جاز، ولكانت الوصية غير جائزة، ولو قيل إن "على" أوسع منهما

الصلاة على الميت في قبره وإن لم يحضره، ومن فعل ذلك أينما كان فقد صلى 
عليه؛ لأن  (1)قوىعليه، وهذا كذلك لم أقل بخروجه من الصواب، ولكني لا أ

إنها موضع لبس ولا تصح الوصية  :معنى "على" هناك غير معناها هنا، ولو قيل
لاحتمال دخول وجوه  ؛بها في ذلك على إطلاقها، لم أقل بخروجه من العدل

عليها لا يجوز العمل بها معها، وإن كنا عرفنا من قول بعض أهل العلم من 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: أقول. (1)
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أن يلحقها، فانظروا فإن قصدي فيها إن  المسلمين ثبوتها، فإن هذا لا يبعد من
 يسر الله لي إعادة النظر، والسؤال لمن أرجو منه درك علم ذلك. 

لة، دت نخو وجوهل فرق بين أن توجد الوصية بعينها بشاهديها، أقلت له: 
لا  ال:؟ قه أم لا بعينلقبراوإطباق الكلمة أنها لزيارة قبر في المقبرة الفلانية وجهل 

  ةنكما أن البي  بين ذلك، وعندي أنه سواء؛ لأن شهرة الحق حجة، أعلم فرق ما
 كذلك، وربما كانت الشهرة من البينة أصح. 

رآن أ القيقر  ماله المسمى كذا لمن ةوهل فرق بين أن يوصي بغالقلت له: 
س/ يؤتجر بها 229العظيم عند قبره، وبين أن يوصي بغالة ماله المسمى، كذا /

ه رآن عند قبر أ القيقر  نعم؛ لأن قوله لمن ؟ قال:عند قبره من يقرأ القرآن العظيم
ؤتجر يقوله: ، و يخرج من باب الوصية بها، كذلك لمن يعمل ما أوصى به من ذلك
، وبين ا ذلكل بهبها من يقرأ القرآن هنالك، فخارج على سبيل الأجرة لأن يعم

 فانظر فيه.  ،هذا وذاك فرق
لوصي ار أجّ فه، لقرآن العظيم عند قبر فإن كانت الوصية لمن يقرأ اقلت له: 

؟ الصفة ة بهذهلغلأجيرا، ولم يقرأ إلا سورة واحدة من القصار، أتجب له هذه ا
 بمعنى برهققد مضى القول في أنها على هذا تكون لمن عمل ذلك عند  قال:

وز له، تجأنها  يتهالوصية، فلا يؤجر بها، ولا يبين لي على هذا من قوله في وص
 لقرآن كله؛ لأن اسم القرآن يأتي على جميعه. حتى يقرأ ا

فقال الوصي: أنا أقرأ على هذا القبر بنفسي، وقرأ سورة  (1)]...[ قلت له:
لا يبين لي ذلك؛ لأن  ؟ قال:من القرآن، أتجب له هذه الغلة على هذه الصفة

                                                 
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمة. (1)
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اسم القرآن يقع على الكل، وعندي أنه بقراءة بعضه لا يجتزئ في وجوبها على 
ن أمره في وصيته، والوصي في هذا كغيره، وأما في موضع ما يكون بمعنى هذا م

 (1)في جوازه بأنه (أقل :ع)الأجرة، فليس له أن يؤجر نفسه، فإن فعل ذلك لم 
س/ جواز القياس له بغيره لا يبعد 230خارج من معنى الاختلاف؛ لأنه على /

 ذلك، فيكون له أجر مثله. 
أتكون له  ورة،ذا الوصي بقراءته لهذه السإن وجبت هذه الغلة لهقلت له: 

آن يقرأ القر  ليه أنم عأالغلة ولورثته من بعده، أم عليه أن يقرأ في كل عام سورة، 
للأجير و بها،  ؤجرعرضة واحدة، أم عليه في كل عام عرضة، أم لا يجوز إلا أن ي

لك كذ  بها، لحكمفعلى ثبوتها في غير عام، إن صح لخروج ا ؟ قال:عناء المثل
 هل لا أنه يكون تكون كل غلة على انفرادها لمن يقرأ القرآن على ما قد حده،

من قوله  لى ذلكى عبالمرة الواحدة من قراءته كلما يأتي منها بعد مرة بعد أخر 
القرآن   ن يقرأما في الوصية بها، وكذلك في موضع ما تكون الوصية لأن يؤتجر به

ذا على ه قرآنلا يجزئ البعض من الكذلك، وقد مضى القول في جوازها؛ بأنه 
 في الوجهين جميعا عن الكل في قراءته، والله أعلم. 

رآن، قلاما تيسر من  فإن أوصى بها لمن يقرأ قرآنا عند قبره، أو قال:قلت له: 
له و ق إني لأرى في ؟ قال:كم يجزئ من آياته حتى تجوز الغلة لمن قرأها عند قبره

 ن، ما تجوزالقرآ ر منوأقل ما يجزئ في قوله ما تيسقرآنا يجتزئ بالثلاث من آية، 
 به الصلاة، والله أعلم. 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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ظيم عند ن العلقرآاوعندك أن الوصية بالغلة لأن يؤتجر بها من يقرأ قلت له: 
 دخول ه منلإن هذا لا مخرج  ؟ قال:قبره ثابتة، والأجرة على ذلك جائز

ونفسي تميل  رة عليه،س/ معنى الاختلاف عليه في ثبوته وفي جواز الأج230/
 إلى جوازه، والله أعلم بصواب ذلك كله. 

لسباع اأكله ات ففإن كان أوصى بها لمن يقرأ القرآن عند قبره، ومقلت له: 
كون تنها إ :لقد قي ؟ قال:أو غيرها من دواب البر أو البحر، فما يصنع بها

ز إلا أن  يجلم طلتللورثة وهو كذلك إن كانوا؛ لأن الوصية هنالك تبطل، وإذا ب
 تكون للورثة أو من يرجع ماله بالحق إليه. 

وكذلك إن قبر وقرئ بها غير مرة عند قبره، ث حمله السيل وذهب قلت له: 
أخرجه غير  (1)]...[ هكذا عندي إذا أوئس من وجوده ؟ قال:به فلم يوجد

 إن هذه مثل الأولى، والجواب ؟ قال:ذلك من قبره وأزاله من حفرته، فلم يوجد
 فيهما واحد، فانظر في ذلك. 

ه ذا قبر هكون نه قبر في موضع آخر غير الأول، أيأ فإن وجد إلاقلت له: 
ضع فالمو  ال:ق؟ لأولاضع وتجوز الغلة لمن يقرأ القرآن عنده، أم هي لمن يقرأه بالمو 

ي لمن إنما هو ء، الأول لخروجه منه قد زال حكمه، فليس لمن قرأ القرآن به شي
 دفن بعد خروجه؛ لأنه قبره لا غيره.  قرأه عنده حيث
؟ لأولضع اولو مضى على ذلك مدة من السنين يقرأ عنده بالمو قلت له: 

ية بمثل هذا م/ الوص231هكذا يبين لي، ولا أعلم على قول من يجيز / قال:
 غيره. 

                                                 
 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل ثلاث كلمات. (1)
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عند  لقرآنرأ اوعلى هذا، فهل فرق بين أن يكون أوصى بها لمن يققلت له: 
 أعلم لا ال:؟ قكون أوصى أن يؤتجر بها من يقرأ القرآن كذلقبره، وبين أن يك

 فرق ما بينهما في هذا المعنى، وعندي أنهما فيه سواء. 
لوما مع ان مع، وكفإن أوصى بهذه الغلة أن يؤتجر بها من يزور قبرهقلت له: 

  ا، هل تكون غيره لاالناس في ذلك الموضع أن الزيارة هي قراءة القرآن عند القبر
، فإن  قوليظر فيهكذا يبين لي، ولكن ان ؟ قال:، ويجوز إنفاذها في ذلككذلك

 وافق الحق فخذ به وإلا فدعه. 
فإن وقع عليه شيء مما ذكرنا من أكل سبع أو غرق في بحر أو حمل قلت له: 

نعم على قول بعض  ؟ قال:لغيره، وأويس من وجوده، أيكون للورثة (1)وسيل له 
نه يجوز أن يؤتجر بها من يقرأ القرآن إ :في بعض القولو  .أهل العلم من المسلمين

 في موضع، على نية الزيارة له، والمواضع الشريفة أفضل. 
 ؟ قال:فإن غرق في البحر أو مات، ولم يصح قبره أنه في أي موضعقلت له: 

فالوصية تكون على حالها، عسى أن يصح ذلك يوما ما؛ لأن خروجه من البحر 
في خبره بصحة قبره، مما يمكن فيجوز، فهي لهذا موقوفة في ودفنه وقيام الحجة 

س/ صحة ذلك، 231حكمها حتى يصح ذلك، أو يأتي حال لا يرجى معه /
س من ذلك، فيجوز أن يكون الموصى به راجعا إلى ورثته أو من يرجع إليه أفيو 

ماله وإلا فلا، على قول من يجيز الوصية بمثل هذا، لكن على رجوعه للورثة أو 
ن يكون له في موضع الإياس من قيام الحجة بغيره، لابد من أن يلحقه معنى م

                                                 
 ث: أو. (1)
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لقول من أجاز القراءة في أي موضع أمكن مما يجوز فيه قراءة القرآن،  ؛الاختلاف
 على قصد الزيارة له. 

 ول منقعلى ف ؟ قال:فإن فقد هذا الموصي أو غاب فانقضى أجلهقلت له: 
 كمه حتى حى قول من يذهب إلى أنه حي فييحكم بموته فيكون بلا قبر، وعل

 بر، أوقلا يصح موته فهو ماله، والوصية موقوفة حتى يصح ذلك، فإن صح ب
ما  ة معنىلحجاحكم بموته على الرأي، كذلك لحقها في موضع الإياس من قيام 

 ذكرناه من الاختلاف، والله أعلم.
لعظيم اقرآن رأ الوفيمن أوصى بغلة مال له، يؤتجر بها من يق ومنه: مسألة:

 قراءة عندهأو ال ليهعند قبره في يوم معلوم، فأتى ما لا يقدر معه على الوصول إ
م، ن الصو مرض في ذلك اليوم، جاز أن يقضي بدلا فيما بعده، كما هو في الف
ومه أن في عم جازإلا أن يكون في يومه الذي قيده به شرطا لأدائه قد أطلقه ف

افق و ه إن غير  ه، لم يصح لعدم فوته أن يؤدي فيسيأتي عليه متى جاء في دور 
لا ما إيقرأ عنه،  م/ والأجير ليس له أن يستأجر لعجزه من232العدل ما أراه، /

 يستنيبه في له أن وزيجدخل فيه فأعاقه ما به يعذر عن تمامه، فإن له أن يتمه لمن 
لا، ف وإلا سمعالغيبة منه أو في حضوره، أو يكون يسمع من يجوز لقوله أن ي

 والله أعلم.
لقرآن من ا شيء : وفيمن عليه قراءةالشيخ محمد بن راشد الريامي مسألة:

كيف   ذر،ععلى قبر يوم الجمعة، ففاتته جمعة أو جمعات من عذر أو غير 
 علم.أيجزئه أن يقرأ ما فاته في جمعة واحدة، والله  ؟ قال:يصنع

ل الموقوفات، التي يؤتجر : في الأمواالشيخ هلال بن عبد الله العدوي مسألة:
بغلتهن لمن يزور القبور، أو لشيء من أبواب البر، وكانت هذه الأموال في يد 
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أناس غير ثقات، أتكون إجارتهم لي حجة، وإن لم يكن لي حجة، هل لي أن 
إن فعل  ؟ قال:أؤجر نفسي أو من آمانه على ذلك يعينني، كان ثقة أو أمينا

لك، بوكالة أو حسبة أراد بها رضى الله تعالى، إذا  الثقة جائز منه المعونة على ذ
ذلك، وإن أنت أبصرت فلا يعجبني كان يبصر عدل ذلك، وأما غير الثقة 

عدل ذلك منه في معونته لك في ذلك، فأرجو أنه لا يبعد من قول المسلمين، 
 والله أعلم. 

حكم ما  س/232وقد ورد في الوصايا لزيارة القبور، ومن /قال المؤلف: 
 أوقف لها من الأموال باب تام، في جزء وصية الأقربين.

 فيلماء استقي وسألته عن غلة نخلة أوصى بها لمن ي الصبحي: وعن مسألة:
صى ا أو مهكذا عندي، وهو على  ؟ قال:خرس معروف، هل يثبت ذلك ويجوز

 به الموصي. 
؟ وضعالم هل يجوز أن يحمل من ذلك الخرس ماء ليشرب في غيرقلت له: 

 وصي ويجعلهه المجر يحالله أعلم، والتعارف غير ذلك، وأما في الحكم إذا لم  :قال
صل ؛ إذ ألهحمفي مكان معلوم ويشرب في ذلك المكان، فلا يضيق على الحامل 

 الماء الإباحة. 
ويجعل  بارد،ن الإن ثبت فيه الحجر بالمكان، وأراد أحد أن يأخذ مقلت له: 

ه ذلك، وز ليجلا  أنه؟ قال: معي هل له ذلك بدله مثله أو أكثر منه من الحار،
 ولا أعلم في ذلك اختلافا على هذا القصد. 

إن أخذ على هذا القصد وأراد الخلاص، هل ترى أن يجعل مثله قلت له: 
الله أعلم، وإذا لم يتفاضل فيه القيمة، فلعله لا يضيق  ؟ قال:من الحار في الإناء

تي، ولعل بعضا لا يجيز له فعل ذلك، عليه ذلك فيما مضى، ولا يفعله فيما يأ
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إلا أن يرد المثل أو القيمة، وذلك أن الماء يتفاضل وإن لو كان يباع هذا وهذا لم 
م/ تفاضل 233غير المثل إن /يعجبني  لميشتر الشاربون الحار على البارد، فلهذا 

ب في ذلك الموضع، والله أعلم، وقولي في هذا قول المسلمين، والتوفيق بالله ر 
 العالمين.

 سألتهو : صيومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخرو  مسألة:
 من الله عن من أوصى بخرسه الصيني أن يطرح فيه خل ليعطى منه من شاء
 اله أنن ممالناس، وأن يكون الخرس بمحله كذا أوصى، وأوصى بغالة نخلة 

لنخلة الموصي اع با يوضع في هذا الخرس للخل وقفا مؤبدا إلى يوم القيامة، ث
ان عليه من ضم رجلالموصى بغلتها النخل، وأوصى ببيته الطين بما فيه، وعليه ل

ن كان إ ال:ق؟ رسله، أيكون بيعه للنخلة ووصيته بالبيت رجوعا عن وصيته بالخ
ليس و فلا،  إلاو الخرس في البيت، فوقع عليه حكم الوصية بالضمان فهو رجوع، 

 صح به حكم الرجوع في الخرس. بيع النخلة على هذا مما ي
مال أدركت غلته، يأكلها معلم الصبيان بمدرسة معلومة، وإطباق قلت له: 

لقطع شيء  ؛الكلمة أنه مال المدرسة، فأراد المعلم أن يغير ويبدل في الأشجار
منها، ولتحويلها ولقطع شيء من النخل وحمل التراب حيث لا يصعد الماء، على 

فعلى قياس ما جاء من قول المسلمين  ؟ قال:هذا أم لا نظر الصلاح، أيجوز له
س/ أموال المساجد بالمنع فلا يجوز، والشجر  233في قطع النخل التي تغل من /

رجو في المغل على نظر الصلاح أن كذلك، وأما غير المغل فلا بأس به، وإني لأ
قطع  لا يضيق في الواسع، وأظن أني وجدت في بعض آثار المسلمين جوازه، وأما

وفي زواله ما لا يخفي من  ،التراب لمعنى ما ذكرته فجائز؛ لأنه من إزالة الضرر
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، لم يبعد من (1)الصلاح، وإن لم يكن في تركه ضرر ولكن في إزالته زيادة نفع
في المعنى يكون مثل قطع الشجر المغل، والنخل  (2)الصواب في الرأي جوازه؛ لأنه

لفائدة وزيادة نفع لمن هي له، وليس في التي تغل على نظر الصلاح إذا كان 
تركها ضرر على ما أرى، وأما جواز إزالة ما فيه ضرر، فذلك ما لا شك فيه 

 على حال، والله أعلم. 
اب ة التر أن توضع قيم (أين)ع: إن جاز أو لم يجز وقد ضيع، قلت له: 

لاح صل في في موضع جوازه أن يجعيعجبني  ؟ قال:وجذوع النخل والأشجار
لا  وضع ما مفيصل، وأرجو أن في آثار المسلمين ما يدل على ذلك، وأقول الأ

أن  عجبنيأعليه  قدريجوز له، أن عليه إن أمكنه رد التراب إلى الأرض، وإن لم ي
ه؛ ر فعليقص يصلحها بها حتى يردها كما كانت من قبل، فإن فضل فلها، وإن

لأصل، فيه ا عليجيجوز أن لأنه ظالم ولقيمة النخل غارم، ويجوز أن تجعل فيما 
 والله أعلم. 

لكلمة إن م/ ا234إن وجد رجل نخلة وثلاثة مفاسل، وإطباق /قلت له: 
ذه هإن رجي بذلك الموضع أوقفت لمن يطحن بها من المسلمين فسرقت، و 

الأولى،  ن سرقتأعد الرحى الباقية بهذا الموضع رجل أوقفها بدلا عن المسروقة ب
، إلا أنه  هذا فيليلا يبين  ؟ قال:حى من غلة هذه النخلأيجوز أن يعمر هذه الر 

 لا يجوز على حال؛ لأنها غيرها لا هي، فكيف يجوز ذلك. 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: تقع. (1)
 ث: إلا أنه. (2)
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 توجد سى أنهي بحالها ع ؟ قال:فما يصنع بهذه النخل وغلتهاقلت له: 
ة م الحجقياو الرحى يوما فتجعل في صلاحها، ما لم يقع الإياس من رجوعها 

 يها. بمعرفتها أن لو وقف عل
لة غة من لأجر وهل يجوز أن يؤجر من يفسل هذه المفاسل، ويسلم اقلت له: 

  علم.أرجو أن لا يكون بذلك بأس على هذا، والله أ ؟ قال:النخلة
خلة الن فإن جاز عمار هذه الرحى، وهذه الصرم من غلة هذهقلت له: 

 جواز علملا أ ؟ قال:وفضلت، أيجوز أن يشتري رحى بعد رحى من غلة هذه
 ذلك، إلا أن يكون مجعولة كذلك. 

ها حى غير خل ر فإن أصابها كسر، أيجوز أن يشتري من غلة هذه النقلت له: 
 .رينتأخقد أجاز ذلك من أجازه من الم ؟ قال:وتجعل الغلة في صلاحها

راه ولا أقوى أس/ هو الصواب، والأول لا 234لم يجزه، وعندي أنه / وبعضهم
 على العمل به. 
عد  صير بحكم هذه النخل وما بقي من غلتها، وإلى من يوما قلت له: 

جعة ون ران تكفعلى صواب ما نراه فيها بعد كسر هذه الرحى أ ؟ قال:كسرها
يرجى  رها لاكسامن بعده؛ لأن مع ان هإلى من جعلها لها، فإن مات فإلى وارث

اء، فته رجق لمعر يب عودها بحال، فإن لم يعرف من أوقفها أو وارثه من بعده، ولم
 فهي بمنزلة مال يعرف ربه.

ومن أوصى لرحى أمه أو لعمارها، فلم توجد لأمه رحى،  الصبحي: مسألة:
أو كان لها من قبل فسرقت أو انكسرت، أيجوز أن يشتري بهذه الدراهم الموصى 

إذا لم  ؟ قال:بها رحى، وإن تركت هذه الدراهم بحالها، فلا نفع فيها للمسلمين
راجعة إلى الوارث، وكذلك إن كانت لأمه رحى  يكن لأمه رحى فالوصية
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فانكسرت، وأما إن كانت لأمه رحى فسرقت أو غابت، فالوصية بحالها لعلها 
 ترجع يوما ما، والله أعلم.

إلى أن  قائم م بهاومن وقف رحى ووقف نخلة لمن يقوم بها، وقا ومنه: مسألة:
 ا ما دامتقام به نخلة لمصارت لا ينتفع بها، ولا تحتاج إلى قيام، تكون غلة الن
 تحتاج إلى قيام، ويثبت غلتها له أبدا، أم لمن تصير؟

ية حب الوصم/ إذا استغنت الرحى عن القيام فلا أرى لصا235/ الجواب:
تلك بلموصى ارك وصيته، إذا عدمت الصفة الموصى بها له، والله أعلم، وإن أد
 الوصية رجعت إليه على حسب ما عندي، وإن عدم الموصى.

ى ا علقام بهو وكذلك إن أوصى بالنخلة لمن يقوم بالرحى،  ومنه: مسألة:
أم  ه أصلالتت هذه الصفة إلى أن صارت إلى هذا الحال، أتكون النخلة قد ثب

 لا؟
لا أحفظ في هذا شيئا، وأراه فعلا ]مستقبلا من الزمان أضعف عن  الجواب:

 .(1)ثبوت ملك النخلة له، والله أعلم[
ل ا يفضحى ومإن أوصى بغلة هذه النخلة لإصلاح هذه الر و  ومنه: مسألة:

غلة  عد ذلكه بمن صلاحها لمن يقوم بها، فقام بها على هذه الصفة، أتكون ل
 جميع هذه النخلة على هذه الصفة أم لا؟

أما هذه فلا أحفظ فيها شيئا، ولا أقدر أن أجعلها له ملكا على  الجواب:
يصلكم عني على حكم الله، الذي عندي هذا الوصف المذكور، ويعرض جميع ما 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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أنها تكون للقائم بها على هذه الصفة؛ لأنها صارت بمنزلة الفاضل عن قيام 
 الرحى إذا صارت الرحى لا تحتاج إلى قيام. 

ين، لأقربلصايا قد جاء شيء من معاني هذا الباب في جزء الو قال المؤلف: 
 .رب العالمين والحمد لله س/ فاطلبه منه تجد الشفاء،235فإن ترد الزيادة /
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في الوصية بالعطر والطيب، وما يسمى من  الباب الحادي والعشرون

 ذلك عطرا أو لا

لا أقدر لمر فاورس إن كل شيء له رائحة فهو من العطر، وأما ال ابن عبيدان:
أن ذلك  فعندي رانأحكم به أنه من العطر، وأما العود والكافور والصمغ والزعف

  أعلم.من العطر، والله
 دل غيروالعود والصمغ الذي يتجر به، وخشب الصن الصبحي: مسألة:

تعطير   يجيزلامن المعمول من جميع، أهو من العطر ويدخل في الوصية بالعطر، و 
 ة؟رير ذو  وربخالمميتة إذا ماتت في العدة، يمنع من فعل مثل هذا لها: من 

عطير ز تلا يجيما كان من الطيب لحقه اسم الطيب، وعلى من  الجواب:
 المميتة فلعله لا يجيز تعطر بها هذا.

ومن أوصى لأحد بعطره، ولآخر بأبازيره، أما الهيل فيدخل في  ومنه: مسألة:
وكلا المعنيين حسن، وأما الجوزة والقرنفل فإنهما لا يخلو  ،الأبازير والعطورات

بن قال الشيخ خلف منهما جميعا، ولعل غلب الأمر منهما الشبه بالعطر. 
إنهما من العطر وإن الهيل من الأبازير، والذي يدخل في هذا وهذا يكون  سنان:

الذي فيه و م/ والحل 236بينهما نصفين، والسمن من الطيب، وكذلك الأس /
 والذي فيه الطيب، والله أعلم. (1)الكاذي

                                                 
يطيب الدهن ونباته ببلاد عُمَان، وهو مثل النخلة في كل شيء  الكاذي: شجر طيب الريح (1)

 من صفتها إلا أن الكاذي أقصر منها. لسان العرب: مادة )كوذ(.



 نالسابع والسبعو الجزء  378  قاموس الشريعة

 

وم قثبته ، أوجدت اختلافا عن بعض أشياخنا المتأخرين في الورس مسألة:
وأسماؤه   طر،ه آخرون، والعطر الطيب، وما ثبت طيبا فهو الععطرا، و أخرج

 كثيرة: لغوية ونبطية، والله أعلم.
وامرأة أوصت بعطرها بعد موتها لأحد من الناس، وخلفت  الصبحي: مسألة:

والقرنفل والهيل والكافور والشنة والورد والقضيمة  (1)وزةشيئا من الورس والج
كل  ؟ قال:ر وأمثال هذا، مما هو غير مخلوطوأظفار الطيب والصندل والعود الم

 هذه الأشياء طيب، والعطر من الطيب، والله أعلم.
 يق: أقول من طر مسألة من جواب الشيخ خلف بن سنان الغافري

ر، ن العطميس لالاجتهاد والرأي أنه يعجبه أن يكون الورس الذي غير معمول 
 لجوزة أقربا، وإن ارب إلى البز وإن القرنفل والهيل ليسهما من العطر، وأنهما أقر 

 ر، والزبادن العطن مإلى العطر، وإن الحل المكذى من العطر، وإن العود والزعفرا
ق الأزر  نبروالمسك من العطر، والصمغ والصندل من العطر، والكافور والع
فل والفل قزحوالمبلوع من العطر، والأس والشنه والورد من العطر، وإن ال

 س/ 236من البزار، والله أعلم. /والجلجلان والقرفا 
يل والقرنفل إن الذي يتجه لي أن اله :وقال الشيخ الصبحي  مسألة:

 نظروا فيه.رأي فابته والجوزة من العطر، والعطر من الطيب، والله أعلم، وإنما قل
الله أعلم، والذي يبين لي في هذا أنه لا يخرج به الحكم فيها  قال أبو نبهان:
، أن يدخل في ذلك ولو لم يكن (2)ق في كل بلد وموضععلى معنى الإطلا

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الحوزة. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يوضع. (2)
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تسمى كذلك على العموم، ولكنه يشبه معنى الحق فيما أرى، أن تكون هذه من 
العطر، إذا كانت تسمى، كذلك عندي الموصي إن عرفت أو في لغة قومه من 
أهل بلده، وأما في الأمكنة والمواضع التي لا تسمى فيها عند أهلها كذلك، فلا 

بين إلي أن يلحقها معنى التسمية بذلك، ولا يثبت إلا ما كان يطلق عليه من ي
الأشياء اسم ذلك ولكل قوم لغلة، وفي المسميات تسمية يحكم بها عليهم في 
مخصوص ما يخصهم في ذلك، ومن ذلك بذلك من الأحكام، ولا يخرج الحكم 

اء المسميات في  على قوم في مثل هذا وما أشبهه بلغة غيرهم، إذا اختلفت أسم
كلامهم، ولعل الهيل والقرنفل يكون الأغلب من الأمور عليهما أنهما يخرجان 

م/ 237بمعنى الأبازير، وإذا لم يلحقهما في معاني اللغة عند قوم التسمية بالعطر /
لذلك خرجا في الحكم من  ؛إذا انفردا ولم يدخلا في غيرهما من الأشياء المستعملة

ين فيه عند وجود الوصية بالعطر، وثبوتها لمن تثبت له في ولم يكونا داخل ،ذلك
حكم الشرع، ويدخل فيه ما كان يسمى كذلك، والجوزة وإن كان الأغلب عليها 
العطر في قطرنا فقد يكون الأغلب عليها عند أناس آخرين غير ذلك، ويخرج 
 فيها الحكم في ذلك بنحو ما مضى، وإن صح في هذه الأشياء أو في شيء منها
أنه متخذ لمعنى التعطر به فهو في ذلك داخل، وإن صح أنه إنما هو متخذ لغير 
ذلك كان من ذلك خارجا، بلا أن يبين لي في ذلك معنى يوجب استحسان 

ودها أن يكون الموصي قد دخول معنى الاختلاف في ذلك، وإن احتمل عند وج
مل أن يكون متخذها لمعنى التجارة وأشباه ذلك، واحتأو دوية أو أبازير اتخذها أ

لمعنى التعطر بها، واشتبه ذلك فوقع من أجله الالتباس، فلم يدر لأي شيء 
 لوجود هذه المعاني في هذه الأشياء فيه.  ؛اتخذها
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طرق المت لشكالم يبن لي في الحكم أنها تدخل في شيء من ذلك على  ومنه:
هما، ولو لك عليذ نمإلى ما هو أكثر  ،إليها باحتمال دخول المعنيين أو الثلاثة

 ن معنىمده قال قائل أنه يكون الحكم على الأغلب من أمره فيها، لم أبع
ها كم فيكون الحس/ لمعاني ما قد قيل في كثير من الأمور أنه ي237الصواب، /

لك ذيء من  شعلى الأغلب من أمورها وأحوالها، وإن جهل الأغلب لم يحكم في
ندل الصو لجادي والعصفر والجص على الجهل به، وهكذا القول يخرج في ا

  .والكافور وأمثالها
لك في ذ اخلةإن هذه الأشياء من العطر مطلقا، وأنها د فإن قال قائل:

تمر ان القول لكلو كان القول كما تقيل له:  ؛عموما؛ لأنها تدخل في العطر
دخوله  علة فيال داخلا في ذلك أيضا؛ لأنه يدخله في العطر أناس، أن لو كانت

حد من أال به ه قلك عند وجوده إدخاله في العطورات، وهذا ما لا نعلم أنفي ذ
ان كلك ما   ذأهل العلم، فمن هنالك تعلم أن ذلك ليس كذلك، وإنما يدخل في
وأما المسك  يسمى كذلك في لسان الموصي، أو في لسان قومه من أهل موضعه،

ر عنى التعطتخذ الميا إنموالزباء فلعل الأغلب من الأحوال عليهما عند الناس أنهما 
ن بألاق، نى الإطأن يكون ذلك خارجا فيهما على معيعجبني  لابهما، إلا أنه 

ل من  كيكون الحكم فيهما كذلك على أهل كل موضع من المواضع، ولا في
 فيك به أنبأت أن يعتبر حال الموصي، كمايعجبني أوصى بعطر عموما، ولكنه 

ن الاحتمالات ملإشكال؛ لأن تلك المعاني م/ ا238ليرتفع / ؛الهيل والقرنفل
 ممكنة أن تتطرق ]بالتسلسل في بعض الأشخاص من الناس في
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، ولا سيما معنى التجارة فيهما في كثير من الناس، وإذا كان (1)المعتبر لمن تدبر[
ذلك ممكنا كونه وخارجا في معنى الاحتمال أن يكونا في موضع عند أهل بقعة 

لبلدان لا يتخذ المعنى التعطر بهما، لم يصح في الحق أن من البقاع، وبلد من ا
يحمل الناس في هذا في الحكم، ولا في الواسع على حال وأخذه، بل يجب أن 
تراعى في ذلك أحوال الناس وألسنتهم في ذلك قبل الإقدام على الأحكام؛ لأن 

لف، أحوالهم في ذلك في معاني اتخاذ ذلك، وفي تسمياتهم بذلك ربما أنها تخت
فلذلك لم أبصر لهذه التجديدات المطلقة في كلام الأشياخ من المتأخرين على  

بذلك على العموم في كل حال، وعلى كل  (2)كثير من الأشياء، بالتخصيص بها
حال في ظاهر ما يومئ ما جاء في الأجوبة التي تنسب إليهم معنى، ولعلهم 

الأحوال والألسنة، وقد  أطلقوا ذلك على ما في ألسنتهم بلا مراعاة لاختلاف
جاء في كلام الأقدمين على معاني ما قالوه في معاني الوصايا أن لكل قوم لغتهم، 
وإذا كان ذلك كذلك يخرج، لم يكن محكوما عليهم في ذلك بما ليس في لغتهم في 

س/ فمن 238لحن ذلك من قولهم، وهذا معنى يتسع الكلام ببسط معانيه، /
 ه أن لا يأخذ منه إلا ما كان عدلا، والسلام.وقف عليه فليتدبره، وعلي

  
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 ث: لها. (2)
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في الوصية بالمضاف والمبهم والمودع والمعلم  الباب الثاني والعشرون

 والمفصول

 لنخلاوالوصايا في ومن جواب جاعد بن خميس الخروصي: قلت له: 
ذا  لحق إهل اأهكذا يخرج في مذهب  ؟ قال:وبالنخل ومن النخل، ثابتة عندك

ه ه وعليت منأو الموصى فيه أو منه للموصي، وكان ممن تثبكان الموصى به 
 وصاياه. 

 ؟ قال:ذلك باتفاق من أهل العلم، أم قد قالوا فيه باختلاف (1)وقلت له: 
فلا أعلم بين أهل العلم في ذلك اختلافا في الجملة، ولا يخرج في معنى ذلك 

منه لمن تجوز له  وجه، إلا أنها ثابتة على حال إذا صحت وكان وقوعها ممن تجوز
وفيه، ولم يصح البيان في ذلك علة ظاهرة تخرجها إلى معنى الباطل المقتضي لمعنى 

 إبطالها، أو إبطال ما جاوز الحد المأذون له بالوصية فيه. 
د قيل: ال: قق؟ ليهوما الحد الذي إذا تجاوزه الموصي في وصيته رد إقلت له: 

عند  ن مالهمثلث الثلث، وإنما له الإنه ليس للموصي أن يزيد في وصاياه على 
 موته، يتقرب به إلى ربه لا لغرض سواه. 

لذي د اوعندك الوصايا لا تبطل بذلك رأسا، ولو جاوزت الحقلت له: 
ى ذلك اد علز ن ما هكذا قيل، وإنما الباطل ما زاد، ويكو  ؟ قال:م/ ذكرته239/

 مردودا بالعدل إلى الثلث، هكذا في الحق قيل. 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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خلة نه بنمصية فإن أوصى الموصي لأحد من الناس ممن تثبت له الو قلت له: 
ل: ؟ قاذاهلى هكذا، هل ترى هذه الوصية من الموصي للموصى له بها ثابتة ع

ء لى شييفها إمن مالي، أو يض إنها على هذا لا تثبت، حتى يقول:قد قيل: 
 .لكذبه أش و ماوصية له مني أ تثبت فيه الوصايا، أو يودعها فيه، أو يقول:

 اله. إنها ثابتة لمن تثبت له الوصية على ذلك ويكون في موقيل: 
؟ ه مالتة فينها ثابإ :وما يكون له من النخل على قول من يقولقلت له: 

إلا  ل، و نخان له ن له على ذلك نخلة وسطة من أوسط نخله إن كإ :قد قيل قال:
 . كمالهابه ثلث كان له ذلك في ماله إن كان له مال، تخرج تلك النخلة من

كم ل، ويحه نخلتكن  (لم :ع)ويشتري له ذلك من ماله بالقيمة إذا قلت له: 
  ذلك. ل فيهكذا يخرج في الصحيح على معاني ما قي ؟ قال:بذلك في ماله
؟ ، هل تثبت له الوصية على هذا(1)فإن أوصى له بنخلة من نخلهقلت له: 

س/ من 239صح، ولم تمنع /هكذا قيل إذا كانت الوصية من ذا لهذا ت قال:
 جريانها على سبيل الصحة بالشرع في الحق مانع. 

إلى ما زاد على ذلك في العدد، ما الذي  (2)فإن وجد له نخلاتقلت له: 
 قال من قال: ؛في ذلك باختلاف قد قيل ؟ قال:يجب له في الحكم على هذا

له  من قال:وقال  .أردؤها وقال من قال: .أفضلها وقال من قال: .له أوسطها
 من كل نخلة جزء على عددها. 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: نخلة. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: نحلات. (2)
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؟ لقسماكون وعلى قول من يقول أنها في الكل من نخلة، فكيف يقلت له: 
تى حاك، الاشتر  نه يكون بالسهم؛ لأنه يوجب هذا القول معنىإ :قد قيل قال:

  أنه يكون الموصى له بذلك شريكا في جميع ما تركه من النخل.
؟ وزل يجوصى له على شيء من ذلك، هفإن تراضى الورثة والمقلت له: 

هم ق منالح هكذا يخرج في الحق عند من عرفه، إذا كان ممن يجوز في قال:
 الرضى. 

 خذ مالى أوعلى قول من يقول بالوسط في ذلك، فكيف السبيل إقلت له: 
خيار أو أكلها   نهاأوصى له به، إذا لم يوجد في مال من أوصى له نخلة وسطة؛ لأ

 وأكانت خيارا   له،في هذا الموضع أنه له نخلة وسطة من نخ د قيلق ؟ قال:أشرار
 شرارا، فإنما له أو سطها، ويعرف ذلك بالقيمة والنظر. 

ما فثلث، ن المفإن لم يوجد له إلا نخلتان، وكانت الوصية تخرج قلت له: 
 الثمن، خرج فيم/ 240إذا تفاضلا / :قد قيل ؟ قال:الذي يحكم له به منهما

على اء، و لأجز با :وقيل .أرادؤهما :وقيل .له أفضلهمافقيل:  ؛ختلاففيهما الا
 معنى هذا فيكون له النصف من هذه النصف من ذلك. 

ا، ولا منهم احدةأرى له و  ؟ قال:فإن كانا في النظر والقيمة سواءقلت له: 
لك من ل في ذقي يخرج في هذه ما قد خرج في التي قبلها من الاختلاف، إلا ما

 ضا. ك أيله من كل واحدة منهما جزء، فإنه يلحقهما معنى ذلأنه يكون 
ذا هك :؟ قالفإن لم يوجد له إلا تلك النخلة وحدها، أتكون لهقلت له: 

 أرجو أنه قيل، إذا كانت تخرج من ثلث ماله. 
نه يكون إ :لد قيق ؟ قال:فإن لم يوجد له من المال إلا تلك النخلةقلت له: 

 صايا. يح الو صح لم يكن أوصى الموصي بغير ذلك من له منها الثلث كاملا، إذا
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 لك منذغير فكيف يكون القول في ذلك، إذا كان الموصي أوصى بقلت له: 
ة أو لمزاحمنى الكل معنى من ذلك حكم، وإذا ثبت مع ؟ قال:الوصايا الثابتة

على  لوصايان االموافقة في ذلك أوجب معنى الاشتراك فيها، ضرب لكل وصية م
بت منها لا يث نهلأ، ويكون ذلك كله في الثلث لا يعدوه إلى ما وراءه؛ مقدارها

 ما زاد على ذلك. 
، إلا أنه س/ من ثلثه240فإن كان له مال تخرج هذه النخلة /قلت له: 

أنه هلك  ية، أولوصهلك المال كله إلا هذه النخلة بعد موت الموصي قبل إنفاذ ا
؟ لك ذلثلث، فكيف القول فيبعضه حتى صارت تلك النخلة لا تخرج من ا

وم إنما هو ي م لا؟ث أإنما يكون النظر في خروج الموصى به أنه يخرج من الثل قال:
رج من نه خا؛ لأالتنفيذ في هذا الموضع، ولا ينظر إلى حاله يوم موت الموصي

 باب المضاف في الوصايا. 
كذا ه ل:؟ قاموكذلك يخرج ذلك لو كان على وجه المودع أو المبهقلت له: 
 أرجو أنه قيل. 
؟ لكذمان ضأفليس يخرج عندك أنه يخرج على الوصي أو الورثة قلت له: 

حق  اع عنمتنلا يبين لي ذلك إذا لم يكن منهم تقصير في ذلك، ولا ا قال:
م بذلك، منه له لبةيلزمهم القيام به في ذلك، ولم يؤخروا إخراج ذلك بعد المطا

 تأخيرا ليس فيه لهم واضح عذر. 
فإن طلب ذلك الموصى له بذلك، فامتنع من يكون ذلك في يده له:  قلت

من وصي أورثه من تسليم ذلك إليه، أو تمادى في ذلك بعد الطلب بغير عذر 
حتى هلك المال أو بعضه، حتى صار ذلك الموصى به لا يخرج من الثلث، وقد  
فعل كان من قبل في الأصل أن لو سلم ذلك يوم المطلب لخرج، أترى على من 
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م/ هكذا قيل، 241نعم / ؟ قال:ذلك ضمان ذلك، أو ما نقص منه لمعنى ذلك
 .  الشيخ أبي سعيدوأرجو أنه عن 
في  تكونو فإن لم يوجد له شيء من النخل، هل تثبت له بذلك قلت له: 
 نى يخرج فيالمع هذا لا أعلم ذلك، ولكنه قيل أنها تبطل؛ لأن ؟ قال:مال الموصي

ان وما، كمعد مضافا إلى نخله، وإذا كان المضاف إليهالشرع مع أهل العلم 
على  أسسو وركب على غير عماد،  ،المضاف باطلا؛ لأنه وقع على غير أصل

 غير أس يقوم به في الحكم. 
نها إ :د قيلق ل:؟ قافإن أوصى له بنخلة من ماله، والمسألة بحالهاقلت له: 

 تثبت، وتكون في ماله إن كان له مال تخرج منه. 
هي نه، فرج متخنعم إذا كان له مال  ؟ قال:ولو لم يوجد له نخلت له: قل

 ثابتة فيه؛ لأنها مبهمة في ماله على معنى ما قيل في ذلك. 
إلى  لوصيةارجع ت ؟ قال:فإن لم يوجد له من المال إلا تلك النخلةقلت له: 

 الثلث، فيكون له على ذلك ثلث النخلة لا غير. 
هذا  ذا فيهك :؟ قالمال، أتبطل الوصية في الحكمفإن لم يوجد له قلت له: 

 يخرج على معاني ما قيل في ذلك. 
عم  ن ل:؟ قاهلفإن أوصى له بنخلة في نخله، هل يكون ذلك ثابتا قلت له: 

 كذلك قيل أن ذلك ثابت من الوصايا. 
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التي ]س/ صفة النخلة 241وإن ثبتت النخلة له بالوصية، فما /قلت له: 
يقضاها من نخله  (1)نها تكون له نخلة وسطه في نخله[إ :قيل قد ؟ قال:يستحقها

 إن كان له نخل. 
كون ك، وتتشترى له كذل ؟ قال:فإن لم يوجد الوسط في نخلهقلت له: 

 القيمة في ثمن نخله. 
و  لها أكارا  ويخرج عندك أنه يكون له الوسط من نخله، كانت خيقلت له: 

اس، وإنما القي ك فيذلك، ولا يخرج ذل لا أعلم أنه قيل ؟ قال:كانت كلها شرارا
لوسط اه إلا لون ذلك يخرج في المضاف، وهذا من وجوه المودع في نخله، فلا يك

 في نخله لا من نخله، إن لم يوجد في نخله وسطا. 
وإن وجد الوسط في نخله، إلا أنه أبى الورثة أن يعطوه الوسط من قلت له: 

نخله، فنحن نشتري له من نخله نخلة وسطة، نخله، وقالوا: إنما له نخلة وسطة في 
فلا أبعد من كون ذلك لهم في الحكم؛ لأنه إنما له نخلة  ؟ قال:هل لهم ذلك

وسطة في نخله لا من نخله، ]فإذا حصل ذلك له من ثمن نخله لم يكن له غير 
؛ إذ لا يخرج ذلك على معنى التبديل (2)ذلك، ولو كانت النخلة ليسها من نخله[

 لأن شرط الموصي في وصيته صار موجودا.  على هذا؛
يها صية فالو  وإن لم يوجد له من النخل إلا تلك النخلة، أتكونقلت له: 

  ذلك.بلى وإنه لفي آثار المسلمين ك ؟ قال:وحدها دون سائر ماله
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
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ها، أم ها كلة فيوإن لم يوجد له من المال سواها، أتثبت له الوصيقلت له: 
 يكون  لالا تبطل الوصية بطلانا ؟ قال:شيء تبطل الوصية ولا يكون له

 بطل منها ما زاديم/ له كلها، ولكنه إنما 242للموصى له بها شيء، ولا تثبت /
ها رج منيخة، على ثلثها، ويكون رجوع ما ثبت من الوصية في ثلث تلك النخل

شترى له سطة، اة و ذلك بالقيمة، فإن بلغ الثلث الذي له من ثمنها إلى ثمن نخل
 يلا. قل ودفع إليه، وإلا فليس له غير الثلث من القيمة ولو كان ذلك

  هذا.  معنىفيلي  هكذا يبين ؟ قال:ولو كان لا يبلغ إلى قيمة نخلةقلت له: 
هكذا أرجو  ؟ قال:فإن لم يوجد له نخل، أتبطل الوصية على حالقلت له: 

 أنه قيل. 
ودع ب الممن بانعم؛ لأن هذا المعنى  ؟ قال:ويخرج ذلك عندكقلت له: 

 ل. لأصيخرج، وإذا أودع في غير شيء بطل؛ لأنه وقع على معدوم في ا
ت قبل ا هلكأنه وكذلك إن كان له نخل تخرج هذه الوصية منها، إلاقلت له: 

؟ صي شيءلمو االتنفيذ بعد موت الموصي، تبطل ولا يكون للموصى له في مال 
وم تنفيذ لا يوم الي ، والحكم بههكذا الحق في هذا؛ لأنه إنما النظر في هذا قال:

 الوصية، ولا يوم موت الموصي. 
 فيكذا ه ال:؟ قفإن أوصى له بنخلة محدودة معينة، أتكون له هيقلت له: 

 ته. لث تركن ثمقول أصحابنا بلا خلاف، إذا كانت في الحكم له، وكانت تخرج 
لك فإن كانت تخرج من ثلث المال يوم موت الموصي، إلا أنه هقلت له: 

س/ الوصايا حتى صارت لا تخرج من الثلث، 242المال بعد موته قبل إنفاذ /
أيكون له النخلة تماما، أم يدخل النقص فيها، ولا يكون له منها إلا ما خرج من 
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لا يبين لي إلا أنها له على حال، إذا كان الحال على ما  ؟ قال:الثلث يوم التنفيذ
 سألت؛ لأنه من المعلم. 

فإنه يخرج  ؟ قال:كانت لا تخرج من الثلث يوم موت الموصيوإن  قلت له: 
 ه منها. لث مالثنه في ذلك على معاني ما قيل أنه يكون له ما يخرج في الحساب أ

لنخلة انت ا، وكفإن ترك من المال غيرها، ثلاثة دراهم أو قيمتهاقلت له: 
د ق ال:ق؟ ذاهقيمتها ثلاثة دراهم أيضا، فما يثبت له من هذه النخلة على 

للورثة  منها لثلثنه يثبت له ثلثا النخلة؛ لأن ذلك ثلث ماله، ويكون اإ :قيل
 راجعا. 

ه كون لنه يإ :قد قيل ؟ قال:فإن لم يوجد له من المال إلا هيقلت له: 
 ثلثها. 

وجه ما الا، ففإن أوصى بها لأحد من الناس ث أوصى لآخر بنصفهقلت له: 
لث، ع الثأربا ن للذي أوصى له بها ثلاثةنه يكو إ :قد قيل ؟ قال:في قسمها

 لصاحب كونيوللذي أوصى له بالنصف ربع الثلث، ويخرج في بعض القول أنه 
 الثلث كونيالكل ثلثا الثلث، ولصاحب النصف ثلث الثلث، وقول ثالث أنه 

 بينهما نصفين.
فإن ذلك  م/243/ ؟ قال:فإن أوصى بنصفها لرجل لآخر بنصفهاقلت له: 
 ا على نصفين، ولا أعلم في ذلك اختلافا. يكون بينهم

 ما فيمنه فإن أوصى بها لرجل ث أوصى بها لآخر، فلمن تكونقلت له: 
ن ر؛ لألآخلإنها لا  :قد قيل ؟ قال:الحكم، إذا كانت تخرج من ثلث ماله

 ما نصفين. بينه كونإنها ت :وقيل .الوصية منه له بها رجوع عن الوصية بها للأول
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وصى بثلثيها لرجل، ث أوصى بنصفها لآخر، فكيف يكون فإن أقلت له: 
إنها قد كانت من قبل قبل الوصية للآخر منها  ؟ قال:فيما بينهما قسمها

بالنصف من ثلاثة، إلا أنه لما أوصى بالنصف للثاني وقد كان الثلث باقيا، 
ا فأوصى له به وأشركه في الثاني مع الثالث، فبقي الثلث الأول للأول؛ لأنه إنم
أوصى للآخر بالنصف والنصف تمامه، يكون مع حصول الثلث الباقي لا يدخل 
إلا على الثلث الثاني الذي هو الوسط بين الثلثين الأول والثالث؛ لأنه يصير له 

قد أوصى به من قبل  (1)مع نصف ذلك نصف الوصية، فلما كان ذلك وكان
ونصف نصف الثاني  للأول كله وقع الاشتراك في ذلك وحده، وكان للأول نصفه

منه، وللآخر نصف النصف الآخر، وذلك مخرجه من أربعة ويصح الكل من اثنا 
، فللموصى له بالثلثين سبعة، وللموصى له بالنصف خمسة، ويخرج في اعشر جزء

س/ أنه يثبت لكل ما أوصى له به فلصاحب الثلثين ثلثا 243بعض القول /
ل في المسائل العولية من تماما، ولصاحب النصف كذلك على سبيل ما قي

المواريث، لمعاني ما قيل فيها أنها تكون من سبعة، فللموصى له بالثلثين أربعة، 
وللموصى له بالنصف ثلاثة، فلما اعتبرنا ذلك وجدناه يخرج على ما قدمنا من 
تأويله؛ لأن النصف والثلثين أقل ما يوجدان في الستة، وإذا أعطيت كل واحد 

صاحب القول أنه له، لم يكن أن يكون ذلك من نفس الستة منهما على ما قال 
وفي قول ثالث أن الوصية بينهما  .حتى يتعدى على سبيل التعويل فيها إلى سبعة

 نصفان. 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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ها بربع لآخرفإن أوصى بها لرجل ولآخر بنصفها، ولآخر بثلها و قلت له: 
لقول اعض بفإنها على  ؟ قال:ولآخر بثلثيها ولآخر بسدسها، فمن كم يصح

صى له لمو ليصح القسم فيها فيما بينهم على خمسة وثلاثين سهما، ويكون 
، ة أسهمربعأبالكل اثنا عشر سهما، ولذي النصف ستة، وللموصى له بالثلث 

مان، سدس سهال ولذي الربع ثلاثة، وللموصى له بالثلثين ثمانية أسهم، ولذي
 وضح. ها معنى ما قيل في التي قبلها، وهذا أفصح وأفيويخرج 

ذا إ ال:؟ قذافإن كانت لا يخرج من الثلث، وقد أوصي بها على هقلت له: 
بت من نها وثمرج خلم تخرج الوصايا من الثلث فإنها ترد إلى الثلث، وينظر ما 

صفت و م/ أو ثلث أو ربع أو سدس فيجري قسمه على سبيل ما 244نصف /
 لك. 

ا في هذه الأوجه المفصلة أو الثمرة تكون على هذ (1)والوصية بالغلةقلت له: 
 نعم كذلك الحكم فيها يكون فيما يبين لي في هذا.  ؟ قال:في معنى قسمها
وإذا أوصى بغلتها لمن تجوز منه الوصية له من الناس، هكذا تكون قلت له: 

في هذا على ؟ قال: قد قيل له غلتها حياته، أو أنها تكون له ولورثته من بعده
 بالوجهين جميعا.  (2)سبيل الاختلاف في الرأي

قد  ؟ قال:لغلةوالعراجين والشماريخ والسعف اليابس والكفر من اقلت له: 
ليس ذلك من  وقال من قال: .من الغلة فقال من قال: ؛اختلف في ذلك أيضا

 الغلة. 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: بالغة. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: اراي. (2)
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د ق ال:ق؟ كموإن كان بها يوم موت الموصي ثمرة، لمن هي في الحقلت له: 
نت إن كاا، و بهير مدركة فهي للموصى له نها إن كانت الثمرة غإ :قيل فيها

، لى حالعا للموصى له به وقال من قال: .مدركة فلورثة الموصي مثل البيع
 وليس سبيل الوصية كالبيع. 

لو  و صلا، ا أبهوكذلك يخرج عندك في غلة هذه النخلة إن أوصى له قلت له: 
أرجو  كذلك  عمن ؟ قال:كانت من الثلث تخرج إذا كانت الثمرة مدركة قبل موته

 أنه يخرج في ذلك. 
ون له ، أيكلثلثوإن كانت على هذا المعنى إلا أنها لا تخرج من اقلت له: 

دركة، أو مس/ وثبت إن كانت غير 244من الغلة مقدار ما يصح له منها، /
 لي ا يبينكذه ؟ قال:على قول من يقول أنها للموصى له بها ولو كانت مدركة

 في ذلك.
 أو بمعنى له بهذه الغلة التي هذه النخلة، فهلكتفإن أوصى قلت له: 

 ه شيءلصى ليس للمو  ؟ قال:استهلكها الموصي بنفسه، ما يكون للموصى له
 على هذا. 

إلا  يس لهفله ما بقي ول ؟ قال:فإن أكل بعضها وبقي البعضقلت له: 
 يخ أبيالش ذلك، كان قليلا أو كثيرا، على حسب ما وجدنا في مثل هذا عن

 فيما أرجو.   سعيد
لذي لحد الى اإفله ذلك  ؟ قال:فإن أوصى له بغلتها سنين معروفةقلت له: 
 حده في ذلك. 
 ؟ قال:فإن مات الموصى له بالغلة قبل استكماله المحدود من المدةقلت له: 

 .إنها لورثته من بعده إلى بلوغ ذلك الحد وانقضاء تلك السنين المحدودة :قد قيل
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ترجع على ذلك إلى ورثة الموصي، ويخرج في المعنى على  نهاإ :وفي بعض ما قيل
معنى قول ثالث أنه إنما تكون الغلة راجعة إلى ورثة الموصي إذا أوصى له بغلة 
نخلته تلك، يأكلها تلك المدة من السنين إن مات قبل ذلك، وأما إن أوصى له 

 بغلتها مطلقا فهي للموصى له بها ولورثته من بعده. 
ذلك  يكونأوصى لأحد من الناس بأصلها ولآخر بثمرتها، فإن أقلت له: 

 م/ 245وهو صحيح. / ،هكذا قيل ؟ قال:ثابتا كله
كان بها يوم موت الموصي بها ثمرة، لمن تكون في الحكم،   (1)إنو قلت له: 

قد  ؟ قال:للموصى له بالثمرة أو لورثة الموصي، أم هي للموصى له بالأصل
كة فهي لورثة الموصي، وإن كانت غير مدركة فهي نها إن كانت الثمرة مدر إ :قيل

نها للموصى له بالثمرة على حال، كانت إ وقال من قال: .للموصى له بالثمرة
إن كان الموصي أوصى بذلك وهو  (2)نهإ وقول ثالث: .مدركة أو غير مدركة

يعلم أن بها ثمرة مدركة أنها تكون على ذلك لمن أوصى له بها، ولا أعلم أن أحدا 
 ا للموصى له بالأصل، ولا يبين لي ذلك. أنهأهل العلم قال  من

إنها له  :قد قيل ؟ قال:وإلى كم تكون له الثمرة للموصى له بهاقلت له: 
ليس بها ثمرة يستحقها، وأما إذا كانت بها  (الموصي :ع)حياته إذا كان يوم موت 

بها حياته، أو ثمرة واستحقها كانت له تلك الثمرة وحدها إلا أن يكون أوصى له 
ما عاش أو إلى أن يموت أو ما دام حيا أو ما أشبه معنى هذا، فإنها تكون له  

نها للموصى له بها كان بها يوم موت الموصي ثمرة أو إ :وقال من قال .كما حد
                                                 

 ث: فإن. (1)
 زيادة من ث.  (2)
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أبي لم يكن، إذا لم يكن حد في ذلك حدا على معنى يوجد في الأثر أنه عن 
 لورثته من بعده. نها له و إ :وفي قول ثالث .المؤثر 

س/ موت 245نها له، كانت بها ثمرة يوم /إوعلى قول من يقول قلت له: 
إلا  ليس لهفها فليس له إلا تلك الثمرة، فكذلك لو أكل الموصي بعض ،الموصي

 الوا. لحق قاهل أهكذا  ؟ قال:له وكانت مدركة اما بقي، على قول من يقول أنه
 ؟ قال:د ذلكللموصى له بالأصل بعوعلى معنى هذا فتكون الغلة قلت له: 

 هكذا يخرج على قياد معنى ذلك. 
ذلك  معنى علىف ؟ قال:وعلى قول من يقول فيها أنها لورثة الموصيقلت له: 

 . ام حياا دم وقال من قال: .يخرج أنها تكون له الغلة في المستقبل أبدا
ثمرة يوم  بهان ا كاوالقول بهذا يخرج في وجوه الوصايا كلها عندك إذقلت له: 

 لي  يبينك ولافلا أعلم ذل ؟ قال:موت الموصي بها، يكون الحكم فيها بهذا
معنى  لم إلىلمعذلك، وإنما هذا خاص في المعلم من النخل، وأما ما خرج عن ا

ل هذا يوم في مث ذاهم أو المفصول أو المضاف أو المودع فإنه يكون الحكم بهالمب
 لم، والله أعلم. القبض لا يوم موت الموصي فيما نع

فعلى هذا فإن أوصى له بهذا مبهما في ماله أو مفصولا أو مضافا قلت له: 
إلا أنها يوم قبض الموصى له به من  ،ثمرة يوم موت الموصي (1)إلى نخله، وبالنخل

ذلك وبه ومنه ليس فيه ثمرة، أتكون له غلة ذلك دواما أو ما دام حيا على ما 
هكذا في هذا يخرج الحكم بهذا فيما بان لي  ل:؟ قاجاء من الاختلاف في ذلك

م/ ولا ينظر في الغلة يوم موت الموصي في هذه المواضع؛ 246من ذلك عدله، /
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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لأنه إنما النظر فيها هنا وفي استحقاق الموصى له بها في معنى هذا يوم القبض 
 على سبيل ما وجدنا في ذلك وعرفنا. 

ن تكون لمرة، ا ثملنخلة المعلمة وبهفإن مات الموصى له بالغلة من اقلت له: 
ا كان قد ثته إذلور  نهاإ :قد قيل ؟ قال:الثمرة إذا كانت في الحكم له حتى يموت

 استحقها في حياته على حال. 
 فلورثه الموصي.  ؟ قال:وبعد ذلكقلت له: 
 ل. لأصبافللموصى له  ؟ قال:فإن كان قد أوصى لآخر بأصلهاقلت له: 
د نه وجو إ :قد قيل ؟ قال:قاق الموصى له بالثمرةوما وجد استحقلت له: 

 الطلع فيها يكون حد ذلك. 
وكان ] ،وعلى معنى هذا فإذا حملت النخلة شيئا بعد شيءقلت له: 

فعلى  ؟ قال:من ذلك قبل موت الموصى له بالثمرة وشيء بعد موته (1)[شيء
بعد موته، نه ما ظهر من حملها في حياته فهو له ولورثته إ :ذلك قيل (2)معنى

 وما كان ظهوره بعد فذلك للموصى له بالأصل. 
خر ة، ولآعدودفإن أوصى بغلة هذه النخلة لأحد من ورثته سنين مقلت له: 

 لييقع  لذيا ؟ قال:ممن تثبت له الوصية منه في الأصل بأصلها، فكيف ذلك
بت ئلا تثل ؛اثلمير افي هذا أنه تكون الغلة لجميع الورثة تلك السنين على سبيل 

 . س/ ترجع لذي الأصل على ما في هذا أرى246لوارث، وبعد ذلك /
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث. (2)
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م من ورثتهلنها فأرجو أ ؟ قال:فإن مات الورثة قبل انقضاء المدةقلت له: 
لعله لي، و  بينبعدهم إلى انقضاء الأجل المسمى، على حسب ما في معنى هذا ي

 عن المسلمين في الآثار كذلك. 
 :هكذا قيل ؟ قال:، أيكون سهمه لورثتهفإن مات أحد من الورثةقلت له: 

 نه له ولورثته بعده إلى انقضاء المدة المسماة. إ
؟ ثته هوون ور صي دفهلا يخرج عندك أنه يرجع إلى شركائه، ورثة المو قلت له: 

 لا يبين لي في الحق ذلك.  قال:
 ى هذاة علن هذه الوصيإوهل يعلم أن أحدا من أهل العلم قال قلت له: 
 لك فيم ذلا أعل ؟ قال:زة للموصى له وحده دون سائر الورثةالوجه جائ

لا  الوصيةة و الصحيح، ولا يبين لي خروج ذلك على معنى الصواب؛ لأنها وصي
 تثبت لوارث بلا خلاف نعلمه. 

خلة ه النلكون والموصى له بالأصل إذا ثبتت الوصية له بذلك، أتقلت له: 
 في سلمينن المعهكذا جاء الأثر  ؟ قال:وما تستحقه من الأرض، ولو لم تذكر

 هذا، إلا أن يجد الموصي في ذلك حدا، ونحن للجميع تبع. 
ما عدد ك الوالموصى له بالغلة من هذه النخلة سنين معلومة فيقلت له: 

ت له ن تثبممان ذكرت لك، إذا خلت المدة من غير أن تأتي بشيء من الغلة، وك
تى خرى حأسنين أن ينتظر بها من الم/ الوصية من الموصى له بها، وطلب 247/

 ليس له فيما قيل ذلك.  ؟ قال:تغل كذلك، أله ذلك
 فيساب ن الحفإن أغلت في بعض السنين ولم تغل في بعضها، أيكو قلت له: 

لمعنى على في ا رجهكذا يخ ؟ قال:انقضائها بالتي فيها أغلت والتي فيها لم تغل
 عناه.معنى ما يشبه ما قيل فيما يشبه معنى هذا م
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هي  ل، ماسة أصو أن للوصايا خم وجاء في آثار المسلمين الصبحي: مسألة:
 وصايان الأإني أضعف عن وصف ما ذكرته، وفي الآثار  ؟ قال:وكيف صفتها
 على خمسة: 

ته هذه بنخل ه أومعلم: وهو أن يوصي بماله هذا أو بعبده هذا أو بدابته هذ
إن كان و تاما، ا فوت، فإن كان تامفهذا ثابت من ثلث ماله بعد الم ؛وما أشبهه

ان لحقه النقصيولا  ،حقهإلا أن يزيد المال قبل إنفاذه، فالزيادة تل ،ناقصا فناقصا
وصي وقد ت المن مافإوعن أبي المؤثر:  .إذا بقي الموصى به ولم يتغير عن حاله

ف مال تل تلف ذلك الشيء الذي أوصى له به لم يكن للموصى له شيء، وإن
لشيء ك اذلك الشيء الذي أوصى له به، فللموصى له ثلث ذل الموصي إلا

  .الذي أوصى له به
ومن  ربع،وأما المفصول: أن يوصي بنصف ماله هذا فما دونه من ثلث و 

زء مما وصفنا  س/ ج247المعينات كالدواب والعبيد، فإذا وقعت الوصية على /
، قبل القسم واقعانال كان ثابتا من الثلث يوم التنفيذ، وتلحقه الزيادة والنقصان
رث أو وصي ن الوامنع وغلته في جملة المال إن كان من المغلات، إلا أن يقع ثَ م

 .لحرفاذا بلا عذر يسعهما فما أحقهما بالضمان فيما عندي، وينظر في ه
  .أسقط عنهم الضمان وبعض المسلمين

 هنخل وأما المضاف: أن يوصي ببعض عدد عبيده، كدابة من دوابه أو نخلة من
أو ثوب من ثيابه وأشباهه، فهذا ثابت من ثلث ماله على أكثر قول المسلمين، 

 .الدون :وقيل .الأفضل :وقيل .بالأجزاء منه وقيل .وله الوسط من الموصى به
لا يثبت إلا أن يعينه أو يصح ذلك، وله الزيادة وعليه النقصان حتى وقيل: 
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ك الضيق والسعة وحكمه يوم ينفذ، والغلة والضمان بمنزلة المفصول، وكذل
  .التنفيذ

فهذا  شبهه،ما أو وأما المودع: أن يوصي بدراهم في عبده أو بثوب في نخلته 
وعليه  لزيادةاله و إلا أن يعدم الموصي فيه،  ،ثابت يوم التنفيذ من ثلث المال

تلف  ، فإنعينهبتثبت الوصية إلا في ذلك الشيء  وعن أبي المؤثر: .النقصان
 بثوب فلان"قد أوصيت ل :ولا يظن أن قوله قال:بطلت الوصية، ذلك الشيء 

ت إلا أن  يثبلا: وقول .ويقول إنه إنما أوصى له بثوب في داره ،باطل "؛في داري
حتى  :لوقو م/ 248/ .أو يوجد له في الدار ثياب ،يصح ذلك الثوب بعينه
لعدد باول: وق .أوسطهاوقول:  .له أقل ثمنهاوقول:  .يصح ذلك الثوب منها
ه ع لبا دار، يله ثوب وسط يجعل في أصل الوقول:  .على الأجزاء من قيمتها

ن هذا يبطل إ :وليفديها الورثة، ولعل قائلا يق منها ويشتري له ثوب، إلا أن
  .حتى يعرف الثوب

من ماله أو مما له أو  (1)هماوأما المبهم: أن يوصي بشيء من جملة ماله كدر 
المبهم وهو ثابت من ثلث المال يوم التنفيذ، وتدخله ثوب أو دابة من ماله، فهذا 

 الزيادة والنقصان على ما وصفنا ما سوى المعلم، والله أعلم.
لأحد فلم تخرج الوصايا  (2)]...[ وفيمن أوصى بنخلة معلمة ومنه: مسألة:

من ثلث ماله، إن اتفقوا على بيعها بيعت، وإن اتفقوا على استغلالها استغلت، 
                                                 

 ث: كدرهم. (1)
 ومقداره في الأصل كلمة. بياض في النسختين، (2)
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ام هم ا وهذا، وإن كان الموصى له بها من لا يملك أمره، فالقوّ وقد قيل بهذ
 الناظرون في أمر هذه النخلة من بيع واستغلال، والله أعلم.

ا تمرا كذا وكذا منّ  (1)وفيمن أوصى بكذا وكذا محمدية فضة، و ومنه: مسألة:
لفلج من ا (2)لكذا وقفا في ماله الفلاني أو نخله الفلانية أو في مائه ]الذي له[

الفلاني أو في كذا كذا أثر ماء من مائه الفلاني، أو قال يخرج من مائه الفلاني أو 
 ،-أعني لفظي الماء-في الآخر من اللفظين  وفيّ  من أثر من مائه بغير إعادة منّ 

أتكون هذه الوصية النصف من هذا والنصف من هذا، أم يجوز أن يخرج من هذا 
اني، أو من الأول دون الثاني أو بالعكس، أو أكثر، ومن هذا أقل من الأول والث

فيما أعيد فيه حرف الجر أنصافا، وفيما لم يعد يجوز فيه التفاضل والتعين، أرأيت 
س/ لم تخرج الوصية من الثلث وكان قيمة النوعين أكثر من الآخر، أو  248إذا /

و إذا أوصى أن ينفذ كذا وكذا من ماله أ ؟ قال:كان سواء، ما الحكم في ذلك
من مائه أو في ماله أو في مائه، فهذا عندي سواء في الاشتراك بل تختلف أسماؤه، 
فالداخلة عليه في مودع، والداخل عليه من معلم، وهذه الوصية تخرج من الثلث، 

به ويضرب له في ثلث المال، فما نقص منه ترك،  لوصيوالدخول فيها أن يقوم ا
 ة، والله أعلم. وما حصل له في المحاصصة تثبت فيه الوصي

وإذا أوصى بكذا وكذا وقفا في قطعته الفلانية، أو في عشرة آثار قلت له: 
ماء من مائه من الخبورة الفلانية من فلج كذا، ووجد له بعد موته ستة آثار ماء، 
أتكون هذه الوصية منهما بالسواء، أم من الماء بقدر ما ينوب الستة من جملة 

                                                 
 ث: أو. (1)
 زيادة من ث. (2)
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؟ دون الآخر أو من أحدهما أكثر من النوع الآخرالعشرة، أم يجوز من أحدهما 
إن هذا الموصى به نصفان بين الماء والقطعة؛ لأن هذه الواو واو لاشتراك  قال:

مع عامة ما حفظنا من أصحابنا وأهل القبلة وهو اعتمادنا، إلا أن هذه المسألة 
ن هذا النصف إقول:  ؛تقع فيها الاختلاف من وجه آخر، وهو نقصان الماء

نه ينقص عن النصف اللاحق إوقول:  .ثبت فيما حصل له من الماء وصحي
بالماء على ما يحصه، فيثبت منه ستة أسهم وتنقص أربعة ولا تزد على القطعة، 

 م/ كأنه لم يكون شيء موصى به في الماء الذي لم يصح له، والله أعلم.249/
اله من م يقر لشافيمن أوصى بنخلته المبسلي من هذا الجانب  ومنه: مسألة:

ا لمعنى اله هذن ممالفلاني لمعنى، ونسق عليه وبنخلته المبسلي من هذا الجانب 
ثالث،  لمعنى الهآخر، ونسق عليه أيضا، وبنخلته المبسلي من هذا الجانب من م

ل ن هذا الماشرقي مال ولم يميز كل نخلة تتميز بها من غيرها، وكان في هذا الجانب
لمعاني اهذه  في إن الوصية ؟ قال:، ما الحكم فيهاثلاث نخلات مبسلي أو أكثر

كل   ن تكونز أثابتة، وهذه النخلات إن كانت متساوية لا تفاضل فيها، فجائ
كون بين ضلة فتتفامنخلة لمعنى من هذه المعاني تقسم بينهم بالقرعة، وإن كانت 

 اللهوتلاف، اخ وإن كانت إقرار ففي ثبوت ذلك ،هذه المعاني الثلاثة مشتركة
 أعلم.

وفيمن له مال فيه أربع نخلات فرض، ووجد مكتوب في  ومنه: مسألة:
"أوصى فلان بن فلان الفلاني بنخلته الفرض من ماله الفلاني تنفذ  :وصيته

 :ووجد أيضا مكتوب ،غلتهما في إفطار صائمي شهر رمضان وقفا مؤبدا"
و هذا المال، "أوصى فلان بن فلان الفلاني بنخلته الفرض من ماله الفلاني وه

ولا  ،ولم يعلم أي فرضين للفطور ،تنفذ غلتهما في عمار مسجد كذا وقفا مؤبدا"
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س/ إلا أن تصح بعينها لمن 249لا تثبت هذه الوصية /فقول:  ؟أيهما للعمار
أوصى له بها، ولعله يخرج في معنى النظر توقيفها لعله يصح يوما ما تمييزها، وإن 

عنيين من باب الاصطلاح والنظر، لم يخرج من الحق قال قائل: إنها تقسم بين الم
الشيخ المرحوم  إذا قسمت الغلة بينهما على سبيل النظر وتحري العدل، وسمعت

 أفتى بمثل ذلك على ما ذكرناه من القول الأخير.  خلف بن سنان
الورثة أو أحد الورثة أن هاتين النخلتين اللتين  (1)إذا قال الوصي أو قلت:

تين اللتين للفطور، أيقبل قول من قال منهم بذلك، كان ثقة أو غير للعمار، وها
أما الموصي فهو كغيره، وأما الورثة فإن ميزوا ذلك قبل وقوع  ؟ قال:ثقة أم لا

إخراج ذلك بحكم من حاكم، وقالوا: إن هاتين للعمار وهاتين للفطرة، فقول 
 ، والله أعلم.الورثة مقبول في ذلك، كما أن قول هالكهم مقبول في حياته

ي نحفظه الذ:  مسألة عن الشيخ سعيد بن أحمد بن مبارك الكندي
 علمة إذا لمأن ليس على الوصي إنفاذ الوصايا الم من آثار المسلمين 

 يه، واللهإل يقبضها من الموصي، وذلك إلى الموصى له، إن شاء يطالب فذلك
 أعلم.

ح والبطيخ والأنبا بفاكهة أن الج (2)إذا وصى :وقال مسألة عن الصبحي
يخرج عنده من الفاكهة، والجوز والبوت والنمت والنبق والشوع من الجنى، وقال: 

من الأرض والبقل هي  (3)م/ وهو منشق250إن الجح والبطيخ من البقول /
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: و. (1)
 ث: أوصى. (2)
 ث: مشتق. (3)
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إذا ابتلت النعال فالصلاة في البقال، وهي الأرض والرحال هي  وقال:الأرض، 
 المنازل.

ة أوصت لابنتها أو غيرها بعطرها أو بما يبقى من وفي امرأ ومنه: مسألة:
عطرها بعد موتها، ث ماتت من بعدها أو غيرها بعطرها أو بما يبقى من عطرها 
بعد موتها، ث ماتت من بعدها امرأة أخرى، فوجد مكتوب لهذه المرأة الميتة من 

له وصية من ضمان لزمها لها، هل تدخل هذه الوصية لمن أوصت  (1)عطرهابقبل 
 هاإن الوصية لهذه المرأة الميتة عندي في ؟ قال:المرأة بعطرها، أم هو لورثتها

لمن أوصت له بعطرها، كالذي يوصي بماله وله وقول:  .لورثتهاقول:  ؛اختلاف
  .للورثة، والله أعلموقول:  .يكون الدين لصاحب الوصيةقول:  ؛دين على غيره

قوق ن الحبهه م هذا وما أشفييعجبني : قال الشيخ عامر بن علي العبادي
لحكم بما قبل ا عدهالثابتة بالوصايا، ثبوت إدخال ما صح للموصي قبل موته أو ب
هو به،  ا أوصىمثل أوصى به، وأما ما كان بعد الحكم بما أوصى به الموصى له بم
 علم.  أأن يرجع إلى جملة ماله رأيا مني واجتهادا فينظر فيه، والله

 باب.ذا الهلتين في الباب الذي قبل أتين المسوموضع هاقال المؤلف: 
: وفيمن أوصى ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس مسألة:

س/ وإخوة 250من النسب، ووجد له إخوة من أب و أم / (2)بشيء لإخوانه
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يعطرها. (1)
 ث: لإخوته. (2)
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من أب وإخوة من أم، كيف القسم لهذه الوصية، أتكون لهم كلهم أم لأحد دون 
  .لأنهم فيها سواء ؛(1)لى الروسفهي بين الكل ع ؟ قال:أحد

 :قال ء؟سوا فإن كانت الوصية من ضمان، أيكون القول في القسمقلت له: 
  حد.فجوابهما وا ،لأنها مثل الأولى لا فرق بينهما في هذا ؛نعم

 قول فيف الفإن حدث لهذا الهالك إخوة بعد كتابة الوصية، كيقلت له: 
 ن ستةمقل م فيمن يحدث منهم لأفهي للجميع من إخوته، لقوله ؟ قال:ذلك

ها دخل فيينه أوفي قول آخر من بعد وجوبها لهم لموته  .أشهر منذ أوصى بها
بيه، فإلى أع غير د ممعهم، ومن جاء لتمامها فلا شيء له، إلا أن يكون أم المولو 

تة سقل من لأ وقيل لا شيء له حتى يأتي .أن تنقضي المدة التي يلحقه فيها
ذ لمدة مك ان ضمان فعسى أن يخرج فيمن يحدث منهم في تلأشهر، وما كان م

 م. يومه الذي أوصى به فيه معنى الاختلاف في دخولههم فيها معه
غير  م منومن صح موته قبل الموصي، إلا أنه بعد الوصية لهقلت له: 

  ذلك.  غيرلينه لا شيء له، ولا يبين إ :قد قيل ؟ قال:ضمان، هل له شيء
رجل أو امرأة لأولاد فلان بمائة لارية فضة من ضمان  وإذا أوصىقلت له: 

لزمه لهم، ولم يخص أحدا دون أحد، وقد مات من أولاد فلان ذلك من قد مات 
م/ فيها، وكذلك من حدث 251قبل الوصية، وهو عالم بموته، أيدخل الميتون /

أن يكونوا داخلين فيها، وإن  يعجبني  ؟ قال:عرفني ،من بعد الوصية أو مات
لجوازها لهم في هذا الموضع أن لو  ؛ن لابد وأن يلحقهم فيه معنى الاختلافكا

أفردوا بها، وإذا كان الأمر كذلك، فكيف يجوز عليهم غيره أن أشركوا مع 
                                                 

 هكذا في النسختين، ولعله: الرؤوس. (1)
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الأحياء، والذي يحدث من بعدها في تلك المدة، فأرجو في دخوله فيها أن يكون 
رار للحمل وثبوته له، إن هو مما يشبه أن يخرج فيه معنى الاختلاف الواقع في الإق

أن ويعجبني بأنه إقرار بضمان،  فقد قيل فيهبمعنى القضاء،  (1)]أشبهه وجه[
ومن حدث فيما زاد  ،يكون متضمنا له، وإن قيل فيه بغيره من نفي الشبه له به

على تلك المدة مذ أوصى لهم بها لا من يوم موته فلا شيء له في هذا الموضع 
إلا أنه بعد الوصية أن يكون له  (2)يمن يموت قبل الموصيفويعجبني على حال، 

فإن موته غير مبطل  ،سهمه، وإن كان لا يتعرى من أن يلحقه معنى الاختلاف
لجواز  ؛لحقه فيما عندي، وكذلك من صح موته من قبل أن يوصي على هذا

الله الوصية له في هذا الموضع، فهي له ولورثته من بعده أو لمن يصير ماله إليه، و
 أعلم، فينظر في ذلك.

ت، ث بناوثلا وسألته عن رجل مات وترك زوجة وثلاثة بنين ومنه: مسألة:
س/ أن لو كان 251وأوصى لابن ابن له مات قبله بمثل نصيب أبيه من ماله، /

ورثة ين البتصح و إن أصلها من ثمانية،  ؟ قال:أبوه حيا، كيف قسم هذا المال
لوصية في خراج الإ ين وسبعين سهما، فإذا ضربتهالانكسارها على الأولاد من اثن

عة لاد تسلأو أحد عشر رؤوس الأولاد مع الموصى له فوجه، وإن ضربت رؤوس ا
رج انية مخثم في رؤوسهم مع الموصى له أحد عشر، وما خرج من ذلك ضربته في

بعمائة نهما سل مكسهم الزوجة، فالمعنى واحد لا يختلف؛ لأنها تكون هناك على  
 وتبقى ين وتسعين لا محالة، فللزوجة الثمن منها تسعة وتسعون،واثن

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الوصي. (2)
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  ،ثيينظ الأنحثل ستمائة وثلاثة وتسعون، فإذا قسمتها بين بني الصلب للذكر م
ائة ممنهم  احدو كان للذكور الثلاثة ثلثا ذلك أربعمائة واثنان وستون، لكل 
لى ثلاثة، بنات علا وأربعة وخمسون، والثلث الباقي مائتان واحد وثلاثون هي بين

كل لار صلكل واحدة منهن سبعة وسبعون، هذا ما لا شك فيه، فاحفظ ما 
لى أنها سمها عاق ولد من بني الصلب في هذا الموضع من المسألة فهو نصيبه، ث

لاثة ثلاث ثال بينهم، والابن الميت أن لو كان حيا فإنه يكون لكل أنثى من
سألة الم تة وعشرون، ردها مبلغوستون، ولكل ولد ذكر ضعف ذلك مائة وس

بلغ يا، فتحان لابن الابن الموصى له فهي مثل نصيب أبيه من المال أن لو ك
ما قد ذكرناه  م/ فيكون للزوجة252تسعمائة وثمانية عشر سهما، ومنها تصح /

ولكل أنثى  ون،تسعة وتسعون، ولكل ولد من بني الصلب ذكر مائة وأربعة وخمس
 ذلك.  فهملابن الموصى له مائة وستة وعشرون، فاسبعة وسبعون، ولابن ا

إن لم يترك زوجة والمسألة بحالها، كيف قسم هذا المال بين أولاد هذا قلت له: 
فإنها تصح بين الورثة والموصى له من مائة وسبعة عشر  ؟ قال:الهالك، وابن ابنه

ا سهما؛ لأن رؤوس الأحياء تسعة ومع الميت أن لو كان حيا أحد عشر، فإذ
ضربت أحدهما في الآخر كان الخارج من ضربهما كذلك تسعة وتسعين، فإذا 
قسمتها بين الأحياء على تسعة هي رؤوسهم صح لكل ذكر من الرؤوس التسعة 
اثنان في أحد عشر فذلك اثنان وعشرون، ولكل ابنة واحد منهما في أحد 

ن الابن عشر، فاحفظ ما لكل واحد منهم، فهو في هذه المسألة حقه، ولو كا
الميت حيا لكانت على أحد عشر، فيكون لكل واحدة اثنين من الثلاث على 
العكس من القسمة الأولى، في ضربها واحد في تسعة، ولكل ابن ذكر من الثلاثة 
اثنان في تسعة، فذلك ثمانية عشر، هي نصيب ابن الابن الموصى له، زدها مبلغ 
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ذكرنا، ومنها تصح فيكون لكل المسألة تبلغ مائة سهم وسبعة عشر سهما كما 
س/ ولكل 252ولد ذكر من بني الصلب ما قدمنا ذكره اثنان وعشرون سهما، /

 أنثى أحد عشر، وللموصى له ثمانية عشر، فافهم ذلك.
وسئل عن رجل هلك عن ثلاث أخوات متفرقة، وأوصى  ومنه: مسألة:

خر بثلث ماله لرجل بمثل نصيب أخته لأبيه وأمه، إلا ثلث ماله، وأوصى لرجل آ
فأصل الفريضة من ستة، وتصح على قول من  ؟ قال:إلا كنصيب أخته لأمه

يقول بالرد عليهن كلهن من خمسة، فللخالصة ثلاثة، ولأخته لأبيه مثل ما لأخته 
لأمه واحد، فافهم ذلك، واحفظ ما لكل واحدة منهن ث زد عليها لإخراج 

لة مثل ما لأخته لأمه واحد فهو الوصية مثل ما للخالصة ثلاثة، وأنقص من الجم
المستثنى من الثلث على من أوصى له به، كذلك واضرب ما بقي من المجتمع 
سبعة في ثلاثة مخرج الثلث، يبلغ أحد وعشرين، ومنها تصح؛ لأن النصيب ثلاثة 
هي جذر الفرع لإخراجها، وكل من كان له شيء في أصل الفريضة فيأخذه 

ولأخته لأبيه مثل ما لأخته لأمه واحد، فافهم  مضروبا فيه، فللخالصة ثلاثة
ذلك، واحفظ ما لكل واحدة منهن، ث زد عليها لإخراج الوصية مثل ما 
للخالصة ثلاثة، وأنقص من الجملة مثل ما لأخته لأمه واحدا فهو المستثنى من 
الثلث على من أوصي له به كذلك، واضرب ما بقي من المجتمع سبعة في ثلاثة 

، يبلغ أحد وعشرين، ومنها تصح؛ لأن النصيب ثلاثة هي جذر مخرج الثلث
الفرع لا خراجها، وكل من كان له شيء في أصل الفريضة فيأخذه مضروبا فيه، 

مضروبة فيها فذلك تسعة، ولكل واحدة من الأختين التي هي فللخالصة ثلاثة 
ما، ستة هي بين الموصى له ىمن الأب والتي هي من الأم واحد في ثلاثة، وتبق

وذلك لأنك إذا  ؛فلمن أوصى له بمثل نصيب الخالصة إلا ثلث المال اثنان منها
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أعطيته مثلها ث أنقصته منها ثلث المال سبعة بقي له ذلك، وتبقى أربعة هي لمن 
م/ إذا أعطيته 253وذلك لأنك / ؛أوصى له بالثلث إلا كنصيب أخته لأمه

ثة بقي له كذلك، وعلى قول من لها ثلا ث أنقصته مثل ما ،الثلث بكماله سبعة
يرد على الخالصة، والتي من الأم دون التي هي من الأب، فالفريضة من ستة، 
وتصح بين الورثة على هذا الرأي من أربعة وعشرين، فلأخته لأبيه واحد في 
أربعة، هي التي ضربت فيها المسألة، وتبقى عشرون فللخالصة ثلاثة أرباعها 

م ربعها خمسة فاحفظها، ث زد على مبلغ المسألة مثلما خمسة عشر، وللتي من الأ
للخالصة، وأنقص مثل ما لأخته لأمه، واضرب ما بقي مما اجتمع أربعة وثلاثين 
في ثلاثة مخرج الثلث، تبلغ مائة واثنين ومنها تصح، لأن النصيب هو الأول، 

ثة فذلك وكل من كان له شيء فيأخذه مضروبا فيه، فللتي من الأب أربعة في ثلا
، (1)اثنا عشر، ]وللأخت الخالصة خمسة عشر في ثلاثة فذلك اثنا عشر[

وللأخت الخالصة خمسة عشر في ثلاثة فذلك خمسة وأربعون، وللتي من الأم 
خمسة في ثلاثة فذلك خمسة عشر، وتبقى ثلاثون هي للموصى لهما، فلمن 

ذلك لأنه متى أوصى له منهما بمثل نصيب الخالصة إلا ثلث المال أحد عشر؛ و 
أعطى مثلها خمسة وأربعين ث أنقص عليه من سهمه ثلث المال أربعة وثلاثين 

س/ له بثلث المال إلا  253بقي له ذلك، وتبقى تسعة عشر هي لمن أوصى /
كنصيب أخته لأمه؛ وذلك لأنه إذا أعطى الثلث بتمامه ث أنقص عليه مثل 

المسلمين ويذهب فيما أبقته  مالها بقي له ذلك، وعلى قول من لا يرى الرد من
الفرائض لبيت المال فالفريضة من ستة، ومنها بين هؤلاء الوارثين تصح فردها 

                                                 
 ، ولعله سهو.زيادة من الأصل (1)
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لإخراج الوصية مثلما للخالصة إلا كنصيب أخته لأمه، واضرب ما بقي ثمانية في 
ثلاثة تبلغ أربعة وعشرين، ومنها على هذا الرأي تقسم فتصح؛ لأن الخالصة 

ك تسعة، ولكل واحد من الأختين الأخرتين، وبيت المال ثلاثة في مثلها فذل
واحد في ثلاثة وتبقى للموصى لهما ستة، فلمن أوصى له بمثلما للخالصة إلا 
ثلث المال واحد، ولمن أوصى له بالثلث إلا كنصيب أخته لأمه خمسة؛ لأنه  

 كذلك بعد إخراج ما يكون لها من الثلث يبقى، والله أعلم. 
ا الرأي فإن كان مع هؤلاء أوصى لآخر بثلث ما يبقى وعلى هذقلت له: 

؟ يكون، وكيف الوجه في قسمها بين الورثة والموصى لهم (1)من الثلث، فمن كم
فهو أن تعمد إلى مبلغ المسألة أربعة وعشرين فتضربها في ثلاثة فتكون اثنين  قال:

في وسبعين، فأنقص منها مبلغ جذر الأصل ستة، واضرب ما بقي ستة وستين 
ثلاثة فهي الثلث في ثلاثة تبلغ مائة وثمانية وتسعين، ومنها تصح لكن لمعنى 

م/ انظر إلى الستة التي هي للموصى لهما، فاضربها في تسعة 254القسمة /
فتكون أربعة وخمسين، فأنقص منها ستة فتبقى ثمانية وأربعون هي للموصى لهما 

ما من الثلث، فتبقى ثمانية عشر بالمثل، والثلث لا ما استثني عليهما فأخرجها له
ثلثها ستة، هي لمن أوصى له بثلث ما يبقى من الثلث، فاجمع ما للوصايا 
وأخرجه من جملة المال أربعة وخمسين، فتبقى مائة وأربعة وأربعون، فللخالصة 
نصفها اثنان وسبعون، فأنقص منها الثلث فتبقى ستة هي من الثمانية والأربعين، 

، وللأخت من الأم سدسها أربعة وعشرون، فأنقصها من لمن أوصى له كذلك
الثلث فتبقى اثنان وأربعون، هي لمن أوصى بالثلث إلا كنصيبها، وهي بقية ما 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: لم. (1)
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بقي من الثمانية والأربعين التي ذكرنا أنها لهما، ولأخت الهالك من أبيه مثل ما 
 لها ولبيت المال كذلك، والله أعلم. 

لرد، إلا أنه لا يرى الرد في هذا الموضع إلا وعلى قول من يقول باقلت له: 
فهو أن تأخذ المائة والاثنين فتضربها في ثلاثة  ؟ قال:على الخالصة والتي من الأم
وستة، ث تنقص منها مبلغ الجذر ثلاثين واضرب  (1)مخرج الثلث فتكون ثلاثمائة

ة عشرون، نيما بقي مائتين وستة وسبعين فهي الثلث، في ثلاثة تبلغ ثمانمئة وثما
س/ تصح، لكن لمعنى القسمة انظر إلى الثلاثين التي هل للموصى 254ومنها /

لهما فاضربها في تسعة هي مبلغ ضرب ثلاثة في مثلها، وهي التي ضربت فيها 
هذه المسألة؛ لإخراج الوصية الثالثة تبلغ مائتين وسبعين، فأنقص منها مبلغ 

ما، فأخرجها من الثلث فيبقى ستة الجذر ثلاثين فيبقى مائتين وأربعون هي له
بثلث ما يبقى من الثلث، فاجمع ما  له وثلاثون، ثلثها اثنا عشر هي لمن أوصى

للوصايا الثلاث جميعا وأخرجه من جملة المال مائتين واثنين وخمسين، فيبقي 
خمسمائة وستة وسبعين بين الورثة، فأخرج سدسها لأخت الهالك من أبيه ستة 

ربعمائة وثمانين على أربعة، فللخالصة ثلاثة أرباعها ثلاثمائة فتبقى أ ،وتسعين
وستون، فأنقص منها الثلث فتبقى أربعة وثمانون، هي لمن أوصى له بمثل ما لها 

قصها من الثلث فيبقى نإلا ثلث المال، وللتي من الأم ربعها مائة وعشرون، فأ
هذه هي القسمة مائة وستة وخمسون هي لمن أوصى بثلث المال إلا كنصيبها، و 

 بينهما للمائتين والأربعين التي ذكرنا من قبل أنها لهما، فافهم ذلك. 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: ثلاثة. (1)
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 جع إلىن ير فهو أ ؟ قال:وعلى قول من يقول بالرد عليهن كلهنقلت له: 
م/ في 255فتضربها / الأحد والعشرين التي هي المبلغ في المسألة على هذا الرأي،

بعة سا بقي مب واضر  ،بلغ الجذر ستةقص منها منثلاثة فتكون ثلاثة وستين، فأ
لكن لمعنى  صح،وخمسين فهي الثلث في ثلاثة تبلغ مائة واحد وسبعين ومنها ي
ضربت  ي التيهعة القسمة انظر إلى الستة التي هي للموصى لهما فاضربها في تس

بعين هي ة وأر يناثمقص منها ستة فتبقى نفيها المسألة، فتكون أربعة وخمسين، فأ
لهما من  أخرجها، فا بالثلث، ومثلما للخالصة إلا ما استثني عليهماللموصى لهم

اجمع ما فلاثة، ث ثالثلث فتبقى تسعة ثلثها لمن أوصى له بثلث ما يبقى من الثل
يع بين جم رونللوصايا أحد وخمسين وأخرجه من جملة المال، فيبقى مائة وعش

ا ثلث قص منهأنفون، الوارثين على خمسة، فللخالصة ثلاثة أخماسها اثنان وسبع
ختيه ل، ولألمااالمال فيبقى خمسة عشر هي لمن أوصى له بمثل مالها إلا ثلث 
ثة بقى ثلافت الأخرتين لكل واحدة منهما أربعة وعشرون، فأنقصها من الثلث

مة ي القسه هإلا كنصيب أخته لأمه، وهذ ،وثلاثون هي لمن أوصى له بالثلث
 .كفانظر في ذل أعلم، كرنا فيها أنها لهما، واللهبينهما للثمانية والأربعين التي ذ 

وعن رجل هلك وترك ابنتين، وابن ابن، وابنة ابن، وأوصى  ومنه: مسألة:
س/ ابن ابنه من ماله إلا تسع ماله، ولآخر بمثل نصيب 255لآخر بمثل نصيب /

ابنة ابنه من ماله، ولآخر بربع ما يبقى من الثلث، فمن كم تصح، وكيف الوجه 
فالفريضة على قول الجماعة من ثلاثة، إلا أنها  ؟ قال:سمتها لإخراج الوصايافي ق

تنكسر على ابن الابن وابنة الابن، فاضربها في رؤوسهما ثلاثة فتكون تسعة، 
فللابنتين الثلثان منها ستة، لكل واحدة ثلاثة، وتبقى ثلاثة هي الثلث بين ابنة 

وللأنثى واحد، فألحقها بمثل مالهما الابن وابن الابن على ثلاثة، فلذكر اثنان 
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ثلاثة، واضرب ما اجتمع اثنا عشر في تسعة هي جذر الفرع فتكون مائة وثمانية، 
ومنها تصح بين الورثة والموصى لهما بالمثل إلا ما استثني؛ لأنه للورثة في الأصل 
تسعة، فهي مضروبة لهم في عشرة بتسعين سهما، ويبقى للموصى لهم ثمانية 

حفظها وارجع إلى المبلغ مائة وثمانية، فاضربها لإخراج الوصية الأخرى في عشر، فا
قص منها سبعة وعشرين نأربعة مخرج الربع، فتكون أربعمائة واثنين وثلاثين، فأ

هي مبلغ الجذر، واضرب ما بقي أربعمائة وخمسة فهي الثلث في ثلاثة تبلغ ألفا 
ة وخمسة وثلاثون، لكن بمعنى ومائتين وخمسة عشر، ومنها تصح؛ لأن التسع مائ

م/ عشر التي هي للموصى لهما، فاضربهما في 256القسمة انظر إلى الثمانية /
قص منها نث فيها المسألة تبلغ مائتين وستة عشر، فأ ،اثني عشر هي المضروبة

مبلغ الجذر سبعة وعشرين فتبقى مائة وتسعة وثمانون فهي لهما، فأخرجها من 
ستة عشر، ربعها لمن أوصى له بربع ما يبقى من الثلث الثلث فتبقى مائتان و 

أربعة وخمسون، فاجمع ما للوصايا كلها وأخرجه من جملة المال مائتين وثلاثة 
وأربعين، فيبقى تسعمائة واثنان وسبعون بين الورثة على تسعة، لكل جزء منها 
مائة وثمانية هي النصيب، وكل من كان له شيء في أصل الفريضة فيأخذه 

ضروبا فيه، وللابنتين ستة في ذلك بستمائة وثمانية وأربعين، لكل واحدة منهما م
ثلاثمائة وأربعة وعشرون، ولابن الابن اثنان في ذلك بمائتين وستة عشر، ولابنة 
الابن واحد في ذلك بمائة وثمانية، فإذا أعطى الموصى له بمثل نصيبها مثل ما لها 

ذكرنا فيها أنها له، ولشريكه المستثنى عليه مما من المائة والتسعة والثمانين التي 
أوصى له به تسع المال، بقي منها أحد وثمانون هي لمن أوصى بمثل نصيب ابن 

ث أنقص عليه التسع بقي له ذلك،  ،الابن كذلك؛ وذلك لأنه إذا أعطى مثله
فالفريضة من ثلاثة ومنها بين الورثة تصح،  وعلى قول ابن مسعود 
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 ،ويبقى الثلث واحد فهو لابن الابن ،س/ منها الثلثان وهما اثنان256فللابنتين /
ولا شيء لابنة الابن، ولا لمن أوصى له بمثل مالها من ماله؛ لأنه لا شيء لها فلا 
مثل له على قوله، فردها لإخراج الوصية بمثل ما لابن الابن واحدا، واضرب ما 

ة وثلاثين، ومنها تصح بين اجتمع لإخراج المستثنى أربعة في تسعة فتكون ست
بالمثل على ذلك، فلورثتها منها ثلاثة في عشرة بثلاثين، وتبقى  الورثة، والموصى له

بها فاحفظها وارجع إلى مبلغ المسألة ستة وثلاثين، فاضربها  ستة هي للموصى له
فيكون  ،لإخراج الوصية الأخرى وهي المعلقة بربع ما يبقى من الثلث في أربعة

قص منها مبلغ الجذر تسعة، واضرب ما بقي مائة وخمسة نعة وأربعين، فأمائة وأرب
صح؛ لأن التسع خمسة وأربعون، يوثلاثين في ثلاثة تبلغ أربعمائة وخمسة ومنها 

لكن لمعنى القسمة انظر إلى مبلغ جذر الأصل في جذر الفرع تسعة فاضربها في 
له شيء في أصل اثني عشر فتكون مائة وثمانية هي النصيب، وكل من كان 

الفريضة فيأخذه مضروبا فيه، ولكل واحد من الورثة واحد في ذلك، وهم ثلاثة 
بثلاثمائة وأربعة وعشرين، ويبقى أحد وثمانون فهي للموصى لهما، فلمن أوصى له 

م/ وستون؛ وذلك لأنه إذا أعطى مثل ما 257بالمثل إلا ما استثنى عليه ثلاثة /
ة عشر هي لمن نيالمال بقي له ذلك، وتبقى ثما لابن الابن ث أنقص عليه تسع

أوصى له بربع ما يبقى من الثلث؛ وذلك لأنه إذا أخرجت الوصية الأولى من 
الثلث بقي منه اثنان وسبعون ربعها ذلك، وإن أخذت الستة التي هي للموصى 

 قص منها تسعةنث ما تبلغه في ثلاثة لتبلغ اثنين وسبعين، فأ ،له فضربتها في أربعة
فتبقى ثلاثة وستون فهي له، فأخرجها من الثلث فيبقى اثنان وسبعون، ربعها لمن 
أوصى بربع ما يبقى من الثلث ثمانية عشر، فاجمع ما للوصيتين جميعا وأخرجه 
من جملة المال أحد وثمانين فتبقى ثلاثمائة وأربعة وعشرون، فهي بين الورثة على 
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ذا أنقص مما قد صح لابن الابن مثل ثلاثة، لكل واحد منهم مائة وثمانية، فإ
تسع المال، تبين لك أنه يبقى من بعده ثلاثة وستون كما ذكرنا أنه للموصى له 

 بمثل ماله، إلا ما استثنى عليه من ذلك.
، وأربع بنات ابن، ابن وعن رجل هلك وترك ابنة، وابن ومنه: مسألة:

وصى لآخر بمثل وأوصى لآخر بمثل نصيب ابنته من ماله إلا ثلث ماله، وأ
فالفريضة من ستة، وتصح على قول الجماعة  ؟ قال:نصيب ابن ابنه إلا ثمن ماله

س/ من 257لموافقة رؤوس هؤلاء المنكسر عليهم من الورثة سهامهم بالأثلاث /
اثني عشر سهما، فللابنة ثلاثة منها في اثنين فذلك ستة هي النصف، وما بقي 

تعصيب، فيكون له سهمان، ولكل لى ستة فهو بين ابن الابن وبنات الابن عل
واحدة منهن سهم، فرد على مبلغ الفريضة لأجل إخراج ما للموصى لهما ثمانية، 
هي مثل ماله والابنة، واضرب ما اجتمع عشرين في أربعة وعشرين هي جذر 
الفرع، ومخرج الثلث والثمن تبلغ أربعمائة وثمانين ومنها تصح؛ لأن الثلث مائة 

من ستون، لكن لمعنى القسمة انظر إلى جذر الفرع فزد عليه مثل وستون، والث
ثلثه ثمانية، ومثل ثمنه ثلاثة، فيكون خمسة وثلاثين هي النصيب، وكل من كان له 
شيء في أصل الفريضة فيأخذه مضروبا فيه، وللابنة ستة في ذلك بما يبين 

سهم في  وعشرة، ولابن الابن سهمان في ذلك بسبعين سهما، ولكل ابنة ابن
ذلك، وهن أربع بمائة وأربعين، فجميع ما للورثة أربعمائة وعشرون، هي مبلغ اثني 

ا بها، فلمن أوصى له بمثل معشر في ذلك، وتبقى ستون سهما هي للموصى له
نصيب الابنة منها خمسون؛ لأنه كذلك يبقى من نصيبها بعد أن يخرج منه ثلث 

نصيب الابن؛ لأنه كذلك بعد إخراج المال، وتبقى عشرة هي لمن أوصى له بمثل 
م/ من ستة 258ثمن المال من نصيبه يبقى، وعلى قول ابن مسعود فالفريضة /



 نالسابع والسبعو الجزء  414  قاموس الشريعة

 

أسهم، وتصح من أربعة وعشرين هي مبلغ ضربها في رؤوس بنات الابن أربعة، 
فيكون للابنة النصف ثلاثة في أربعة باثني عشر، ولبنات الابن واحد تكملة 

واحدة منهن واحد، ولابن الابن ما بقي سهمان في أربعة  الثلثين في أربعة، لكل
له والابنة عشرين، واضرب ما اجتمع  بثمانية، فزد على مبلغ الفريضة مثل ما

أربعة وأربعين في أربعة وعشرين تبلغ ألفا وستة وخمسين ومنها تصح؛ لأن الثلث 
و الأول لا ثلاثمائة واثنان وخمسون، والثمن مائة واثنان وثلاثون، والنصيب ه

غيره، وكل من كان له شيء في أصل الفريضة فيعطى إياه مضروبا فيه، فللابنة 
اثنا عشر في ذلك بأربعمائة وعشرين، ولكل واحدة من بنات الابن واحد في 

بمائتين وثمانين،  (1)ذلك، وهن أربع بمائة وأربعين، ولابن الابن ثمانية في لك
، وتبقى للموصى لهما مائتان وستة عشر، فجميع ما للورثة ثماني مائة وأربعون

فلمن أوصى له بمثل نصيب الابنة إلا ثلث المال منها ثمانية وستون، وتبقى مائة 
وثمانية وأربعون هي لمن أوصى له بمثل ما لابن الابن، إلا ثمن المال؛ لأنه كذلك 

 بعد إخراج ثمنه من نصيبه يبقى، والله أعلم، فانظر في ذلك.
وعن امرأة هلكت وتركت زوجا، وأبا، وأما، وأخوين، وأوصت  ومنه: مسألة:

س/ لآخر بمثل نصيب أبيها من مالها، إلا ربع مالها، ولآخر بمثل نصيب 258/
أمها إلا ربع ربع مالها، ولآخر بربع ما يبقى من الثلث، فما الوجه في قسمها 

لأن فالفريضة من ستة، ومنها تصح في بعض قول المسلمين؛  ؟ قال:على هذا
للزوج النصف ثلاثة، وللأم السدس واحد، وللأب ما بقي اثنان، فزد للموصى 
لهما بالمثل ثلاثة، فهي مثل ما لأبيها ولأمها من مالها، لكن لإخراج المستثنى 

                                                 
 هكذا في النسختين، ولعله: ذلك. (1)
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عليهما فاضرب ما اجتمع تسعة في مبلغ جذر الفرع ستة عشر، فتكون مائة 
ثل، إلا ما اسثنى عليهما فيكون وأربعة وأربعين، ومنها يخرج ما للموصى لهما بالم

لهما ثمانية عشر؛ لأن النصيب أحد وعشرون، فإذا أعطى كل من كان له في 
الفريضة شيء مضروبا فيه بقي لهما ذلك، فاحفظه وارجع لإخراج الأخرى إلى 
مبلغ المسألة مائة وأربعة وأربعين، فاضربها في أربعة فتكون خمسمائة وستة 

لغ ثلاثة أجذار الأصل في جذر الفرع ثمانية وأربعين، منها مب صوسبعين، فأنق
واضرب ما بقي خمسمائة وثمانية وعشرين فهي الثلث في ثلاثة تبلغ ألفا 
وخمسمائة وأربعة وثمانين ومنها يصح؛ لأن الربع ثلاثمائة وستة وتسعون، وربع 

فيها الربع تسعة وتسعون، لكن لمعنى القسمة انظر إلى الثمانية عشر التي ذكرنا 
م/ أنها للموصى لهما بها، فاضربها في اثني عشر هي مبلغ جذر 259من قبل /

الفرع للأخرى فتبلغ مائتين وستة عشر، فأنقص منها ثمانية وأربعين فتبقى مائة 
وثمانية وستون فهي لهما، فأخرجها من الثلث فيبقى ثلاثمائة وستون، ربعها 

ث، فاجمع ما للوصايا مائتين تسعون هي لمن أوصى له بربع ما يبقى من الثل
وثمانية وخمسين، وأخرجها من جملة المال، فيبقى لأهل الفريضة ألف وثلاثمائة 
وستة وعشرون، فللزوج نصفها ستمائة وثلاثة وستون، وللأم سدسها مائتان 
واحد وعشرون، وللأب ما بقي أربعمائة واثنان وأربعون، فصار لها سدس المال 

ث ما بقي في هذا الموضع، وللأب ثلثاه وهما سدسا على هذا الرأي، وهو ثل
المال، فإذا أنقص من نصيبه ربع المال بقي منه ستة وأربعون، وإذا نقص من 
نصيب الأم ربع ربع المال، بقي منه مائة واثنان وعشرون، وهذه هي القسمة 
، للمائة والثمانية والستين التي ذكرنا أنها للموصى لهما بمثل نصيب الأم والأب
إلا ما استثنى عليهما من ذلك، وعلى قول ابن عباس فلها بين الأب والأم 
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والموصى لهما بالمثل قسمة أخرى؛ لأن لأمها من الفريضة في قوله ثلث الجميع، 
ولابنها ما يبقى، فيكون لكل واحد منهم ما أخذه الآخر في الأولى، ويكون من 

ه، هذا وإني لا أقول س/ له بربع ما يبقى من الثلث على حال259أوصى /
 بخروجه من العدل.

وفيمن هلك وترك أختا لأبوين وابن عم، وأوصى لابن ابنته  ومنه: مسألة:
بمثل نصيب أمه من ماله، أن لو كانت حية من ضمان لزمه له، من كم يكون 

إن فرض أخته النصف في هذا الموضع، وما يبقى فهو لابن عمه،  ؟ قال:قسمها
ه لا شيء للموصى له على هذا، فهي بينهما من سهمين نإوعلى قول من يقول 

لكل واحد منهما سهم، وعلى قول من رأى جواز ما أوصى له به كذلك فأشار 
كانت   إليه، فيكون له الثلث مع ثبوته؛ لأن لأمه النصف من مال أبيها أن لو

حية، وللأخت ما يبقى فهي من سهمين، وفي حال موتها فتصح منهما أيضا؛ 
صف صار فرض الأخت، وما يبقى فهو لابن العم، ومثل الشيء هو لأن الن

غيره لا هو، ولكنه في هذا الموضع يقدر به فيزاد على مبلغ الفرض؛ لأنه معنى في 
الزيادة عليه، وقد صح فيه بأنه واحد فهي من ثلاثة، وعلى ثبوتها فيخرج بالمعنى 

النصف؛ لأنه حق أمه أن على رأي لقومنا في قسمها لا في جوازها، أنه يكون له 
لو كانت حية، والمثل للشيء عندهم في هذا المعنى هو الشيء نفسه لا غيره، 

رأيهم، وينظر في هذا كله، فإن الأول وإن شاع  (قولهم )خ:فتصح من أربعة على 
م/ ليس بخارج من قول المسلمين، وأما الثالث 260بين أهل العلم ذكره فالثاني /

ما يحكى من القسمة في مثله عن القوم، من غير إنكار  (1)]...[ فهو على قياد
                                                 

 بياض في النسختين، ومقداره في الأصل كلمتان.  (1)
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، وهو الرافع له فيما الشيخ سعيد بن بشير الصبحيله ولا تصريح بجوازه من 
يذكر فيه من غير رد عليه، ولعله في مصره أعلم من بعصره، ولا ندري لأي معنى 

إيراده لغير رفعه فتركه مهملا، والظن به أنه لو بان له خطؤه لأوضحه لغيره، فإن 
النظر فيه أو الرد عليه لا معنى له، إلا أن يكون بان له عدله فأعجبه إثباته 

 لصوابه، والله أعلم. 
القوم  كى عنا يحفهو مم ؟ قال:وما عندك فيه، أتقول بصوابه أم لاقلت له: 

أنه غير   نفسيفيذي فينبغي أن ينظر فيه، فإن أشبه العدل أخذ به وإلا فلا، وال
 قسمة. في ال ولاألقربه من الفهم فيما يسبق إليه  ؛الصواب في الرأي بعيد من

، كذلك  ن عمفإن كان قد ترك ابنة، وأختا لأبوين أو لأب، وابقلت له: 
لا  :؟ قالهلون وأوصى لابن ابنته هذه بمثل نصيبها من ماله من ضمان، كم يك
هي من فان، فصن فرض لابن العم في هذا الموضع، وإنما هو بين الابنة والأخت

ه ن يجيز مول قاثنين، وللموصى له من ضمان بمثل نصيب أمه في حياتها، على 
 س/ 260/ مثل مالها فيزاد عليهما تبلغ ثلاثة، فهي مثل الأولى سواء.

صيب ثل نهم بمفلو أنه ترك ثلاثة أولاد ذكورا، وأوصى لابن أحدقلت له: 
 بنا. أصحا صولنى ما في أفيكون له الربع على قياد مع ؟ قال:أبيه من ماله

بيه من صيب أنثل بمفإن كان أبوه ميتا، وأوصى له مع هؤلاء الثلاثة قلت له: 
نى لى مععبع الر  ؟ قال:ماله أن لو كان حيا، كم يكون، ومن كم يصح قسمها

هي لخمس ففا ما حكي عن قومنا، فتكون من أربعة، وعلى معنى قول المسلمين
فينظر في  علم،ابن أربعة وله ثلاثة، والله أمن خمسة عشر على قياده، لكل 

 ذلك.
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: وعن صبي هلك، أعني الشيخ جاعد بن خميس الخروصي ومنه: مسألة:
وترك أختا خالصة، وأما، وعما، وأخ أبيه من أب وأم، والأم حامل من زوج غير 
أب هذا الصبي الهالك، ث ماتت الأخت عن أم، والحمل الذي في بطنها وعم،  

 هذه المسألة على هذه الصفة، على أن هذا الحمل وارث مع كيف القسم في
هؤلاء الورثة المذكورين هنا، وما القول في هذا الحمل في معنى الميراث من هذا 
الصبي وأخيه، إن ولد ميتا أو حيا، إلى كم شهر يلحق منهما الميراث بعد موتهما 

فإن   ؟ قال:بعدهاإلى يوم مولده، وكم شهر الذي يصير بها غير وارث إذا ولد 
كان لم يترك شيئا فالمسألة في القسمة لغير شيء باطلة، إلا أن يجعل صورة يكون 

في الدين، وأنها أثبتت كذلك فتبقى أثرا لمن أراد أن  (1)م/ النفقة261المراد بها /
ينتفع بها من المسلمين، وإن كان له تركة فهي موقوفة في حكمها حتى تضع 

اذا يكون من أمره في حاله الذي يكون في هذا على قياد حملها؛ لأنه لا يدري م
حكمه قبل ذلك؛ لأنه مع خروجه من بطنها ميتا لا شيء له، وإن كان حيا 

لا شيء، إلا أن يكون يوم موت هذا الصبي قد موسى بن أبي جابر  قولفعلى 
إن ولد لأقل من ستة أشهر ورثه، وإن ولد لستة أشهر أو  :وقيل .نفخ فيه الروح

إلى تسعة أشهر، وإن كان أبوه ليس بحي أو أنه طلق  :وقيل .كثر فلا شيء لهأ
بأكثر من ذلك في  :وقيل. أمه، أو خرجت بمعنى من أنواع الفراق فإلى سنتين

المدة، إلا أن القول بالسنتين هو الأشهر والعمل به أكثر، إلا أنه مختلف في قبوله 
هذا، فلأمه في موضع ما يكون  مع اليمين في الحكم، والقول في القسمة على

وارثا السدس في هذا الموضع وله مثل ذلك، ولها في موضع ما لا يرث ابنها 
                                                 

 هكذا في النسختين، ولعله: التفقه.  (1)
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الثلث، وللخالصة النصف على حال، وللعم ما بقي وذلك واحد من ستة لا 
يزاد عليه؛ لأنه ميراثه لا غيره في هذا الموضع، فإن ماتت أخته لأمه هذه قبل أن 

ذكرناه، وكان لأمه من تركتها الثلث منها على كل حال،  يولد خرج فيه معنى ما
س/ أو لم يرثها، وليس له إن كان يرثها غير السدس، وللعم ما 261ورث معها /

بقي أيضا، وذلك ثلاثة من ستة إن ورث، واثنان من ثلاثة إن لم يرث في هذه 
فالوجه في المسألة، فإن كان ما خلفه هذا الصبي لم يقسم بين الورثة قبل موتها، 

قسمه جملة في المسألتين جميعا بعد المعرفة للأولى؛ لأنها من ستة لا يختلف في 
هذا الموضع على حال، كان وارثا هذا الحمل أو غير وارث من المال أن تعلم أن 
يكون التفاوت في القسمة للثانية؛ لأنه يكون لها من ستة وإما من ثلاثة؛ لأنه في 

يعا، فالأخرى مثل الأولى من ستة، ونصفها من تركة حال ما يكون وارثا لهما جم
 (1)الصبي فهي موافقة لسهام تركتها بين ورثتها بالأثلاث في هذا الموضع؛ لأنها

منها اثني  (2)كل[لثلاثة، وثلث تركتها اثنان فاضربهما في مبلغ الأولى ستة، ]بلغ ا
ن للأم السدس عشر، ومنها تقسم جميع التركتين على هذا في المسألتين، فيكو 

من الأولى واحد في اثنين من وفق الثانية، ولها من الثانية الثلث اثنان في واحد 
وفق الأولى فذلك أربعة، وللأخ من الأم واحد من الأولى في اثنين من الثانية، 
وواحد من الثانية في واحد من الأولى فذلك ثلاثة، وللعم ما بقي، واحد في اثنين 

م/ فذلك 262الثانية ما بقي ثلاثة في واحد من الأولى /من الثانية، وله من 
خمسة، وكذلك في حال ما يكون هذا الحمل وارثا من الثانية دون الأولى، إلا أنه 

                                                 
 ث: لأن لها.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: بلغ اكل. (2)
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يكون للأم في هذا الموضع من كل واحدة منهما ثلثها، وعلى هذا فلها اثنان من 
ستة، وللأخ من الأولى في اثنين من الثانية، ومن الثانية اثنان في واحد فذلك 

الأم السدس، واحد من الثانية في واحد من الأولى فذلك واحد، وللعم ما بقي 
من الأولى واحد في اثنين، ومن الثانية ما بقي ثلاثة في واحد فذلك خمسة، وأما 
في حال لا يرث منهما جميعا فللأم الثلث في كل مسألة منهما، وللعم ما بقي، 

ع إلى ثلاثة، فالثلث واحد لأمه والثلثان ما بقي وفي هذا ما يدل أن قسمها راج
 وهما اثنان لعمه، فانظر في ذلك، والله أعلم.

قسم نه لا يإ ؟رجل هلك وترك زوجته حاملا، وترك ورثته مسألة من الأثر:
يكون و سم يق وقال من قال: .المال حتى تضع حملها، ويعرف ذكر أو أنثى

 فله ار ذك نصف سهمه، وإن كان ، فإن كان أنثى رد على سائر الورثةاذكر 
 سهمه، والقول الأول هو المعمول به، والله أعلم.
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، هل عليه )خ: بشيء( فيمن أوصى له بوصية الباب الثالث والعشرون

 لا؟ في ذلك يمين أو

صيته، و س/ 262وفيمن أوصى بحقوق وضمانات منهن في / ابن عبيدان:
ين يمجوه له من هذه الو ومنها في صكوك غير الوصية، هل على من مكتوب 
وصية من ما الأ :؟ قالفيما هو مكتوب له، كان بالغا أو يتيما أو هالكا أم لا

ما ين، وأسلمغير حق ولا ضمان فلا يمين على الموصى له على أكثر قول الم
يه ما ين عليملا فالضمانات والحقوق فعلى المكتوب له اليمين، وإن كان يتيما 

فلا يمين   وارثغير كان وراثا فعليه اليمين، وإن كان  دام يتيما، وإذا بلغ فإن
 عليه، وأما الهالك فيكون الحق لورثته، والله أعلم.

وصى أجل ر : في مسألة عن الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي
من  رجتخلرجل بشيء من أملاكه وصية من غير ضمان، وكانت هذه الوصية 

ينه أنه يملوصية اذه ة من هذا الموصى له بهالثلث مع جملة الوصايا، وأراد الورث
ن علوصية اذه همستحق لهذه الوصية، وما يعلم أن الهالك الموصي ألجأ إليه 
 لموصي أرادهذا ا لعلورثته، فهل عليه يمين في مثل هذا، ومن أين عليه اليمين، و 

ن في إ :؟ قالةلضمانياية بهذه الوصية تقربا إلى الله تعالى، أم اليمين إلا في الوص
ن الصواب رجه ما يخهذا قولا باليمين وقولا لا يمين في ذلك، وليس في أحدهما م

يكون  كن أنه يمم/ في النظر؛ لأنه كما يمكن أن يكون على ما جاز له من263/
 ن لوأيبطل ليه، فثه إيجوز له؛ لعلمه فيه أنه على وجه الإلجاء عن ورا على ما لا

 ، فإنيمينذا من أجله أن تكون عليه الأقر به أو صح بوجه، فحسن على ه
 نكل عنها فلا شيء له.
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وكان المال موضعين بينهما  (1)ومن أوصى بماله الفلانيومن غيره:  مسألة:
مال لغيره، أن القول قول الورثة أن المكتوب له القطعة الفلانية، وأما إذا قال 

يثبت له الأصغر  فقال من قال: ؛الورثة: لم نعلم أي الموضعين كتب له هالكنا
يثبت  وقال من قال: .يثبت له من كل مال نصفه وقال من قال: .من المالين

له الأكبر من المالين، وأما إذا كان إقرارا ولم يعلم أي المالين الذي أقر به ولم يقل 
نه لا يثبت للمقر له شيء من المالين؛ لأن الإقرار لم يصح إفقول:  ئا؛الورثة شي

إن الإقرار ثابت، ويكون  وقال من قال من المسلمين: .قر بهأي المالين الذي أ
 على ما تقدم من الاختلاف مثل الوصية، والله أعلم.

 .ليمينليه اع فقال من قال: ؛وأما إذا أوصى له بوصية الصبحي: مسألة:
ه قرار فعلير له بإأق لا يمين عليه، وأما إذا أوصى له من ضمان أو وقال من قال:
 ذا لمإلك اختلافا، س/ وكذلك لغرماء الميت، ولا أعلم في ذ263، /اليمين للورثة

 يف المال لأهل الديون، والله أعلم.
ومن أوصى لغير وراثه بشيء من الأصول أو العروض أو  ومنه: مسألة:

قال من ضمان أو لم يقل، أو أقر له بذلك  ،في صحته أو مرضه (2)هماالدر 
اليمين أنه ما يعلم أن الهالك أوصى له بذلك أو والمسألة بحالها، وأراد الورثة منه 

أقر إلجاء عن ورثته، ألهم عليه ذلك على جميع هذه الوجوه، أم في شيء من ذلك 
فقال من  ؛فسر لي كل معنى من ذلك بعينه؟ أما إذا أوصى له وصية ،دون شيء

و لا يمين عليه، وأما إذا أوصى له من ضمان أ وقال من قال: .عليه اليمين قال:
                                                 

 ث. وفي الأصل: لفلاني.هذا في  (1)
 ث: الدرهم.  (2)
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أقر له بإقرار فعليه اليمين للورثة، وكذلك لغرماء الميت، ولا أعلم في هذا اختلافا 
 إذا لم يف المال لأهل الديون.

أو أوصى  رثته،و أرأيت إذا أقر بشيء مما ذكرت لك لأحد من  ومنه: مسألة:
ك يع ذل جمفيله بذلك من ضمان كان في صحته أو مرضه، أعليه أيضا اليمين 

 فيلوارث للك ذقر له بذلك بحق أو بغير حق، على قول من يثبت أم لا، كان أ
 قرار إذا لمما الإ؟ أالمرض، بين لي ما تجب عليه فيه اليمين من ذلك، وما لا تجب

م/ أو أجنبيا، وإن 264يقبضه المقر له في حياة المقر فعليه اليمين كان وارثا /
فعلى  لوصاياا لمال منقبضه في حياته فلا يمين عليه، وأما ما خرج من رأس ا

 لمال.ان ثلث رج مخعلم فيه اختلافا، والاختلاف فيما أالموصى له اليمين، ولا 
يه إذا ب عله، أتجلوحيث تجب اليمين على المقر له أو الموصى  ومنه: مسألة:

طعا أو قلجاء، إلك ذقال الورثة أو بعضهم: نريد منه اليمين، ولو لم يدّعوا أن 
مين عليه؛ م اليم لهيه اليمين بمطلبهم حتى يدّعوا ذلك؟ فنعتهمة، أم لا تجب عل
أقر له   طلب منو  ،ه في مال الوارث، ولو كان المقر حياؤ لأن إقرار الميت وقضا

 سعه.ا لا يبم كانت عليه اليمين، ما يعلم أنه غلط في إقراره، ولا أقر له
صى لمو ا فلان وإذا أشهد الوصي شاهدين أنه قد أنفذ وصية ومنه: مسألة:

؛ لأن في لعلاقةن اوبرئ المال م ،إليه من مال فلان الموصي إليه جاز ذلك وثبت
أما في ، و ق اللهالأصل القول قول الوصي في إنفاذ ما أوصي إليه في جميع حقو 
سلم إليه، ينه لم ه أحقوق العباد إذا نزلوا إلى الخصام فالقول قول من أوصى إلي

لوصية لم ح أن ايص الوصية أو لم ينفذ، فحتى وإن مات الوصي ولم يعلم أنه أنفذ
 س/ 264تنفذ، وذلك إذا عاش بقدر ما ينفذها. /

 ومن أرجوزة الشيخ سالم بن سعيد الصائغي: 
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ـــــــــــــــال لي إن كتـــــــــــــــاب القاضـــــــــــــــي  وق
 

 إن كــــــــــان عــــــــــدلا جــــــــــائزا وماضــــــــــي 
 وقـــــــــــــــال بعـــــــــــــــض لا يجـــــــــــــــوز أبـــــــــــــــدا 

 
 وهــــــــو صــــــــواب عدلــــــــه قــــــــد شــــــــهدا 

 وبعضــــــــــــــــــــهم أثبــــــــــــــــــــت في الحيــــــــــــــــــــاة 
 

 تلـــــــــــــــيس بالممـــــــــــــــامـــــــــــــــا خطـــــــــــــــه و  
 وقيـــــــــــــــل مـــــــــــــــا لم تثبـــــــــــــــت الوصـــــــــــــــية 

 
 بشــــــــــــــاهدي عــــــــــــــدل مــــــــــــــن البريــــــــــــــة 

 خــــــــــط عــــــــــدل ثابــــــــــت في قــــــــــول أو 
 

 مجيـــــــــــــــــزه مـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــائر العـــــــــــــــــدول 
 فـــــــــــــــــــــلا أرى إنفاذهـــــــــــــــــــــا وجـــــــــــــــــــــوبا 

 
 علــــــــــــــى الوصــــــــــــــي شمتــــــــــــــه مكتــــــــــــــوبا 

 وجـــــــــــــائز إنفـــــــــــــاذ مـــــــــــــا قـــــــــــــد قـــــــــــــدرا 
 

ــــــــــــــــــد أمــــــــــــــــــرا  ــــــــــــــــــه إن وارثــــــــــــــــــه ق  علي
 وكــــــــــــــــــان ممــــــــــــــــــن جــــــــــــــــــائز رضــــــــــــــــــاه 

 
 فثابـــــــــــــــت كـــــــــــــــل الـــــــــــــــذي أمضـــــــــــــــاه 

 قاضــــــــــي أولى الخــــــــــلافقلــــــــــت لــــــــــه  
 

 بخطــــــــــــــــــــه يحكــــــــــــــــــــم ذو العفــــــــــــــــــــاف 
 فقـــــــــــــال لا حـــــــــــــتى يصـــــــــــــح عدلــــــــــــــه 

 
 بشـــــــــــــــــــــــــــــاهدي عـــــــــــــــــــــــــــــدل وإلا رده 

ـــــــد أبطـــــــلا  ـــــــت لـــــــه فقـــــــول مـــــــن ق  قل
 

 الصــــــــــكوك بالتعــــــــــريج هــــــــــدرا همــــــــــلا 
 قـــــــــــــــــــــــال نعـــــــــــــــــــــــم إني أراه هـــــــــــــــــــــــدرا 

 
 إذ لم يوافــــــــــــــق مــــــــــــــا يقــــــــــــــول الأثــــــــــــــرا 

 ولا أرى فيمــــــــــــا بــــــــــــه قــــــــــــد عارضــــــــــــا 
 

 فائــــــــــــــــدة فــــــــــــــــلا تكــــــــــــــــن معارضــــــــــــــــا 
 يــــــــــــــه جاعــــــــــــــدحفظتــــــــــــــه عــــــــــــــن الفق 

 
 فــــــــــــــتى خمــــــــــــــيس للتقــــــــــــــى مســــــــــــــاعد 

ـــــــــه مـــــــــن عـــــــــالم قـــــــــد    ااز حـــــــــأكـــــــــرم ب
 

 كـــــــــــــل العلـــــــــــــوم وبهـــــــــــــا قـــــــــــــد فـــــــــــــازا 
 ومـــــــــن يكــــــــــن لنفســـــــــه قــــــــــد ســــــــــفها 

 
ـــــه يألفهـــــا /   م/265يرغـــــب عـــــن ملت

 فهــــــــــــــــــو وحيــــــــــــــــــد العصــــــــــــــــــر والأوان 
 

 ومالـــــــــــــــــــــه في مصـــــــــــــــــــــره مـــــــــــــــــــــن ثان 
ـــــــــــــه أيبطـــــــــــــل الصـــــــــــــك إذا   قلـــــــــــــت ل

 
 مــــــــا عــــــــدم التــــــــأريخ منــــــــه قــــــــل بــــــــذا 

 وقعــــــــــــافقــــــــــــال لي فيــــــــــــه اخــــــــــــتلاف  
 

 مـــــــا بـــــــين أهـــــــل العلـــــــم عـــــــنهم رفعـــــــا 
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 قلـــــــــــــــت لـــــــــــــــه الإقـــــــــــــــرار والوصـــــــــــــــايا
 

ـــــــــــبرايا  ـــــــــــت إن صـــــــــــحت مـــــــــــن ال  تثب
 ألفاظهـــــــــــــــا بالأحـــــــــــــــرف العجميـــــــــــــــة 

 
 يـــــــــــةبكمثـــــــــــل مـــــــــــا لـــــــــــو كـــــــــــان بالعر  

ـــــــــــــــــــــدي هكـــــــــــــــــــــذا أراه   فقـــــــــــــــــــــال عن
 

 مـــــــــن الصـــــــــواب قـــــــــد جـــــــــرى مجـــــــــراه 
ـــــــــــم العـــــــــــربي  ـــــــــــه بغـــــــــــير القل ـــــــــــت ل  قل

 
 القــــــــــــــــــــــــــــرآن أقــــــــــــــــــــــــــــرأه ومــــــــــــــــــــــــــــتربي 

 فقــــــــــــــــال لي ذلــــــــــــــــك قــــــــــــــــد أجــــــــــــــــازا 
 

 بعــــــــــض وعنــــــــــدي أنــــــــــه قــــــــــد جــــــــــازا 
 وهكــــــــــــذا الصــــــــــــبحي قــــــــــــد أجــــــــــــابا 

 
 وقــــــــــــــــــد حــــــــــــــــــلا مقالــــــــــــــــــه وطــــــــــــــــــابا 

 وهكــــــــــــــــــــــــــذا أجــــــــــــــــــــــــــازه الفقيــــــــــــــــــــــــــه 
 

 فـــــــــــــــــتى خمـــــــــــــــــيس ناصـــــــــــــــــر النبيـــــــــــــــــه 
ـــــــــــــا   وقيـــــــــــــل مـــــــــــــن بخطـــــــــــــه قـــــــــــــد كتب

 
 حقـــــــــــا عليـــــــــــه للـــــــــــورى قـــــــــــد وجبـــــــــــا 

 ثبوتـــــــــــــــــه صـــــــــــــــــح بـــــــــــــــــه اخـــــــــــــــــتلاف 
 

 ئــــــــــتلافمــــــــــا بــــــــــين أهــــــــــل العلــــــــــم لا 
 حـــــــــــــــــتى يكـــــــــــــــــون خطـــــــــــــــــه يجـــــــــــــــــوز 

 
ــــــــــــــــد أولي الإســــــــــــــــلام يا فــــــــــــــــيرو    زعن

ــــــــــــــــــــه  ــــــــــــــــــــت مــــــــــــــــــــا يكتب ــــــــــــــــــــه يثب  فإن
 

 عليـــــــــــــه شـــــــــــــيخي هكـــــــــــــذا يعجبـــــــــــــه 
ـــــــــه نقـــــــــل الصـــــــــكوك حـــــــــل  ـــــــــت ل  قل

 
 خــــــــــوف ذهــــــــــاب الحــــــــــق أو يضــــــــــل 

 قــــــــــــــــال نعــــــــــــــــم ذلــــــــــــــــك لا يضــــــــــــــــيق 
 

ـــــــــــــق   بحـــــــــــــر الصـــــــــــــواب عنـــــــــــــدنا عمي
ــــــــــــل كالشــــــــــــهادة   والنقــــــــــــل فيمــــــــــــا قي

 
 س/265/لإفـادةا من واحد فاستمع 

 وقـــــــــــــــال بعـــــــــــــــض العلمـــــــــــــــاء نقلـــــــــــــــه 
 

 يكــــــــــــون كالصــــــــــــك وهــــــــــــو فصــــــــــــله 
 لأمـــــــــــين يقبـــــــــــلقلـــــــــــت لـــــــــــه قـــــــــــول ا 

 
 فيمــــــا ادعــــــى مــــــن دفعهــــــا إذ يســــــأل 

 وهكـــــــــــــــــــذا إن ادعـــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــذهابا 
 

 قــــــــــــال نعــــــــــــم والقــــــــــــول فيــــــــــــه طــــــــــــابا 
 وقـــــــــال بعـــــــــض إن تكـــــــــن مدفوعـــــــــة 

 
 بصــــــــــــــــــــحة مقبولــــــــــــــــــــة مســــــــــــــــــــموعة 

 كــــــــــــــــان عليــــــــــــــــه دفعهــــــــــــــــا بالبينــــــــــــــــة 
 

 فـــــــــــــافهم لمـــــــــــــا قـــــــــــــدوتنا قـــــــــــــد بينـــــــــــــا 
 



 نالسابع والسبعو الجزء  426  قاموس الشريعة

 

 وإنـــــــــــــــــــــــــني أحـــــــــــــــــــــــــب أن يتفقـــــــــــــــــــــــــا
 

 معناهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ولا أراه افترقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــا 
  يلفـــــــــــــظوقـــــــــــــال في الكاتـــــــــــــب إن لم 

 
 علـــــــى الـــــــذي أوصـــــــى لـــــــه لم يحفـــــــظ 

 ثبوتهــــــــــــــــــــــــا وإنــــــــــــــــــــــــني فيمــــــــــــــــــــــــا أرى 
 

 بطلانهـــــــــا أولى كـــــــــذا القـــــــــول جـــــــــرى 
 ابقلــــــــــــــت لــــــــــــــه أيضــــــــــــــمن الكتـّـــــــــــــ 

 
 مـــــــــا أخطـــــــــأوا فيـــــــــه، ومـــــــــا الجـــــــــواب 

 فقـــــــــــــال لي لا يضـــــــــــــمنوا إن كـــــــــــــانوا 
 

ـــــــــــوا  ـــــــــــوا الأصـــــــــــل لمـــــــــــا أبان ـــــــــــد عرف  ق
ــّـــــــــــــــــــــز وإنمـــــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــــد    ت الأياديل

 
 مــــــــنهم فخــــــــف مــــــــن خــــــــالق العبــــــــاد 

 حكـــــــــــــام في الفتـــــــــــــاوىوهكـــــــــــــذا الأ 
 

 القـــــــــــــول فيهـــــــــــــا مشـــــــــــــبه مســـــــــــــاوى 
 هـــــــــذا ومهمـــــــــا أصـــــــــله قـــــــــد جهلـــــــــوا 

 
 فـــــــــــــــــإنهم ضـــــــــــــــــمانه قـــــــــــــــــد حملـــــــــــــــــوا 

 قلــــــــــت لــــــــــه التطمــــــــــيس في الوصــــــــــية 
 

 لقضــــــــــــــــيةا ايبطلهــــــــــــــــا منــــــــــــــــه أخــــــــــــــــ 
 فقـــــــــــال لي مـــــــــــا كـــــــــــان مـــــــــــذ يقـــــــــــرأه 

 
 يعرفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه فثابـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــت أراه 

 ســـــــــــــألت عـــــــــــــن وصـــــــــــــية منقطعـــــــــــــة 
 

 إن لفقــــــــــــــــــت تلفقــــــــــــــــــت مجتمعــــــــــــــــــة 
 يجــــــــــــــــــــــوز أن يحكــــــــــــــــــــــم بالثبــــــــــــــــــــــات 

 
 م/266/يها فلا تثبت في الصـفاتف 

 (1)قــــــــــــــــولعوتوجــــــــــــــــب الفكــــــــــــــــرة وال م/ 266/ 
 

 بأنـــــــــــــــــــــه يخـــــــــــــــــــــرج فيهـــــــــــــــــــــا قـــــــــــــــــــــول 
 ويحكــــــــــــــــــــــم الحــــــــــــــــــــــاكم بالمعتمــــــــــــــــــــــد 

 
 مــــــــن اللغــــــــات فاســــــــتمع يا ســــــــندي 

 وأنـــــــــــــــه يـــــــــــــــترك مـــــــــــــــا قـــــــــــــــد شـــــــــــــــذا 
 

ـــــــــــــين حـــــــــــــذا   منهـــــــــــــا وحكـــــــــــــم المبطل
ــــــــــــــــــــدوي للعتيــــــــــــــــــــق   إن شــــــــــــــــــــهد الب

 
 وقاســــــــــــــــــــــــم بالجــــــــــــــــــــــــيم يا رفيــــــــــــــــــــــــق 

 فجــــــــــــــــــــــــائز يكتبـــــــــــــــــــــــــه بالقـــــــــــــــــــــــــاف 
 

 ب فيمــــــــــا قيــــــــــل يا مصــــــــــافالكاتــــــــــ 
                                                  

 ول.. وفي الأصل: القثهذا في  (1)
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 لأن هــــــــــــــذا مــــــــــــــن لغــــــــــــــات البــــــــــــــدو
 

ــــــــــدو (1)يعــــــــــرف مــــــــــنهم يا   ســــــــــليل ب
 قلــــــت لــــــه في الصــــــك إن لم يكتــــــب 

 
 أولـــــــــــــــــــــــه بســـــــــــــــــــــــملة يا ابـــــــــــــــــــــــن أبي 

 فقــــــــــال لي إن كــــــــــان باقــــــــــي اللفــــــــــظ 
 

 في حفـــــــــــظ امنـــــــــــه صـــــــــــحيحا ثابتـــــــــــ 
 الأواق قلــــــــــــــت لــــــــــــــه التســــــــــــــجيل في 

 (2)الاوراق 
 هــــــــــــــــو بمعــــــــــــــــنى الحكــــــــــــــــم باتفــــــــــــــــاق 

ـــــــــــــــــــــه بمعـــــــــــــــــــــنىإقـــــــــــــــــــــال نعـــــــــــــــــــــم و    ن
 

 الإمضـــــــــــــاء والحـــــــــــــق بـــــــــــــذاك يعـــــــــــــنى 
ـــــــــــــــل في المـــــــــــــــرأة إن لم تصـــــــــــــــرف   وقي

 
 خمارهــــــــــا عــــــــــن وجههــــــــــا وتكشــــــــــف 

 لا يكتــــــــــــب الكاتـــــــــــــب مــــــــــــا تريـــــــــــــد 
 

 لهــــــــــــا كــــــــــــذا قــــــــــــد قيــــــــــــل يا ســــــــــــعيد 
 مـــــــــا كـــــــــان منســـــــــوقا علـــــــــى الإقـــــــــرار 

 
ـــــــــــــــــــــلا إنكـــــــــــــــــــــار  ـــــــــــــــــــــه ب  فإنـــــــــــــــــــــه من

 أنـــــــــــــــــه وصـــــــــــــــــيته ىحـــــــــــــــــتى يســـــــــــــــــم 
 

ـــــــــــا عـــــــــــن أولي القضـــــــــــية   فيمـــــــــــا عرفن
 وهكـــــــــــذا الأحكـــــــــــام فيمـــــــــــا نســـــــــــقا 

 
ــــــــه مــــــــن صــــــــدقا  ــــــــى الوصــــــــايا قال  عل

 أنـــــــــــــــــــه إقـــــــــــــــــــرار ىحـــــــــــــــــــتى يســـــــــــــــــــم 
 

 قــــــــــــــــرار وعــــــــــــــــن قبــــــــــــــــول الحــــــــــــــــق لا 
 قلـــــــت لـــــــه مـــــــا كـــــــان بـــــــين الأســـــــطر 

 
 

 إذا لم يـــــــــــــذكر (3)ييجـــــــــــــز  دمـــــــــــــن رد 

ـــــــــــــــه قـــــــــــــــد رده فـــــــــــــــلا /س266/   نبأن
 

 قـــــــــــــال نعـــــــــــــم فيمـــــــــــــا روى الخـــــــــــــلان 
 مخــــــــــــــــــــــالف الحواشــــــــــــــــــــــي (4)ولــــــــــــــــــــــه 

 
 فــــــــــافهم كلامــــــــــي يا ربــــــــــيط الجــــــــــاش 

 وإنـــــــــــــــــــــــــــــــني أراهمـــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــواء 
 

 ين فاحـــــــــــــــــــــــــذر التـــــــــــــــــــــــــواءمتفقـــــــــــــــــــــــــ 
 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: با. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الأواق (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: يجري. (3)
 ث: ونه. (4)



 نالسابع والسبعو الجزء  428  قاموس الشريعة

 

 وقــــــــــــال لي مــــــــــــن حفــــــــــــظ المرفوعــــــــــــا
 

 فالصــــــــــــك منــــــــــــه باطــــــــــــل مشــــــــــــروعا 
 في أكثــــــــــر القــــــــــول أو بعــــــــــض قــــــــــالا 

 
ــــــــــــــــه وقــــــــــــــــالا  ــــــــــــــــت قــــــــــــــــد بات ب  يثب

ــــــــــــا   والســــــــــــين والشــــــــــــين إذا مــــــــــــا كتب
 

 حـــــــــــــرفين لا يثبـــــــــــــت فيمـــــــــــــا ذهبـــــــــــــا 
 الصـــــــبحي إليـــــــه مـــــــن مقـــــــال العلمـــــــا 

 
 وهـــــــــــــو إمـــــــــــــام المســـــــــــــلمين الكرمـــــــــــــا 

ــــــــــــــد أجــــــــــــــاز نســــــــــــــبة الإنســــــــــــــان   وق
 

 هـــــــــــــــــــة تحـــــــــــــــــــدث في الأبـــــــــــــــــــدانلعا 
 مثــــــــــــل الأصــــــــــــم يا فــــــــــــتى والأعــــــــــــرج 

 
 وهكـــــــــــــذا الأعمـــــــــــــى بغـــــــــــــير حـــــــــــــرج 

 إن لم يـــــــــــــــــــــرد تصـــــــــــــــــــــغيرهم بهـــــــــــــــــــــذا 
 

 عـــــــــــــــن اتبـــــــــــــــاع الحـــــــــــــــق لا مـــــــــــــــلاذا 
 إن بـــــــــــدل الكاتـــــــــــب بـــــــــــين الضـــــــــــاد 

 
 والظـــــــــــاء إذ هـــــــــــن مـــــــــــن الأضـــــــــــداد 

ــــــــــــــــــــه يكــــــــــــــــــــون   فــــــــــــــــــــلا نقــــــــــــــــــــول أن
 

 شـــــــــــــيء علـــــــــــــى كاتبـــــــــــــه مضـــــــــــــمون 
ـــــــــــــــه لا يقـــــــــــــــدر  ـــــــــــــــال بعـــــــــــــــض إن  وق

 
 ريبطلـــــــــــــــــــــــــه وللقضـــــــــــــــــــــــــاء يبـــــــــــــــــــــــــد 

 وباطـــــــــــــــــــــــــــل بمائـــــــــــــــــــــــــــه إن كتبـــــــــــــــــــــــــــا 
 

 بالهمـــــــــــــــــز لا باليـــــــــــــــــاء قـــــــــــــــــال الأدبا 
 لأن هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا ياؤه أصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلية 

 
ـــــــــــا عـــــــــــن أولي القضـــــــــــية   فيمـــــــــــا عرفن

 وقـــــــــــــــال بعـــــــــــــــض إنـــــــــــــــه لا يبطـــــــــــــــل 
 

 القــــــــــــولين عنــــــــــــدي أعــــــــــــدل (1)وأول 
 وقــــــــــــال لي اســــــــــــم العبيــــــــــــد يــــــــــــدخل 

 
 م/267على الذكور والإناث يحمل/ 

 في قــــــول بعــــــض مــــــن أولي الصــــــواب 
 

 الجـــــــــــــــواب وبعضـــــــــــــــهم خـــــــــــــــالف في 
 وقـــــــــــــــــال يخـــــــــــــــــتص بـــــــــــــــــه الـــــــــــــــــذكور 

 
 دون الإناث هكــــــــــــــــــــــــذا مــــــــــــــــــــــــذكور 

 وقـــــــــــــــال لي بنـــــــــــــــو هنـــــــــــــــاة ينســـــــــــــــبوا 
 

ــــــــــــــــــــب   إلى هنــــــــــــــــــــائي كــــــــــــــــــــذاك يكت
                                                  

 هذا في ث. وفي الأصل: وأولا. (1)
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 بهمـــــــــــزة قـــــــــــد قيـــــــــــل فـــــــــــوق الألـــــــــــف
 

 فيمـــــــــــــــــــــــا عرفنـــــــــــــــــــــــاه ولم يختلـــــــــــــــــــــــف 
 والـــــورس عطـــــر قـــــال بعـــــض العلمـــــاء 

 
 وقيــــــــــل لا والحــــــــــق مــــــــــا قــــــــــد قــــــــــدما 

 والعطـــــــــــر طيـــــــــــب وجميـــــــــــع الطيـــــــــــب 
 

ـــــــــع  ـــــــــب عطـــــــــر ف ـــــــــت يا حبي  مـــــــــا قل
 أسمــــــــــــــــــــــــــــــاؤه كثــــــــــــــــــــــــــــــيرة لغويــــــــــــــــــــــــــــــة 

 
 ةلم أحصــــــــــــــــــها وبعضــــــــــــــــــها نبطيــــــــــــــــــ 

ـــــــــــــــــب   وقـــــــــــــــــال لي إن الســـــــــــــــــمن طي
 

 س فيمـــــــــــــــــا قيـــــــــــــــــل يا حبيـــــــــــــــــبوالآ 
 وهكــــــــذا الحــــــــل الــــــــذي قــــــــد جعــــــــلا 

 
 الكـــــاذي بـــــه طيـــــب بـــــه قـــــد فضـــــلا 

 لعـــــــــــــل هـــــــــــــذا عـــــــــــــن فـــــــــــــتى ســـــــــــــنان 
 

 الغــــــــــــــــــــــــافري جــــــــــــــــــــــــاء يا ســــــــــــــــــــــــنان 
 قلـــــــــــــت لـــــــــــــه الهيـــــــــــــل مـــــــــــــن البـــــــــــــزار 

 
 تـــــــــــــــرى أم العطـــــــــــــــر عليـــــــــــــــه جـــــــــــــــار 

 نيــــــــــــــــين يــــــــــــــــدخلفقــــــــــــــــال لي في المع 
 

 وهكــــــــــــــــــــــذا الجــــــــــــــــــــــوزة والقرنفــــــــــــــــــــــل 
 وكلمـــــــــــــــــــــا في المعنيـــــــــــــــــــــين دخـــــــــــــــــــــلا 

 
 بينهمـــــــــــــــا يقســـــــــــــــم فيمـــــــــــــــا فصـــــــــــــــلا 

 وقيــــــــــــل مــــــــــــن أوصــــــــــــى بهــــــــــــدم داره 
 

 أو بيتــــــــــــــه قــــــــــــــد قــــــــــــــال أو جــــــــــــــداره 
 فـــــــــــــــــــــإنني يعجبـــــــــــــــــــــني أن يهـــــــــــــــــــــدما 

 
 لأنـــــــــــــــــــــه بحالـــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــد علمـــــــــــــــــــــا 

 لعلـــــــــــــــــــــــــــــــــه بباطـــــــــــــــــــــــــــــــــل بنـــــــــــــــــــــــــــــــــاه 
 

 فـــــــــــــــــافهم لمـــــــــــــــــا في القـــــــــــــــــول أوردناه 
 هــــــــــذا عــــــــــن الشــــــــــيخ فــــــــــتى ســــــــــنان 

 
 ه في كتـــــــــــــــــــــــب البيـــــــــــــــــــــــانوجدتـــــــــــــــــــــــ 

 قلـــــــــــت لـــــــــــه مـــــــــــا صـــــــــــفة المضـــــــــــاف س/ 267/ 
 

 مـــــــــــن الوصـــــــــــايا يا أخـــــــــــا العفـــــــــــاف 
 فقــــــــــــــــال لي هــــــــــــــــاك لــــــــــــــــه تفســــــــــــــــير 

 
ــــــــــــــــــــــــــير   وللوصــــــــــــــــــــــــــايا كلهــــــــــــــــــــــــــا تعب

ـــــــــالا  ـــــــــوتي ق ـــــــــت مـــــــــن بي  أوصـــــــــي ببي
 

 فهـــــــــــــو مضـــــــــــــاف فـــــــــــــافهم المقـــــــــــــالا 
 ومــــــــــــــودع أوصــــــــــــــى لــــــــــــــه في مــــــــــــــال 

 
 بــــــــــــــدرهم مــــــــــــــن أطيــــــــــــــب الحــــــــــــــلال 

 هـــــــــذا وإن أوصـــــــــى بنصـــــــــف عبـــــــــده 
 

 ى في عــــــــــــدهفــــــــــــذاك مفصــــــــــــول أتــــــــــــ 
 



 نالسابع والسبعو الجزء  430  قاموس الشريعة

 

 وإن يكــــــــــــن أوصــــــــــــى لــــــــــــه بالهــــــــــــدم
 

 بعبــــــــــــــــده فرحــــــــــــــــان فهــــــــــــــــو معلــــــــــــــــم 
 بخمســـــــــــــــــــــة دراهمـــــــــــــــــــــا (1)ومـــــــــــــــــــــبهم 

 
ـــــــــد كـــــــــن لقـــــــــولي فاهمـــــــــا   أوصـــــــــى لزي

ــــــــــــه بمــــــــــــال  ــــــــــــل مــــــــــــن أوصــــــــــــى ل  وقي
 

ـــــــــــــــــــــيس لـــــــــــــــــــــه يحـــــــــــــــــــــ   بحـــــــــــــــــــــال وزهل
 قبــــــــل ممــــــــات مــــــــن بــــــــه قــــــــد أوصــــــــى 

 
 ونعـــــــــــــــم الخـــــــــــــــالق لـــــــــــــــيس تحصـــــــــــــــى 

 وبعضـــــــــــــــــــــــــهم يجـــــــــــــــــــــــــوزه أفتـــــــــــــــــــــــــاني 
 

 هـــــــــذا إذا مـــــــــا كـــــــــان مـــــــــن ضـــــــــمان 
 قـــــــــــــــــــوال في الممـــــــــــــــــــاتوأكثـــــــــــــــــــر الأ 

 
 يجــــــــــــــــــــــــــــوزه ولــــــــــــــــــــــــــــيس بالحيــــــــــــــــــــــــــــاة 

ـــــــــه في رجـــــــــل قـــــــــد أوصـــــــــى   قلـــــــــت ل
 

 بطعــــــــــــــم ســــــــــــــتين فقــــــــــــــير أحصــــــــــــــى 
 أللوصــــــــــــــــــــــــــي جــــــــــــــــــــــــــائز تفريــــــــــــــــــــــــــق 

 
ـــــــــــــــــق  ـــــــــــــــــه يطي ـــــــــــــــــه إذ ل  الحـــــــــــــــــب عن

 قـــــــــــــــال نعـــــــــــــــم والاخـــــــــــــــتلاف فيـــــــــــــــه 
 

 مــــــــــــــــــــؤثرا عــــــــــــــــــــن قــــــــــــــــــــدوة فقيــــــــــــــــــــه 
 وإنــــــــــــــــــــــني يعجبــــــــــــــــــــــني أن ينفــــــــــــــــــــــذا 

 
 كمـــــا بـــــه أوصـــــى فـــــدع عنـــــك البـــــذا 

 ورجـــــــــــــــل مـــــــــــــــن ســـــــــــــــاكني عمـــــــــــــــان 
 

 لى إنســـــــــــــــــــــــانبحبـــــــــــــــــــــــه أوصـــــــــــــــــــــــى إ 
ـــــــــــــــــــــــده وحـــــــــــــــــــــــب   وكـــــــــــــــــــــــان أرز عن

 
 م/268مــــاذا تــــرى في أرزه يا طــــب/ 

 فقـــــــــــــــــال لا يـــــــــــــــــدخل في الوصـــــــــــــــــية  
 

 الأرز قـــــــــــــد قـــــــــــــال أولـــــــــــــو القضـــــــــــــية 
ــــــــــــــــه وصــــــــــــــــى   وقيــــــــــــــــل مــــــــــــــــن لوالدي

 
 اصّـــــــــــــأو كـــــــــــــان إقـــــــــــــرارا بشـــــــــــــيء خُ  

 ولم يكــــــــــــــن قــــــــــــــد ذكــــــــــــــر الاسمــــــــــــــين 
 

 فثابـــــــــــــــــت والحـــــــــــــــــق غـــــــــــــــــير هـــــــــــــــــين 
 ولـــــــــــــيس يخلـــــــــــــو ذاك مـــــــــــــن مقـــــــــــــال 

 
ـــــــــــلا جـــــــــــدال  ـــــــــــه ســـــــــــوى هـــــــــــذا ب  في

ـــــــــه في امـــــــــرأة قـــــــــد وصـــــــــت  ـــــــــت ل  قل
 

 لابنتهـــــــــــــــــــــــا فلانـــــــــــــــــــــــة وحصـــــــــــــــــــــــت 
                                                  

 هذا في ث. وفي الأصل: ومنهم. (1)
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 ولم تكــــــــــــــن ابنتهــــــــــــــا مــــــــــــــن نســــــــــــــلها
 

 بـــــــــل قـــــــــد تبنتهـــــــــا فمـــــــــا في فضـــــــــلها 
 فقـــــــــــــال لي لســـــــــــــت أراهـــــــــــــا ثابتـــــــــــــة 

 
 ةإذ لـــــــــيس في أرض الصـــــــــواب نابتـــــــــ 

 وقــــــــــال بعــــــــــض بعــــــــــد مــــــــــا تســــــــــمى 
 

 فلانــــــــــــــــــــــــة يعجــــــــــــــــــــــــب أن تتمــــــــــــــــــــــــا 
 وأول القـــــــــــــــــــولين صـــــــــــــــــــح فصـــــــــــــــــــله 

 
 وبان لي صــــــــــــــــــــــــــــــــــوابه وعدلــــــــــــــــــــــــــــــــــه 

 وفــــــــــــلان وصــــــــــــى (1)مــــــــــــن الفــــــــــــلان 
 

 بنخلـــــــــــة مـــــــــــن مالــــــــــــه قـــــــــــد خصــــــــــــا 
 مـــــــــــــن غـــــــــــــير أن ينســـــــــــــبه إلى بلـــــــــــــد 

 
 ولا أناس وأب لـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ولـــــــــــــــــــــــــــــــــــد 

 فإنـــــــــــــه يبطـــــــــــــل مـــــــــــــا أوصـــــــــــــى بـــــــــــــه 
 

 يأخــــــــــــــــــــذه الــــــــــــــــــــوارث في جوابــــــــــــــــــــه 
ـــــــــــــــــــــــدنا إقـــــــــــــــــــــــراره لا يبطـــــــــــــــــــــــل   وعن

 
ـــــــــــــــراه وعليـــــــــــــــه نعمـــــــــــــــل   (2)فيمـــــــــــــــا ن

 لكــــــــــــن يكـــــــــــــون حكمــــــــــــه موقوفـــــــــــــا 
 

ـــــــــــــــــه معروفـــــــــــــــــا   حـــــــــــــــــتى يكـــــــــــــــــون رب
ــــــــــــــــدعي الإنفــــــــــــــــاذا   وفي الوصــــــــــــــــي ي

 
 نكـــــــــــــــــر الـــــــــــــــــوارث فيـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــاذاوي 

ـــــــــه القـــــــــول مـــــــــا قـــــــــد قـــــــــالا   قـــــــــال في
 

ـــــــــــرك الجـــــــــــدالا   الوصـــــــــــي فـــــــــــافهم وات
 قلــــــــــــــت لــــــــــــــه إن الوصــــــــــــــي ســــــــــــــلما 

 
 شــــــيئا علــــــى الموصــــــى لــــــه قــــــد لزمــــــا 

 مــــن مالــــه يجــــوز أن يأخــــذه /س268/  
 

 مـــــــن مـــــــال مـــــــن أوصـــــــاه أن ينفـــــــذه 
 قــــــــــــال نعــــــــــــم إن كــــــــــــان قــــــــــــد نــــــــــــواه 

 
ـــــــــــــــه في حـــــــــــــــال مـــــــــــــــا أعطـــــــــــــــاه   بقلب

ـــــــــــــــــــــــه تطوعـــــــــــــــــــــــا  ـــــــــــــــــــــــوى بقلب  وإن ن
 

 فــــــــــــــــــلا يجــــــــــــــــــوز أخــــــــــــــــــذه تورعــــــــــــــــــا 
 وقيــــــــــــــــل مــــــــــــــــن الفقــــــــــــــــراء أوصــــــــــــــــى 

 
 ثلاثــــــــــــــة الأقــــــــــــــوال فيمــــــــــــــا تحصــــــــــــــى 

                                                  
 ث: لفلان. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يعمل. (2)
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 تعطــــــــــى فقــــــــــيرا واحــــــــــدا قــــــــــد قــــــــــالا
 

 المقــــــــــالا بعــــــــــض أولــــــــــو العلــــــــــم فــــــــــع 
 وواحـــــــــــــــــد قيـــــــــــــــــل وقيـــــــــــــــــل اثنـــــــــــــــــين 

 
 والكــــــــــــل قــــــــــــد جــــــــــــاء بغــــــــــــير مــــــــــــين 

 وإن تكـــــــــــــــــــــــــن لفقـــــــــــــــــــــــــراء قـــــــــــــــــــــــــالا 
 

 ثلاثـــــــــــــــــــــة تعطـــــــــــــــــــــى دع الجـــــــــــــــــــــدالا 
 ســــــــــــــــعيد أوضــــــــــــــــح البيــــــــــــــــانا أبــــــــــــــــو 

 
 بينهمـــــــــــــــــــــــا أباناوالفـــــــــــــــــــــــرق مـــــــــــــــــــــــا  

 بـــــــــــــه للفقـــــــــــــرا يوالمـــــــــــــال إن أوصـــــــــــــ 
 

 ىفـــــــــــــلا يجـــــــــــــوز بيعـــــــــــــه فيمـــــــــــــا نـــــــــــــر  
ــــــــــم فيــــــــــه قــــــــــالا   وبعــــــــــض أهــــــــــل العل

 
 يجــــــــــــــوز فــــــــــــــافهم واتــــــــــــــرك الجــــــــــــــدالا 

ــــــــــــــــــــــــــني الجــــــــــــــــــــــــــواز  ــــــــــــــــــــــــــني يعجب  وإن
 

 إن لم يكـــــــــــــــن وقفـــــــــــــــا بـــــــــــــــه يحــــــــــــــــاز 
 وقـــــــــــال لي مـــــــــــن بضـــــــــــمان أوصـــــــــــى 

 
 أو كــــــــــــان إقــــــــــــرارا لمــــــــــــن لا يحصــــــــــــى 

 فهــــــــــــــــــو كمــــــــــــــــــال ربــــــــــــــــــه مجهــــــــــــــــــول 
 

ـــــــــــــه مق  ـــــــــــــولوهـــــــــــــو صـــــــــــــحيح عدل  ب
 وجـــــــــــــــائز في حكمـــــــــــــــه أن يعطـــــــــــــــى 

 
 ثلاثـــــــــــــــــة في قولـــــــــــــــــه مـــــــــــــــــا أخطـــــــــــــــــا 

 قلـــــــت لـــــــه هـــــــل يلـــــــزم الموصـــــــى لـــــــه 
 

ـــــــه   اليمـــــــين مـــــــا ألجـــــــأ مـــــــن أوصـــــــى ل
 قــــــــال نعــــــــم إن كــــــــان مــــــــن ضــــــــمان 

 
 يلزمـــــــــــــــــــه قيـــــــــــــــــــل بـــــــــــــــــــلا كتمـــــــــــــــــــان 

ـــــــــــــه تطوعـــــــــــــا   هـــــــــــــذا وإن أوصـــــــــــــى ل
 

 م/269كان اليمين واجبا أن ترفعـا/ 
ــــــــــــــم  ــــــــــــــه بيمــــــــــــــين العل  واحكــــــــــــــم علي

 
ـــــــد الوجـــــــوب قـــــــال أهـــــــ   ل الفهـــــــمعن

 وقيــــــــــــــــــــل في الإقــــــــــــــــــــرار والوصــــــــــــــــــــية 
 

 بنخلــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن أحــــــــــــــــــد البريــــــــــــــــــة 
ــــــــوارث   والمــــــــال فيــــــــه القــــــــول قــــــــول ال

 
 عـن الرضــى الصـبحي يا ابــن الحــارث 

 لأنــــــــــــــه لــــــــــــــو كـــــــــــــــان حيــــــــــــــا كـــــــــــــــانا 
 

ـــــــــــــــــــــــــــه أبانا  ـــــــــــــــــــــــــــه قول  القـــــــــــــــــــــــــــول في
 *** 



 نالسابع والسبعو الجزء  433  قاموس الشريعة

 

اموس قتاب كتم الجزء السابع والسبعون في أحكام الصكوك والوصايا من  
ث من كتاب لمواري ا تعالى الجزء الثامن والسبعون فيالشريعة يتلوه إن شاء الله

ي، السعد فيلاقاموس الشريعة تأليف الشيخ العالم الثقة جميل بن خميس بن 
تاب ذا الكهسخ والحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نا
 ثاني مو يوكان تمامه  الفقير لله سباع بن محمد ابن عيسى الذبابي، بيده الفانية،

 .1397شهر ربيع الأول سنة 


